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مؤلف التوثيق في القضاء و القانون 

 المغربيين

 -   68 -الجزء  -

 2026تقديم قانون المسطرة المدنية 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس

حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة  

 القرويين فاس المغرب

 له العديد من المؤلفات 
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 ............................................................. 

 َ ُ مََعَكَُُمْ وَلَن يََترََِكُُ قال عز و جل : } فَلََ تهَِنوُا وَتدَْعُوا إِلىَ السَّلْمِ وَأنَتمُُ الْ مْ أعَْمَالكَُُمْ عْلَوْنََ وَاللَّهَُّ

( 36كُُمْ أمََْوَالكَُُمْ )تتََّقُوُا يَؤُْتِكُُمْ أجُُورََكُُمْ وَلََا يََسْأَلَْ ( إنَِّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعَِبٌ وَلَهْوٌۚ  وَإِنَ تؤُْمَِنوُا وَ 35)

} 

 سورَة مَحمد . 

 ............................................................. 

 مَعَجم المعَاني 

 رَآنَ الكُرَيَممَعَنى يََتِرََكُُمْ في القُ 

 مَحمد﴾ لن يَنقُصكُم أجورَها وثوابها ٣٥لَنْ يََترََِكُُمْ أعَْمَالكَُُمْ﴿•  

 مَحمد﴾ يَنـقُْـصكُم أجورََها 35يََترَكُم أعمالكُم﴿•  

عمالكُم، و أمَحمد﴾ لن يَترَكُم: لن يَصيبكُم مَكُرَوه. أو لن يَنقُصكُم شيئاً مَن ثواب  35يَترَكُم﴿•  

 لن يَظلمكُم.

 مَن سورَة مَحمد 35تفسيرَ آيَة 

 ينتفسيرَ الجلَل 

 ﴿فلَ تهنوا﴾ تضعَفوا 

لم﴾ بفتح السين وكُسرَها، أي الصلح مَع الكُفارَ إذا لقُيتموه  ِِ  م﴿وتدعوا إلى السَّ

 ﴿وأنتم العلوْنَ﴾ حذف مَنه واو لَام الفعَل الغلبونَ القُاهرَونَ 

 ﴿والله مَعَكُم﴾ بالعَونَ والنصرَ 

 ﴿ولن يََترَِكُُم﴾ يَنقُصكُم 

 ﴿أعمالكُم﴾ أي ثوابها. 

 

..................................................................................................................

........ 

 دورَيَة السيد الرَئيس المنتدب للمجلس العلى للسلطة القُضائية

 المتعَلق بالمسطرَة المدنية 58.25حول القُانونَ رَقم 

لف مَحاكُم ساء الولونَ لمختالسيد نائب الرَئيس الول لمحكُمة النقُض السيدة والسادة الرَؤ

 الَاستئناف السيدات والسادة رَؤساء مَختلف المحاكُم الَابتدائية
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 المتعَلق بالمسطرَة المدنية. 58.25الموضوع: حول القُانونَ رَقم 

 سلَم تام بوجود مَولَانا الإمَام

 وبعَد

( 23) 1447رَمَضانَ  5بتارَيَخ  7485كُما لَا يَخفى عليكُم، فقُد نشُرَ بالجرَيَدة الرَسمية عدد 

( 11) 1447مَن شعَبانَ  22الصادرَ في  1.26.07( الظهيرَ الشرَيَف رَقم 2026يَرَ )فبرَا

يدخل حيز المتعَلق بالمسطرَة المدنية، والذي س 58.25( بتنفيذ القُانونَ رَقم 2026فبرَايَرَ )

غشت  24(، والذي يَصادف يَوم 643( أشهرَ مَن تارَيَخ نشرَه )المادة )6التنفيذ بعَد ستة )

.2026 

سهم في الرَفع في سياق تحديَث المنظومَة القُانونية الوطنية، بما يَُ  ويَندرَج إصدارَ هذا القُانونَ

لعَدالة، مَن نجاعة أداء المحاكُم، وتحسين جودة الخدمَات القُضائية، وتيسيرَ الولوج إلى ا

ذ المقُرَرَات وضمانَ شرَوط المحاكُمة العَادلة، وتحقُيق العَدالة الإجرَائية، وتسرَيَع وتيرَة تنفي

 القُضائية.

لمدنية على نصبت المقُتضيات الجديَدة التي جاء بها قانونَ المسطرَة اوفي هذا السياق، فقُد ا

اص، وتدقيق إعادة النظرَ في المبادئ العَامَة المؤطرَة للتقُاضي، وإعادة تنظيم قواعد الَاختص

رَ الإجرَاءات أدوارَ مَختلف المتدخلين في الدعاوى المدنية، مَع إدمَاج التحول الرَقمي في تدبي

 فيذ. وذلك وفق التفصيل التالي:القُضائية، وتيسيرَ عملية التن

1 

 ة.أولَا: تكُرَيَس المبادئ العَامَة المؤطرَة للتقُاضي وتعَزيَز ضمانات المحاكُمة العَادل

رَاءات سيرَ كُرَس قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد مَجموعة مَن القُواعد الساسية التي تؤطرَ إج

سن سيرَ حعرَقلة الدعوى بما يَضمن الحياد والَاستقُلَل والتجرَد واحترَام حقُوق الدفاع وعدم 

 العَدالة، وذلك مَن خلَل التأَكُيد على مَجموعة مَن المبادئ أهمها:

مانَ ضمَمارَسة القُضاة لمهامَهم باستقُلَل وتجرَد ونزاهة واستقُامَة، في إطارَ السهرَ على 

مَام القُضاء، مَساواة الجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتبارَيَين، بما فيهم السلطات العَمومَية، أ

 هم القُضائيوعلى حمايَة حقُوقهم وأمَن

 (؛2)المادة )

مَنع قضاة الحكُام، تحت طائلة البطلَنَ مَن النظرَ في قضية في أي مَرَحلة مَن مَرَاحل 

التقُاضي، إذا سبق لهم إبداء الرَأي أو الترَافع أو الشهادة في مَوضوعها، بأَي صفة أو وسيلة 
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رَ كُانت، أو شارَكُوا بأَي وجه مَن الوجوه، أو بحكُم وظيفة أو مَهنة مَا في إصدارَ المقُرَ

 (؛4المطعَونَ فيه )المادة )

ل مَعَقُول )المادة التأَكُيد على المبدأ الدستورَي المتعَلق بإلزام القُضاة بإصدارَ الحكُام داخل أج

(5) 

أي حكُم  وجوب استدعاء الطرَاف بصفة قانونية، وتمكُينهم مَن بسط أوجه دفاعهم قبل إصدارَ

 على أي طرَف في الدعوى، مَا لم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك

 (؛6مادة ))ال 

ليس له  تخويَل الجهة القُضائية التي تنظرَ في الدعوى صلَحية الإذنَ للقُاصرَ المميز الذي

 مَصلحة ظاهرَة نائب شرَعي، أو لم تتأَت النيابة عنه بالتقُاضي أمَامَها، أو بطلب الصلح فيما له

 (؛11)المادة ) 

لمفهوم اياً مَع التنصيص على مَسطرَة الإقرَارَ بالمستند ودعوى الزورَ الصلي، ، وذلك تماش

 الجديَد للمصلحة، والتي تشمل المصلحة المحتملة

2 

  

  12المنصوص عليها في المادة 

 (؛170و  159)المادتانَ 

 30المادتين  تمكُين الطرَف المتضرَرَ مَن الحكُم الصادرَ ضده ابتدائياً وانتهائياً وفق مَقُتضيات

 حالَات مَحددة  دائية، وذلك فيمَن تقُديَم طلب إلغاء هذا الحكُم أمَام رَئيس المحكُمة الَابت 331و 

 (32)المادة )

ين التنصيص على تأَخيرَ القُضية إلى جلسة أخرَى في حالة عدم احترَام الجل الفاصل ب

اً أثناء الَاستدعاء وتارَيَخ الجلسة، إذا تمسك الطرَف المعَني بالجل المنصوص عليه قانون

 (؛88حضورَه أمَام هيئة المحكُمة )المادة )

 (؛365و  109ق بالحكُام وهي مَحرَرَة كُامَلة )المادتانَ التأَكُيد على مَبدأ النط

إيَداع  تحديَد المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، حسب الحالة، أجل

ً  15المبلغ الذي يَتطلبه القُيام بإجرَاء مَن إجرَاءات التحقُيق في الدعوى في   مَن تارَيَخ يَومَا

 تبليغ الطرَف المعَني بالمَرَ التمهيدي
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 (119))المادة : 

رَاء التنصيص على وجوب استدعاء الَاطرَاف ودفاعهم ووكُلَئهم لحضورَ إنجاز الخبرَة وإج

 المعَايَنة والبحث صوناً لحقُوق الدفاع

 ( 131و  127المواد )  

أَخيرَ لعَدة توسيع مَفهوم إنكُارَ العَدالة ليشمل رَفض القُضاة اتخاذ الإجرَاءات اللَزمَة، والت

 دارَ مَقُرَرَ في قضية جاهزة بعَد حلول تارَيَخمَرَات، ورَفض البت في الطلبات، ورَفض إص

 إدرَاجها في الجلسة، مَا لم يَكُن هناك مَبرَرَ مَشرَوع

 (؛419)المادة ) 

ئيس كُتابة تغييرَ الجهة المختصة بتوجيه الإخطارَ إلى القُاضي في حالة إنكُارَ العَدالة مَن رَ

 الضبط إلى رَئيس المحكُمة وفق التفصيل الوارَد في المادة

( 420) 

3 

 مَمارَسة الحق في التقُاضي وتشجيع الحلول الوديَة للنزاعات:ثانياً: ترَشيح 

ن النية وعدم أعاد قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد تأَطيرَ مَمارَسة الحق في التقُاضي برَبطه بحس

ه بعَض عرَقلة حسن سيرَ العَدالة. ويَكُتسي هذا المستجد أهمية عملية بالنظرَ لما قد تعَرَف

ا هو لبات أو طرَق الطعَن، يَكُونَ القُصد مَنهالنزاعات مَن استعَمال تعَسفي للدفوع أو الط

 المماطلة أو تعَطيل البت.

 ومَن المستجدات التي جاء بها القُانونَ الجديَد بهذا الخصوص مَا يَلي:

دعوى أو التنصيص على إمَكُانية طلب التعَويَض عن التقُاضي بسوء نية، سواء أثناء سرَيَانَ ال

 بموجب دعوى مَستقُلة 

 (؛10)المادة )

قامَة الدعوى القُائمة والمشرَوعة، واعتبارَ المصلحة المحتملة كُافية لإ توسيع مَفهوم المصلحة

ثارَ إثباته آإذا كُانَ الغرَض مَن الطلب أو الدفع الَاحتياط لدرَء ضرَرَ مَحدق يَخُشى زوال ودليل 

 عند المنازعة فيه

 (12)المادة ) 

عد التنصيص على وجوب مَساهمة الطرَاف في إجرَاءات تحقُيق الدعوى وفقُاً لما تقُتضيه قوا

 (؛117التقُاضي بحسن النية )المادة )
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 تفوق نسبة % ولَا5وجوب الحكُم على المديَن بغرَامَة لفائدة الخزيَنة العَامَة لَا تقُل عن نسبة %

تعَلق بالمَرَ % مَن مَبلغ الديَن المحكُوم به، إذا رَأت المحكُمة أنَ التعَرَض أو الَاستئناف الم15

 بالداء لم يَقُُصد مَنهما إلَا المماطلة والتسويَف

 (243دة ))الما 

ومَة، التنصيص على الإمَكُانية المتاحة للطرَف المتضرَرَ مَن تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخص

 الذي لم يَستجب لتعَرَضه، أنَ يَتقُدم بطلب التعَويَض عن التقُاضي بسوء نية والتسويَف

بدعوى  والمماطلة في المرَحلة التي توجد عليها الدعوى، كُما يَمكُنه تقُديَم طلب التعَويَض

 مَستقُلة

 (350)المادة ) 

 التنصيص على الإمَكُانية المتاحة للمطلوب في النقُض في تقُديَم طلب

4 

 

ادة المحكُمة النقُض للمطالبة بتعَويَض عن الضرَرَ الذي لحقُه بسبب الطعَن التعَسفي )الم

 (؛399)

بارَهما وسيلتين وفي المقُابل، أطرَ قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد آليتي الصلح والوساطة، باعت

 يَلي: تعَزيَز العَدالة التصالحية، حيث نص في هذا السياق على مَا أساسيتين تهدفانَ إلى

ى طرَفي تخويَل المحكُمة، تلقُائياً أو بناء على طلب أحد الطرَاف، صلَحية عرَض الصلح عل

و انتداب، أالنزاع، والمَرَ تبعَاً لذلك بحضورَ الطرَاف شخصياً أو مَن يَمثلهم بوكُالة خاصة 

ين أو ى دفاع الطرَاف أو المساعديَن الَاجتماعيمَع إمَكُانية إسناد إجرَاء هذا الصلح إل

ي تم بين الشخاص الذيَن تقُدرَ المحكُمة أنهم مَؤهلونَ لهذه الغايَة، ويَتم تسجيل الصلح الذ

 (؛8الطرَاف، بمقُتضى حكُم غيرَ قابل لي طعَن )المادة )

 تخويَل المحكُمة صلَحية دعوة الطرَاف إلى حل النزاع عن طرَيَق الوساطة مَع تسجيل

 (.9)لذي يَتم بينهم بناء على ذلك بمقُتضى حكُم غيرَ قابل لي طعَن )المادة الَاتفاق ا

 ثالثا: تعَزيَز خصوصية القُضاء الإدارَي:

كُرَس قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد تحولَا تشرَيَعَياً هامَاً على مَستوى تنظيم القُضاء 

رَي المتخصص، تمثل في الَانتقُال مَن نظام يَقُوم على قوانين إجرَائية خاصة إلى نظام مَسط

القُاضي بإحداث  53.95مَوحد، حيث قام هذا النص القُانوني بنسخ كُل مَن القُانونَ رَقم 
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 80.03المحدث للمحاكُم الإدارَيَة، وكُذا القُانونَ رَقم  41.90المحاكُم التجارَيَة، والقُانونَ رَقم 

المحدث لمحاكُم الَاستئناف الإدارَيَة، وعمل على تجميع كُافة المقُتضيات المتعَلقُة باختصاص 

 ارَيَة والمحاكُم الإدارَيَة، مَع الحفاظ على خصوصيات كُل مَسطرَة.المحاكُم التج

قُاء بهذا وقد تضمن القُانونَ الجديَد عدة مَستجدات تهم القُضاء الإدارَي، والتي ترَوم الَارَت

 لمواطن.التخصص القُضائي، وجعَله آلية تساهم في تكُرَيَس التوازنَ المنشود بين الإدارَة وا

 5 

 نونَ الجديَد بهذا الخصوص مَا يَلي:ومَن أبرَز المستجدات التي تضمنها القُا 

ذلك عن تعَزيَز الولوج إلى القُضاء الإدارَي مَن خلَل إعادة تنظيم المساعدة القُضائية، و

لإدارَيَة طرَيَق إسناد صلَحية مَنح المساعدة القُضائية لكُل مَن رَئيس المحكُمة الَابتدائية ا

لمعَمول بها المسطرَة ورَئيس القُسم المتخصص في القُضاء الإدارَي بالمحكُمة الَابتدائية، طبقُاً ل

عدة في هذا المجال ومَا لم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك، مَع جعَل قرَارَ رَفض مَنح المسا

أمَام رَئيس القُسم  القُضائية قابلَ للَستئناف أمَام الرَئيس الول لمحكُمة الَاستئناف الإدارَيَة، أو

 (43المتخصص في القُضاء الإدارَي بمحكُمة الَاستئناف، حسب الحالة )المادة )

لإدارَيَة اد صلَحية مَنح المساعدة القُضائية لكُل مَن الرَئيس الول لمحكُمة الَاستئناف إسنا

جارَي بها ورَئيس القُسم المتخصص في القُضاء الإدارَي بمحكُمة الَاستئناف، طبقُاً للمسطرَة ال

 215العَمل في هذا المجال ) المادة  

ها في منصوص عليتوسيع حالَات الإعفاء مَن الرَسم القُضائي لتشمل المنازعات الإدارَيَة ال

 ؛215و  51و  50و  46المواد 

 إدرَاج مَفهوم العَلم اليقُيني ضمن أسباب بدء سرَيَانَ أجل دعوى الإلغاء

 ) المادة(47)  

 (؛47تنظيم آثارَ التظلم الإدارَي المسبق وأجاله )المادة )

 اعتبارَ اللجوء إلى مَؤسسة الوسيط سبباً لقُطع أجل الطعَن بالإلغاء

 (49المادة :) 

 لمحكُمة بالبت في طلب وقف تنفيذ القُرَارَ الإدارَي داخل أجل مَحدد إلزام ا

 (48) المادة  

ضايَا الإدارَيَة ( إقرَارَ الثرَ الواقف للطعَن بالنقُض بالنسبة لتنفيذ المقُرَرَات الصادرَة في القُ

 ضد الدولة والجماعات الترَابية ومَجموعاتها وباقي



  

 

 -8-   

6 

 

 رَة على مَسطرَة التنفيذأشخاص القُانونَ العَام، بما يَرَتبه ذلك مَن آثارَ مَباش

 (383المادة ) 

قي أشخاص إلزام إدارَات الدولة والمؤسسات العَمومَية والجماعات الترَابية ومَجموعاتها وبا

ام هو اتفها، بما يَدعم القُانونَ العَام بالإدلَاء عبرَ المنصة الإلكُترَونية بعَناويَنها الإلكُترَونية وأرَق

لإدارَيَة افي تسرَيَع مَعَالجة المنازعات رَقمنة إجرَاءات التبليغ والتواصل القُضائي ويَسُهم 

 626)المادة :)

سنوات إلى  (8تقُليص أجل المطالبة بتقُديَرَ زائد القُيمة في مَنازعات نزع الملكُية مَن ثمانَ )

تبه ذلك ، بالنظرَ لما يَرَ 7.81مَن القُانونَ رَقم  62( سنوات، بموجب تعَديَل الفصل 4أرَبع )

 (642اكُم الإدارَيَة )المادة )مَن آثارَ مَباشرَة على الدعاوى المعَرَوضة على المح

اتها مَن الحجز تكُرَيَس الحمايَة القُانونية لمَوال ومَمتلكُات الدولة والجماعات الترَابية ومَجموع

 التنفيذي والحجز لدى الغيرَ 

 (.572و  502) المادتانَ 

 رَابعَا: إعادة تنظيم دورَ النيابة العَامَة أمَام المحاكُم المدنية:

كُثرَ وضوحاً أة العَامَة أمَام المحاكُم المدنية وفق تصورَ تدخل النياب 58.25نظم القُانونَ رَقم 

جرَائية مَن خلَل التمييز بين تدخلها كُطرَف أصلي وتدخلها كُطرَف مَنضم، وتحديَد الآثارَ الإ

لخصوم مَن المترَتبة عن كُل صفة فعَندمَا تكُونَ النيابة العَامَة طرَفا أصلياً، يَكُونَ لها مَا ل

ندمَا تكُونَ عانوناً باستثناء التعَرَض. أمَا حقُوق، وتمارَس طرَق الطعَن وفق الضوابط المحددة ق

لطعَن إلَا إذا طرَفاً مَنضماً فإنَ دورَها يَظل مَرَتبطاً بالإدلَاء بالمستنتجات، ولَا تمارَس طرَق ا

 نص القُانونَ على ذلك.

 ومَن أهم المستجدات التي تضمنها القُانونَ الجديَد في هذا الباب مَا يَلي:

 ً  في الدعوى، ودونَ التقُيد تمكُين النيابة العَامَة المختصة، وإنَ لم تكُن طرَفا

 7 

بآجال الطعَن القُانونية، مَن طلب التصرَيَح ببطلَنَ كُل مَقُرَرَ قضائي مَخالف للنظام العَام  

( سنوات مَن تارَيَخ صيرَورَة هذا المقُرَرَ حائزاً لقُوة الشيء المقُضي به، 5داخل أجل خمس )

ة أو باستعَمال مَتى ثبََتَ أنه صدرَ بناء على تزويَرَ أو استعَماله، أو باستعَمال وسائل تدليسي
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الغش، على أنَ يَقُدم الطعَن أمَام المحكُمة المصدرَة للمقُرَرَ القُضائي، وبناء على أمَرَ كُتابي 

 يَصدرَه الوكُيل العَام للملك لدى مَحكُمة النقُض 

 (17)المادة )

ذه الخيرَة إقرَارَ فورَيَة تبليغ بعَض القُضايَا إلى النيابة العَامَة بمجرَد تقُييدها، وإدلَاء ه

ا للَطلَع بناء كُانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المناقشة، وإمَهالهبمستنتجاتها في أي حالة 

 على على طلبها لمدة تحددها المحكُمة، يَبدأ سرَيَانها مَن تارَيَخ التوصل بالملف مَشتملَ

 (؛20مَستندات الخصوم ومَذكُرَاتهم التي يَمكُن لها أخذ نسخ مَنها )المادة )

انوني المواد ا مَن الَاضطلَع بدورَها القُتبليغ النيابة العَامَة بجدول الجلسات مَن أجل تمكُينه

 (؛393و  360و  90

رَفاً أصلياً، طالتنصيص على عدم إلزامَية حضورَ النيابة العَامَة في الجلسات المدنية ولو كُانت 

 مَع الَاكُتفاء بالإدلَاء بمستنتجاتها الكُتابية 

 (.21)المادة )

 خامَسا: تأَطيرَ قواعد الَاختصاص

الة، أعاد نها تعَزيَز دورَ القُضاء في ضمانَ حسن سيرَ العَدسعَياً لإرَساء قواعد مَسطرَيَة مَن شأَ

ي إطارَ تنظيم قواعد الَاختصاص النوعي والقُيمي والمكُاني والدولي ف 58.25القُانونَ رَقم 

 رَؤيَة ترَوم ضبط توزيَع الَاختصاص القُضائي بين مَختلف المحاكُم.

ما كُما اتجه المشرَع إلى جعَل بعَض قواعد الَاختصاص ذات طابع أكُثرَ صرَامَة خاصة في

المحلي،  يَتعَلق بإثارَة عدم الَاختصاص النوعي تلقُائياً، وضبط شرَوط الدفع بعَدم الَاختصاص

طيرَ وإعادة تحديَد الَاختصاص القُيمي المؤثرَ في قابلية الحكُام للطعَن إضافة إلى تأَ

الَاختصاص القُضائي الدولي بنصوص صرَيَحة، بهدف ضمانَ نظرَ الدعوى أمَام الجهة 

 ً  ، وذلك وفق التفصيل التالي:القُضائية المحددة لها قانونا

8 

 

 . مَرَاجعَة قواعد الَاختصاص النوعي والمحلي والقُيمي وذلك مَن خلَك1 

 ً ، مَع البت فيه تعَميم صلَحية مَحاكُم أول درَجة في إثارَة الدفع بعَدم الَاختصاص النوعي تلقُائيا

ارَته از إث( أيَام مَن تارَيَخ إثارَته، فضلَ عن عدم جو8بموجب حكُم مَستقُل داخل أجل ثمانية )

 لول مَرَة أمَام مَحكُمة النقُض
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 (27) المادة  

 إمَكُانية اتفاق الطرَاف كُتابة على اختيارَ المحكُمة المختصة مَحلياً 

 (28)المادة :)

ساوي أو تقُل عن تحديَد الَاختصاص القُيمي الَانتهائي للمحاكُم الَابتدائية إذا كُانت قيمة الطلب ت

 درَهم 10.000

 (؛30)المادة ) 

يَا التجارَيَة لمحاكُم الَابتدائية ذات الولَايَة العَامَة بالنظرَ في القُضاالتنصيص على اختصاص ا

ائرَة درَهم، وذلك في حالة عدم وجود مَحكُمة تجارَيَة بد 80.000التي لَا تتجاوز قيمتها 

 نفوذها، كُما تختص في هذه الحدود في جميع الطلبات المقُابلة وطلبات المقُاصة

 (31)المادة ) 

لإدارَي ئية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء اإسناد الَاختصاص للمحاكُم الَابتدا

أو بمرَسوم  بالنظرَ في النزاعات المتعَلقُة بالوضعَية الفرَديَة للأشخاص المعَينين بظهيرَ شرَيَف

لمتعَلق مَن القُانونَ التنظيمي ا 101مَن الدستورَ والمادة  114مَع مَرَاعاة مَقُتضيات الفصل 

قُدا حصرَيَا بعَدمَا كُانَ هذا الَاختصاص مَنعَ ( ،38بالمجلس العلى للسلطة القُضائية )المادة )

 الذي تم نسخه 41.90للمحكُمة الإدارَيَة بالرَباط بمقُتضى القُانونَ 

توحيد قواعد الَاختصاص المحلي ومَلَءمَتها مَع مَدونة السرَة بخصوص طلب الإذنَ 

 بالإشهاد على الطلَق وطلب التطليق، وذلك بجعَل الَاختصاص

9 

زوجة أو مَحل بدائرَة نفوذها بيت الزوجية أو مَوطن ال مَنعَقُدا للمحكُمة الَابتدائية التي يَوجد

 (.274إقامَتها بالمغرَب أو المحل الذي أبرَم فيه عقُد الزواج حسب الترَتيب )المادة )

 . تنظيم الَاختصاص القُضائي الدولي2

ضائي استحدث قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد اختصاصاً جديَداً تمثل في الَاختصاص القُ

 اكُم المملكُة تتولى في هذا الصدد، مَا يَلي:الدولي، حيث أصبحت مَح

النظرَ في الدعاوى المرَفوعة ضد طرَف مَغرَبي ولو لم يَكُن له مَوطن أو مَحل إقامَة 

 بالمغرَب، مَع استثناء دعاوى العَقُارَ الموجود في الخارَج

 (؛72)المادة ) 
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 النظرَ في الدعاوى المرَفوعة ضد طرَف أجنبي له مَوطن أو مَحل إقامَة بالمغرَب، مَع استثناء

 دعاوى العَقُارَ الموجود في الخارَج

 (؛73)المادة ) 

ليس له  النظرَ، في بعَض الحالَات المحددة حصرَاً في الدعاوى التي ترَفع ضد الجنبي الذي

ل طلب مَوطن أو مَحل إقامَة بالمغرَب، مَع امَتداد هذا الَاختصاص إلى الطلبات العَارَضة وكُ

 مَرَتبط بالدعاوى الصلية

 ( 74) المادة  

ذا قبل لمحاكُم المملكُة بالنظرَ في الدعاوى التي لَا تدخل في اختصاصها إمَنح الَاختصاص 

 الخارَج المدعى عليه ولَايَتها صرَاحة أو ضمنياً، باستثناء تلك المتعَلقُة بعَقُارَ يَوجد في

 (.75)المادة ) 

 يَا:سادسا: تحديَث قواعد رَفع الدعوى ومَساطرَ التبليغ وتدبيرَ الخصومَة وتجهيز القُضا

 فع الدعوى:. بالنسبة لقُواعد ر1َ

دبيرَي مَقُتضيات دقيقُة بخصوص تقُييد الدعوى، وعزز الدورَ الت 58.25اعتمد القُانونَ رَقم 

 للمحكُمة في تجهيزها. ومَن أهم المستجدات التي تضمنها القُانونَ الجديَد بهذا
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و أالخصوص التنصيص على إمَكُانية تقُديَم الدعوى أمَام مَحاكُم أول درَجة بمقُال مَكُتوب 

دة المادتانَ ع وجوب تضمين المقُال، تحت طائلة عدم القُبول، بيانات مَحدبطرَيَقُة إلكُترَونية، مَ

 يَقُوم مَقُامَها ؛ (، مَن بينها رَقم البطاقة الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية للمدعي أو مَا77و ) 76

ها، وعنوانَ الإسم الشخصي والعَائلي المحامَي المدعي ورَقمه الوطني والهيئة التي يَنتمي إلي

 حالة تقُديَم الدعوى بواسطة مَحامبرَيَده الإلكُترَوني، في 

مَقُرَه وإذا تعَلق المَرَ بشخص اعتبارَي وجوب الإشارَة إلى اسمه ومَمثله القُانوني ونوعه 

برَيَده  الَاجتماعي أو مَقُرَ الفرَع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجارَي وعنوانَ

 الإلكُترَوني.

 تبليغ:بالنسبة لمساطرَ ال - 2

تكُزات الإصلَح، بالنظرَ إلى ارَتباطه المباشرَ بضمانات يَشكُل مَوضوع التبليغ أحد أهم مَرَ

 58.25المحاكُمة العَادلة وصحة الإجرَاءات وسلَمَة احتساب الآجال. وقد أعاد القُانونَ رَقم 
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تنظيم هذا المجال بصورَة شامَلة، سواء على مَستوى القُواعد التقُليديَة أو مَن خلَل إدمَاج 

 التبليغ الإلكُترَوني ورَبطه بالنظام المعَلومَاتي.

 ومَن بين المستجدات التي تضمنها القُانونَ الجديَد بهذا الخصوص مَا يَلي:

تب إرَساء نظام قانوني خاص بالمخابرَة مَع الطرَاف أو وكُلَئهم، مَن خلَل اعتبارَ مَكُ

لكُترَوني أو المحامَي مَحلَ للمخابرَة، وإضفاء الحجية على التبليغات الموجهة إلى حسابه الإ

كُام التمهيديَة مَع مَرَاعاة الَاستثناءات المتمثلة في الح برَيَده الإلكُترَوني المعَد لهذا الغرَض

 القُاضية بتحملَت مَالية والحكُام الفاصلة في الدعوى 

 (353و  78) المادتانَ 

خابرَة مَعَه، إلزام كُل طرَف في الدعوى بإشعَارَ المحكُمة بكُل تغييرَ يَقُع في عنوانه أو مَحل الم

و  77مادتانَ حيحاً ومَنتجاً لآثارَه الوإلَا اعتبرَ كُل تبليغ في آخرَ مَحل أو عنوانَ مَدلی به ص

 (؛216

 اعتبارَ تبليغ الَاستدعاءات بواسطة المفوضين القُضائيين هو الصل، مَع
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تابة الضبط، أو إمَكُانية أنَ تأَمَرَ المحكُمة عند الَاقتضاء بتبليغ الَاستدعاء بواسطة أحد مَوظفي كُ

 بالطرَيَقُة الإدارَيَة، أو عن طرَيَق البرَيَد المضمونَ

 (83) المادة  

 لغاء مَسطرَة التبليغ بواسطة القُيم إ

 (86)المادة )

لإجرَاء  اعتماد العَنوانَ المضمن بالبطاقة الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية كُمرَجع احتياطي

لى هذا التبليغ عالتبليغ عند تعَذرَ إنجازه في العَنوانَ المدلى به، مَع إضفاء الحجية القُانونية 

 واعتبارَه صحيحاً ومَنتجاً لآثارَه المادتانَ

المدعى عليه عن  تبارَ التبليغ صحيحاً ومَنتجاً لآثارَه القُانونية في الحالة التي يَتخلف فيهااع

يَتبين في والحضورَ، ولَا تتوصل المحكُمة بإفادة التبليغ خلَل الجلسة التي استدعي إليها، 

 (88الجلسة الموالية أنه توصل بالَاستدعاء بشكُل قانوني )المادة )

كُأَيَام  5مَني بين الَاستدعاء والجلسة، وذلك بتحديَد أجل ضبط آجال الحضورَ والفاصل الز

كُفاصل : زمَني بين تبليغ الَاستدعاء وتارَيَخ الجلسة إذا كُانَ عنوانَ المبلغ إليه يَقُع داخل دائرَة 
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أشهرَ إذا لم  3يَومَاً إذا كُانَ عنوانَ المبلغ إليه يَقُع خارَج هذه الدائرَة، و  15نفوذ المحكُمة، و 

 داخل ترَاب المملكُة.يَكُن للطرَف مَوطن أو مَحل إقامَة 

 (؛89و  88) المادتانَ 

، إلَا في مَنع تبليغ أي طي قضائي، قبل الساعة السابعَة صباحاً وبعَد الساعة العَاشرَة ليلَ

نه، عحالَات الضرَورَة، وبناء على إذنَ مَكُتوب ومَعَلل مَن طرَف رَئيس المحكُمة أو مَن يَنوب 

ف قاضي القُضية أو مَن طرَأو مَن طرَف رَئيس الهيئة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف ب

 (؛82التنفيذ )المادة )

ن بالجلسة التنصيص على تبليغ الحكُام الصادرَة حضورَيَاً إلى الطرَاف أو وكُلَئهم الحاضرَيَ

 مَن قبل كُاتب الضبط بشكُل فورَي

 (؛111)المادة ) 
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 إمَكُانية تبليغ المقُرَرَ بمكُتب المحامَي بناء على مَوافقُته

 (؛115)المادة ) 

 ة التبليغ المنجز للمبلغ إليه في مَوطنه المختارَ التنصيص على حجي

 (84 - 380المواد )

ائلي لمن تسلم تحديَد البيانات الإلزامَية لشهادة التسليم، ويَتعَلق المَرَ بالإسم الشخصي والعَ

د الَاقتضاء، الَاستدعاء، ورَقم بطاقته الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية أو مَا يَقُوم مَقُامَها، عن

ستدعاء يَخ الرَفض وساعته وتوقيع الطرَف أو الشخص الذي تسلم الَاوتارَيَخ التسليم أو تارَ

 وصفته 

 ( 85المادة )

 اعتماد التبليغ الإلكُترَوني مَن خلَل التنصيص على مَا يَلي:

حامَاة إحداث حسابات مَهنية إلكُترَونية خاصة بالمحامَين والشرَكُات المدنية المهنية للم

 فينالقُضائيين والترَاجمة المحل والموثقُين والعَدول والمفوضين القُضائيين والخبرَاء

 (625)المادة ) 

 إلزام أشخاص القُانونَ العَام بالإدلَاء بعَناويَنهم الإلكُترَونية

 (626)المادة :) 
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تمكُين الشخاص الذاتيين والَاعتبارَيَين مَن أشخاص القُانونَ الخاص مَن اختيارَ التبليغ 

 الإلكُترَوني

 (627)المادة ) 

 629) 633نصة الإلكُترَونية، وإصدارَ إشعَارَ (توجيه الَاستدعاءات والمقُرَرَات عبرَ الم

 بالتوصل

 (625   -633 -المادتانَ )  

، عند تعَذرَ مَع تمديَدها 602احتساب الآجال وفق القُواعد العَاديَة المنصوص عليها في المادة 

يَلي استئناف  الولوج للمنصة الإلكُترَونية في اليوم الخيرَ مَن الجل القُانوني، إلى أول يَوم

 ( .639بكُيفية عاديَة )المادة  المنصة خدمَاتها
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 سابعَا: ترَشيد الزمَن القُضائي

ل ضبط أسس قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد لمبدأ عقُلنة الزمَن القُضائي وترَشيده مَن خلَ

يرَ العَادي الآجال القُانونية، ومَنع الممارَسات التي مَن شأَنها هدرَه، أو الحيلولة دونَ الس

ة مَن آجال دقيقُة ومَحددة للبت في أنواع مَعَينللإجرَاءات، حيث نص في هذا الإطارَ على 

 القُضايَا، أو للقُيام بالإجرَاءات المسطرَيَة المتعَلقُة بها، وذلك وفق مَا يَلي:

كُمة أول ( أيَام بالنسبة لمح8تحديَد أجال قصيرَة للبت في الدفع بعَدم الَاختصاص النوعي )

 النزاع أيَام بالنسبة لمحكُمة ثاني درَجة بما يَضمن تفادي إطالة أمَد 10درَجة، و 

 (؛27)المادة ) 

أيَام  10رَاف في تحديَد أجل الإنذارَ للإدلَاء بنسخ مَن المستنتجات الكُتابية المساويَة لعَدد الط

يَومَاً  15 (، وتحديَد أجل إيَداع المصارَيَف المتعَلقُة بإجرَاءات تحقُيق الدعوى في103المادة 

 (؛119)المادة )

ل رَرَ بمحكُمة الَاستئناف داخالتنصيص على وجوب تجهيز الملف مَن طرَف المستشارَ المقُ

ً  90أجل أقصاه   يَومَا

 (؛356)المادة ) 

التنصيص على وجوب توجيه مَقُال الَاستئناف مَع المستندات المرَفقُة به ووثائق مَلف القُضية 

يَومَاً مَن  15دونَ مَصارَيَف إلى كُتابة ضبط مَحكُمة الَاستئناف المختصة داخل أجل لَا يَتعَدى 
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أيَام  7أيَام بالنسبة لقُضايَا السرَة، و 10الجل في  تارَيَخ إيَداع مَقُال الَاستئناف ويَحُدد هذا

 بالنسبة للقُضايَا الَاستعَجالية

 (214المادة ) 

ضية إلى التنصيص على وجوب توجيه مَقُال الطعَن مَع المستندات المرَفقُة به ووثائق مَلف القُ

 بالنقُض يَومَاً مَن تارَيَخ إيَداع الطعَن 15كُتابة الضبط بمحكُمة النقُض داخل أجل لَا يَتعَدى 

 (؛378ادة )الم 

ن تحقُق مَوجوب تأَكُد المحكُمة، قبل المَرَ تمهيديَاً بأَي إجرَاء مَن إجرَاءات تحقُيق الدعوى 

 شكُليات قبولها

 (؛116)المادة ) 

14 

 التأَكُيد على عدم اللجوء إلى إجرَاءات التحقُيق في الدعوى إلَا إذا كُانت

 ضرَورَيَة ومَجديَة

 (.117)المادة ) 

 مرَاكُز القُانونية.ثامَنا: تنظيم الطعَونَ وتعَزيَز استقُرَارَ ال

رَتب عنها مَن أعاد قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد تنظيم الطعَونَ بشكُل جذرَي اعتبارَاً لما يَت

رَجتين، دآثارَ مَباشرَة على استقُرَارَ الحكُام، وحسن سيرَ العَدالة، وضمانَ حق التقُاضي على 

ف ختلومَرَاقبة تطبيق القُانونَ. وقد استهدف المشرَع مَن ورَاء ذلك ضبط آجال وإجرَاءات مَ

زيَز طرَق الطعَن، مَع إدخال مَقُتضيات ترَوم الحد مَن الطعَونَ الشكُلية غيرَ المنتجة، وتعَ

 النجاعة القُضائية، وذلك وفق التفصيل التالي:

 . الطعَن بالتعَرَض والَاستئناف وإعادة النظرَ وتعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة:3

 يَلي: تمثلت أهم المستجدات التي جاء بها القُانونَ الجديَد بهذا الخصوص كُما

ً  15أيَام إلى  10الرَفع مَن أجل الطعَن بالتعَرَض مَن   يَومَا

 (  374و  200)المادتانَ  

سيما مَن التنصيص على مَقُتضيات تنظم الَاستئناف الفرَعي وعلَقته بالَاستئناف الصلي، ولَا 

لوقوعه  حيث الآثارَ المترَتبة عن التنازل عن الَاستئناف الصلي أو التصرَيَح بعَدم قبوله

 ( 206 207 208الَاستئناف الفرَعي المواد ) خارَج الجل على
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لحكُم ااستحداث نوع جديَد مَن الَاستئناف هو الَاستئناف المثارَ، والذي يَسمحلكُل طرَف في 

ناف الَابتدائي أنَ يَقُدمَه ضد شخص آخرَ غيرَ المستأَنف الصلي، مَتى كُانَ مَن شأَنَ الَاستئ

 المساس بمصالحه

 (؛207)المادة ) 

م ت الَاستئناف عبرَ أي صندوق مَن صناديَق المحاكُالتنصيص على إمَكُانية تقُديَم مَقُالَا

 بالمملكُة، مَع إلزام رَئيس كُتابة الضبط بإحالتها فورَاً إلى المحكُمة المختصة

 (351)المادة ) 

15 

 التأَكُيد على الثرَ الناشرَ للطعَن بالَاستئناف، وعلى إمَكُانية المستأَنف إثارَة

 (217وسائل إضافية خلَل مَرَحلة الَاستئناف )المادة )

 يد القُانوني لقُاعدة لَا يَضُارَ الطاعن بطعَنه التقُعَ

 (؛217)المادة )

ة بشأَنَ تحديَد الجهة المختصة بالبت في الطعَن بالَاستئناف في الوامَرَ الرَئاسية الصادرَ

المادة صعَوبات التنفيذ الوقتية في الرَئيس الول لمحكُمة ثاني درَجة أو مَن يَنوب عنه )

 (؛495)

أيَام مَن  10ي الصادرَة بشأَنَ صعَوبات التنفيذ الوقتية ف تحديَد أجل استئناف الوامَرَ الرَئاسية

 غيابية  تارَيَخ صدورَها إذا كُانت حضورَيَة، أو مَن تارَيَخ تبليغها لطالب التنفيذ إذا كُانت

 (.495)المادة )

بتدئ تحديَد أجل تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة أمَام مَحكُمة الموضوع في سنة واحدة ت

 مَن تارَيَخ صدورَ القُرَارَ المطعَونَ فيه

 (346)المادة ) 

يَومَاً مَن تارَيَخ تبليغ المقُرَرَ  30تحديَد أجل الطعَن بإعادة النظرَ أمَام مَحكُمة الموضوع في 

هي التزويَرَ أو التدليس أو اكُتشاف  المطعَونَ فيه. وإذا كُانت أسباب طلب إعادة النظرَ

مَستندات جديَدة، لَا يَسرَي الجل إلَا مَن تارَيَخ الإقرَارَ بالزورَ أو الحكُم به أو مَن تارَيَخ 

اكُتشاف التدليس أو المستندات الجديَدة، بشرَط أنَ توجد بالنسبة للحالتين الخيرَتين حجة كُتابية 

ثابتة التارَيَخ. وإذا كُانت الفعَال الجرَمَية قد ثبت وجودها مَن طرَف مَحكُمة زجرَيَة، فإنَ 

 الجل لَا يَسرَي إلَا ابتداء مَن التارَيَخ الذي يَصُبح فيه الحكُم مَكُتسباً لقُوة الشيء المقُضي به
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 (؛431و 403المادتانَ )  

لنقُض في تحديَد أجل تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة، والطعَن بإعادة النظرَ أمَام مَحكُمة ا

لب إعادة طسنة واحدة تبتدئ مَن تارَيَخ صدورَ القُرَارَ المطعَونَ فيه غيرَ أنه إذا كُانت أسباب 

ومَاً، يَ 30النظرَ هي التزويَرَ أو اكُتشاف مَستندات جديَدة، فيجب أنَ يَقُدم الطعَن داخل أجل 

 تحتسب

16 

، بشرَط أنَ مَن تارَيَخ الإقرَارَ بالزورَ أو الحكُم به أو مَن تارَيَخ اكُتشاف المستندات الجديَدة

لجرَمَية قد ثبت اتوجد بالنسبة للحالة الخيرَة حجة كُتابية ثابتة التارَيَخ. وإذا كُانت الفعَال 

صبح فيه يَُ وجودها مَن طرَف مَحكُمة زجرَيَة، فإنَ الجل لَا يَسرَي إلَا ابتداء مَن التارَيَخ الذي 

 (؛405و  403الحكُم الصادرَ فيها مَكُتسباً لقُوة الشيء المقُضي به المادتانَ 

لغيرَ اإلغاء شرَط إيَداع المبلغ المالي المساوي للغرَامَة في حدها القصى لقُبول تعَرَض 

متضرَرَ مَتى الخارَج عن الخصومَة، مَع الإبقُاء على إمَكُانية الحكُم بالتعَويَض لفائدة الطرَف ال

 (350ية أو بغرَض التسويَف أو المماطلة )المادة )ثبت التقُاضي بسوء ن

ديَة بناء إمَكُانية وقف التنفيذ في حالة تقُديَم تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة السباب ج

 (349ة )يَومَاً بغرَفة المشورَة )الماد 30على مَقُال مَستقُل، على أساس البت فيه داخل أجل 

رَ حسب حالة الطعَن بإعادة النظرَفع مَبلغ الوديَعَة الواجب إيَداعها بصندوق المحكُمة في 

 2500درَهم أمَام مَحكُمة الدرَجة الولى، ومَن  3000درَهم إلى  1000درَجة التقُاضي، مَن 

رَهم أمَام د 5000درَهم أمَام مَحكُمة الدرَجة الثانية، مَع الإبقُاء على مَبلغ  4000درَهم إلى 

 مَحكُمة النقُض

 ( 430) المادة  

رَت رَف هيئة أخرَى غيرَ تلك التي أصدالتنصيص على البت في الطعَن بإعادة النظرَ مَن ط

 ) المادة)433المقُرَرَ المطعَونَ فيه، ضماناً لحياد وتجرَد الهيئة القُضائية (

مَستعَجلة، وذلك إمَكُانية تقُديَم طلب إيَقُاف التنفيذ في حالة الطعَن بإعادة النظرَ لسباب جديَة و

 (433)ادة استثناء مَن المبدأ العَام الذي يَميز هذا الطعَن كُونه غيرَ مَوقف للتنفيذ الم

17 

 . الطعَن بالنقُض4

 تمثلت أهم المستجدات التي جاء بها القُانونَ الجديَد بهذا الخصوص كُما يَلي:
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تي تحديَد اختصاص مَحكُمة النقُض بالبت في الطعَن بالنقُض ضد المقُرَرَات الَانتهائية ال

طلبات درَهم، مَع استثناء بعَض المنازعات، ومَنها ال 30.000تتجاوز قيمة الطلبات فيها 

كُرَائية )المادة لقُة باستيفاء واجبات الكُرَاء والتحملَت الناتجة عنه ومَرَاجعَة الوجيبة الالمتعَ

(375) 

ات التأَكُيد على اختصاص مَحكُمة النقُض المتعَلق بالبت في الطعَونَ الموجهة ضد المقُرَرَ

ت التنظيمية والفرَديَة الصادرَة عن رَئيس الحكُومَة، وكُذا الطعَونَ الموجهة ضد قرَارَا

بتدائية إدارَيَة تي يَتجاوز نطاق تنفيذها دائرَة الَاختصاص المحلي لمحكُمة االسلطات الإدارَيَة ال

ذا ه(، بعَدمَا كُانَ 375أو قسم مَتخصص في القُضاء الإدارَي بمحكُمة ابتدائية )المادة )

 الذي تم نسخه؛ 41.90الَاختصاص مَقُرَرَاً بموجب القُانونَ رَقم 

أعمال وقرَارَات التأَكُيد على اختصاص مَحكُمة النقُض للنظرَ في الطعَونَ المقُدمَة ضد 

 (375القُضاة، بسبب التجاوز في استعَمال السلطة )المادة )

انَ طرَفاً كُالتنصيص على إمَكُانية ترَافع القُاضي أو المحامَي شخصياً أمَام مَحكُمة النقُض إذا 

 (376في الطعَن )المادة )

ة إلى توسيع نطاق الإعفاء مَن إلزامَية تنصيب مَحام أمَام مَحكُمة النقُض ليشمل، بالإضاف

ية )المادة ، كُلًَ مَن الجماعات الترَابية ومَجموعاتها، والوصي على الجماعات السلَلالدولة

 (؛376)

ة )المادة التنصيص على إمَكُانية إيَداع مَقُال الطعَن بالنقُض ومَرَفقُاته بالطرَيَقُة الإلكُترَوني

(378) 

لطعَن التنصيص صرَاحة على أنَ مَمارَسة الطعَن بالنقُض يَعَُتبرَ تنازلَا عن الحق في سلوك ا

 (380المادة ) بالتعَرَض

18 

 تقُليص أجل رَفع دعوى الإلغاء أمَام مَحكُمة النقُض ضد المقُرَرَات الإدارَيَة

 (؛382يَومَاً )المادة ) 30يَومَاً إلى  60مَن 

أَساس لتبليغ اعتماد عنوانَ المعَني بالمَرَ الوارَد بالبطاقة الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية كُ

 (؛382المقُرَرَ الإدارَي المطعَونَ فيه )المادة )
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كُمة النقُض صلَحية التصدي للبت في القُضية عند نقُضها مَقُرَرَاً قضائياً كُلياً أو تخويَل مَح

جزئياً، إذا كُانَ الطعَن بالنقُض قد وقع للمرَة الثانية وتوفرَت المحكُمة النقُض جميع العَناصرَ 

 الواقعَية التي تثَبْتُُ أمَام قضاة

 (391الموضوع )المادة )

يَح ية إذا كُانت جاهزة، عند التصرَتخويَل مَحكُمة النقُض صلَحية التصدي للبت في القُض

 (؛392بنقُض قرَارَ صادرَ في دعوى الإلغاء المادة )

الول  تعَزيَز آليات توحيد الَاجتهاد القُضائي مَن خلَل إحداث مَسطرَة جديَدة تخول للرَئيس

تشارَة ثلَثة لمحكُمة النقُض في حالة تعَدد التفسيرَات القُضائية لمقُتضى قانوني واحد، وبعَد اس

قُض، أنَ يَحيل المقُتضى القُانوني مَوضوع الخلَف على المحكُمة قضاة مَن مَحكُمة الن

ة التفسيرَ المذكُورَة وهي مَشكُلة مَن مَجموع غرَفها، لإصدارَ قرَارَ بشأَنه، ويَكُونَ في هذه الحال

لعَدول عنه وفقُاً االذي تعَطيه مَحكُمة النقُض لهذا المقُتضى القُانوني مَلزمَاً للمحاكُم، إلى أنَ يَتم 

 (؛407يَعَي )المادة )لنفس المسطرَة أو بعَد صدورَ نص تشرَ

 رَفع الحد القصى للغرَامَة المحكُوم بها في حالة رَفض طلب الإحالة مَن أجل

 (.409درَهم )المادة ) 5000درَهم إلى  3000التشكُك المشرَوع مَن 

 . إلغاء الحكُم أمَام رَئيس المحكُمة الَابتدائية:5

ئيا أمَام رَئيس انتهاأحدث القُانونَ الجديَد مَسطرَة خاصة لطلب إلغاء الحكُام الصادرَة ابتدائيا و

 المحكُمة الَابتدائية، في حالَات مَحددة على سبيل الحصرَ، مَن قبيل خرَق

19 

لتبليغ، أو االَاختصاص، أو الحكُم بما لم يَطلب، أو إغفال البت في طلب، أو عدم التحقُق مَن  

 وجود تناقض بين أجزاء الحكُم، أو وقوع تدليس أثناء تحقُيق الدعوى

 ( 32المادة .) 

فتحباب طعَن عام  مستجد آلية استثنائية للرَقابة على أحكُام لَا تقُبل الَاستئناف، دونَويَعَد هذا ال

 خارَج الحدود التي رَسمها القُانونَ.

 تاسعَا: القُضاء الَاستعَجالي والوامَرَ المبنية على طلب ومَسطرَة المَرَ بالداء.

مَع عرَف هذا المحورَ إعادة تنظيم دقيق لَاختصاصات رَؤساء المحاكُم والقسام المتخصصة، 

وضع أجال قصيرَة للبت، وتحديَد آثارَ المسطرَة على الدعوى في الموضوع بما يَعَكُس توجهاً 
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تشرَيَعَياً واضحاً نحو تعَزيَز الفعَالية والسرَعة مَع الحفاظ على الضمانات الساسية، وذلك وفق 

 التفصيل التالي:

 . القُضاء الَاستعَجالي1

لقُانونَ إلى االمشرَع مَن خلَل هذا  نظرَا للأهمية التي يَكُتسبها القُضاء الَاستعَجالي، فقُد سعَى

ضرَارَ تأَطيرَ هذه المسطرَة، بما يَسُهم في تسرَيَع اقتضاء المتقُاضين لحقُوقهم، ورَفع الَا

 الجسيمة اللَحقُة بهم. وفي هذا السياق نص القُانونَ الجديَد على مَا يَلي:

التأَكُيد على اختصاص رَئيس مَحكُمة أول درَجة أو مَن يَنوب عنه، وكُذا رَئيس القُسم 

 (226ا أو مَن يَنوب عنه لممارَسة مَهام القُضاء الَاستعَجالي )المادة )المتخصص به

س القُسم التأَكُيد على اختصاص الرَئيس الول لمحكُمة ثاني درَجة أو مَن يَنوب عنه وكُذا رَئي

ع مَعَرَوضاً المتخصص بها أو مَن يَنوب عنه لممارَسة مَهام القُضاء الَاستعَجالي، إذا كُانَ النزا

 (؛226على المحكُمة المذكُورَة )المادة )

نصرَ التأَكُيد على شرَطي انعَقُاد الَاختصاص للقُضاء الَاستعَجالي، والمتمثلين في توفرَ ع

 الَاستعَجال، وعدم المساس بما يَمكُن أنَ يَقُضى به في الجوهرَ

 المادة ( 226) 
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جال القُصوى التأَكُيد على إمَكُانية البت في الطلب دونَ استدعاء المدعى عليه في حالة الَاستعَ

 (229)المادة )

الة إلى مَا تصاص للقُضاء الَاستعَجالي لَاتخاذ كُل التدابيرَ التحفظية أو بإرَجاع الحمَنح الَاخ

جود وكُانت عليه لدرَء ضرَرَ حال، أو لوضع حد لَاضطرَاب ثبت جلياً أنه غيرَ مَشرَوع، رَغم 

 (؛226مَنازعة جديَة )المادة )

ً  15التأَكُيد على قابلية الوامَرَ الَاستعَجالية للطعَن بالَاستئناف داخل اجل  تبليغها، مَع  مَن يَومَا

ف إلى كُتابة إلزام كُتابة الضبط بإحالة مَقُال الَاستئناف مَع المستندات المرَفقُة ووثائق المل

ستئناف أيَام مَن تارَيَخ إيَداع مَقُال الَا 7ضبط مَحكُمة الَاستئناف المختصة داخل أجل أقصاه 

 ( 230المادة :)

قُسم ورَئيس الالتنصيص على اختصاص الرَئيس الول لمحكُمة ثاني درَجة أو مَن يَنوب عنه، 

لوامَرَ االمتخصص بها أو مَن يَنوب عنه، حسب الحالة، بالبت في الَاستئنافات المقُدمَة ضد 

 الَاستعَجالية 
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 (230المادة )

ل لمحكُمة التنصيص على إمَكُانية إيَقُاف التنفيذ المعَجل بقُوة القُانونَ مَن طرَف الرَئيس الو

شى وقوع ما، إذا كُانَ يَخُثاني درَجة أو رَئيس القُسم المتخصص بها، أو مَن يَنوب عن كُل مَنه

 231ضرَرَ جسيم مَن التنفيذ المادة .)

 . الوامَرَ المبنية على طلب وإثبات الحال والمعَايَنات:2

لمسطرَة، ومَن اترَسيخاً للطابع الفورَي للأوامَرَ المبنية على طلب، وسعَياً للحد مَن إطالة هذه 

نَ بين قُاً للتوازأجل ضمانَ تدخل قضائي سرَيَع في الحالَات التي لَا تحتمل التأَخيرَ وتحقُي

وامَرَ السرَعة وضبط آجال الطعَن، جاء القُانونَ الجديَد بعَدة مَستجدات مَرَتبطة بمسطرَة ال

 المبنية على طلب مَن بينها مَا يَلي:

21 

التأَكُيد على اختصاص رَئيس مَحكُمة أول درَجة أو مَن يَنوب عنه، وكُذا رَئيس القُسم 

ت صول على أمَرَ بإثباالمتخصص بها أو مَن يَنوب عنه بالبت في كُل طلب يَهدف إلى الح

ا نص حال أو استجواب أو توجيه إنذارَ أو أي إجرَاء مَستعَجل في أي مَادة لم يَرَد بشأَنه

لقُضاء خاص، ولَا يَضرَ بحقُوق الطرَاف ولو كُانَ النزاع المرَتبط بالإجرَاء مَعَرَوضاً على ا

 (؛225)المادة )

نطق به رَيَخ الأيَام مَن تا 7قبول المَرَ الصادرَ برَفض الطلب للطعَن بالَاستئناف داخل أجل 

ل أي طعَن )المادة عدا إذا تعَلق المَرَ بإثبات حال أو إجرَاء مَعَايَنة أو توجيه إنذارَ الذي لَا يَقُب

(225) 

فقُة إلى وجوب توجيه كُتابة الضبط بمحكُمة أول درَجة لمقُال الَاستئناف مَع المستندات المرَ

ناف )المادة لَاستئأيَام مَن تارَيَخ إيَداع مَقُال ا 3كُتابة ضبط مَحكُمة الدرَجة الثانية داخل أجل 

 (؛225)

لقُسم التنصيص على اختصاص الرَئيس الول لمحكُمة ثاني درَجة أو مَن يَنوب عنه، ورَئيس ا

لوامَرَ االمتخصص بها أو مَن يَنوب عنه، حسب الحالة، بالبت في الَاستئنافات المقُدمَة ضد 

 (225) أيَام مَن تارَيَخ توصل كُتابة الضبط بالملف )المادة 7المبنية على طلب داخل أجل 

ً  30التنصيص على سقُوط الحق في تنفيذ المَرَ المبني على طلب بانصرَام أجل  مَن  يَومَا

 تارَيَخ صدورَه، مَع إمَكُانية استصدارَ أمَرَ جديَد

 (.225)المادة ) 
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 مَسطرَة المَرَ بالداء: 3

سطرَة المَرَ حافظ المشرَع في قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد على مَجمل الحكُام المتعَلقُة بم

تحدثة، ي مَنصوص عليها في القُانونَ الحالي باستثناء بعَض المقُتضيات المسبالداء كُما ه

 ويَتعَلق المَرَ بما يَلي:

بالداء إذا كُانَ  التأَكُيد على اختصاص المحاكُم الَابتدائية ذات الولَايَة العَامَة للبت في الوامَرَ

 درَهم، ومَستحقُاً بموجب سند رَسمي أو اعترَاف بديَن  5000المبلغ المطلوب يَتجاوز 

 (؛233ة ))الماد

22 

امَرَ بالداء تحديَد الَاختصاص القُيمي للمحاكُم الَابتدائية ذات الولَايَة العَامَة للبت في الو

جارَيَة تالمستحقُة بموجب ورَقة تجارَيَة أو سند رَسمي أو اعترَاف بديَن ناتجين عن مَعَامَلَت 

اوز مَا إذا تجدرَهم ، أ 80.000درَهم و  5000في الحالة التي يَترَاوح فيها مَبلغ الديَن مَا بين 

القسام درَهم فالَاختصاص يَنعَقُد للمحاكُم الَابتدائية التجارَيَة و 80.000المبلغ المطلوب 

 المتخصصة في

 القُضاء التجارَي

 (.233)المادة ) 

 عاشرَا في مَجال التنفيذ:

مَن إعادة  ، بالنظرَ إلى مَا شهده 58.25يَعَُد مَوضوع التنفيذ مَن أهم مَستجدات القُانونَ رَقم 

عَلومَياتي ي التنفيذ، وضبط مَسطرَة التنفيذ، وإدمَاج النظام المتنظيم شامَل لَاختصاصات قاض

ة وضمانَ في جميع إجرَاءاته، بما يَعَكُس توجهاً واضحاً نحو تعَزيَز حجية المقُرَرَات القُضائي

 تنفيذها في آجال مَعَقُولة.

لَارَتقُاء ومَن أهم المستجدات التي تضمنها قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد بهذا الخصوص ا

نفيذ، وتحديَد اختصاصاته بدقة، مَع تمييزها عن اختصاصات رَئيس بمؤسسة قاضي الت

المزاد العَلني، المحكُمة الَابتدائية، إضافة إلى إجرَاء مَرَاجعَة شامَلة لنظام الحجوزات والبيع ب

 وتذيَيل الحكُام بالصيغة التنفيذيَة، وذلك وفق التفصيل التالي:

 . بخصوص قاضي التنفيذ:1

د على اعتبارَ قاضي التنفيذ هو الجهة المختصة بتلقُي نص قانونَ المسطرَة المديَنة الجديَ

( ، ومَنح له 481و ) 476طلبات التنفيذ، وإصدارَ الوامَرَ المتعَلقُة بالتنفيذ المادتانَ 
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اختصاصات واسعَة يَباشرَها في إطارَ مَهام الإشرَاف على إجرَاءات التنفيذ ومَرَاقبة سيرَها، 

 مَن بينها مَا يَلي:

ليه بناء على إفادة رَي لمعَرَفة المنقُولَات التي يَملكُها المنفذ عالقُيام بكُافة إجرَاءات البحث والتح

 المنفذ له أو المكُلف بالتنفيذ أو عبرَ مَنصة البيانات الرَقمية للمحاكُم

 (467)المادة ) 

 البت في الصعَوبات الماديَة التي يَثيرَها مَأَمَورَ التنفيذ، واتخاذ جميع

23 

لقُوة العَمومَية ابما في ذلك طلب مَساعدة  الإجرَاءات والتدابيرَ التي تتطلبها إجرَاءات التنفيذ،

دود مَا والسلطة المحلية، والإذنَ بفتح البواب وتفتيش المحلَت والمنازل والغرَف في ح

 تقُتضيه مَصلحة التنفيذ.

 ( . 485و  492)المادتانَ  

الة تقُديَم إصدارَ المَرَ برَفع الحجز عن المَوال المحجوزة في إطارَ الحجز التنفيذي، في ح 

لحجز بسببه، على ه كُفالة بنكُية أو إيَداعه لمبلغ مَالي يَساوي قيمة الديَن الذي وقع االمنفذ علي

 أنَ يَنتقُل الحجز إلى قيمة الكُفالة أو المبلغ المودع بصندوق المحكُمة

 (503)المادة ) 

قيمتها الحقُيقُية  المَرَ بإجرَاء خبرَة بناء على طلب قبل القُيام ببيع المنقُولَات المحجوزة لتحديَد

 اءعند الَاقتض

 (512)المادة ) 

لقُانونية ونظام االإشرَاف على بيع القُيم المنقُولة بالمزاد العَلني، مَرَاعياً في ذلك المقُتضيات 

بعَض  بورَصة القُيم، مَع إمَكُانية الَاستعَانة بذوي الَاختصاص في البورَصة والبناك بشأَنَ

 الإجرَاءات الممهدة للبيع

 (؛520)المادة ) 

عَلني، استناداً إلى الَافتتاحي لبيع الصل التجارَي بالمزاد التحديَد الشرَوط الساسية وكُذا الثمن 

 خبرَة تقُدرَ قيمة كُل عنصرَ مَن عناصرَه، مَع تبليغ هذه الخبرَة إلى أطرَاف التنفيذ

 (526)المادة ) 

المَرَ بجمع المَوال المحجوزة كُلها في مَحل واحد، في حالة وجود هذه المَوال في أمَاكُن 

 البيعمَتفرَقة، وذلك قصد توحيد إجرَاءات 
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 (538)المادة ) 

 562 559تحديَد زمَانَ ومَكُانَ إجرَاء المزاد العَلني لبيع العَقُارَ المحجوز )المادتانَ 

لمحجوز لتحديَد المَرَ تلقُائياً أو بناء على طلب كُل مَن له المصلحة بإجرَاء خبرَة على العَقُارَ ا

عدم كُفايَة و ثمن افتتاحي جديَد لبيعَه بالمزاد العَلني، وذلك في حالة عدم حضورَ مَتز ايَديَن أ

 العَرَوض المقُدمَة في السمسرَات

24 

ذه الحالة، أمَكُن العَمومَية الثلَث أو في إحداها أو عدم تقُديَم أي عرَض. وإذا لم يَقُع البيع في ه

لتخفيض نسبة لقُاضي التنفيذ تخفيض الثمن الَافتتاحي للبيع تلقُائياً، على ألَا يَتجاوز هذا ا

 برَة الخيرَة % مَن المبلغ المحدد في الخ10%، وألَا يَقُل عن 30

 (.562)المادة )

 . تحديَد اختصاصات رَئيس المحكُمة في مَجال التنفيذ:2

 حيث تتجلى هذه الَاختصاصات كُما يَلي:

 (477البت في صعَوبات التنفيذ الوقتية )المادة )

 مَنح المهل الَاسترَحامَية على ألَا تتعَدى في مَجموعها شهرَيَن اثنين

 (477) المادة  

 وزات:. تجويَد الإطارَ المنظم للحج3

لنظرَ إلى عمل قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد على تحديَث القُواعد المرَتبطة بالحجوزات با

حجوز عليه أهميتها، وذلك مَن خلَل تأَطيرَ الحجز التحفظي بالعَديَد مَن الضمانات لفائدة الم

 والغيارَ 

 (،499)المادة )

 ويَتعَلق المَرَ بما يَلي: 

لوطني تجارَي بالسجل التجارَي وكُذا السجل اتسجيل الحجز التحفظي الوارَد على الصل ال

 الإلكُترَوني للضمانات المنقُولة

قُارَيَة تسجيل الحجز التحفظي الوارَد على عقُارَ مَحفظ أو في طورَ التحفيظ بالمحافظة العَ

 بطلب مَن المستفيد
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تبليغ الحجز التحفظي الوارَد على عقُارَ غيرَ مَحفظ للمحجوز عليه بطلب مَن المستفيد مَع 

بكُتابة ضبط المحكُمة المختصة قصد تقُييده بسجل خاص يَوضع رَهن إشارَة إيَداع نسخة مَنه 

 يَومَاً بجميع وسائل الإشهارَ المتاحة قانوناً على نفقُة الحاجز. 15العَموم، ويَقُع إشهارَه لمدة 

 إضافة أمَوال جديَدة لقُائمة المَوال غيرَ القُابلة للحجز

 (502)المادة ) 

 ويَتعَلق المَرَ بما يَلي:

25 

 لدولة والجماعات الترَابية ومَجموعاتها ؛أمَوال ومَمتلكُات ا

 الدوات والآلَات اللَزمَة للأشخاص في وضعَية إعاقة

 الحقُوق اللصيقُة بشخص المديَن

 الوسمة والرَسائل والورَاق الشخصية، ومَا هو ضرَورَي للقُيام بالواجبات الديَنية

 الإعانات الممنوحة في إطارَ الدعم المباشرَ مَا لَا يَقُبل الحجز بموجب القُانونَ.

يلًَ، ولَا خلَل عدم جواز إجرَاء أي حجز قبل الساعة السابعَة صباحاً ولَا بعَد الساعة العَاشرَة ل

 (472أيَام العَطل، إلَا في حالة الضرَورَة وبموجب أمَرَ مَن قاضي التنفيذ )المادة )

دة )المواد مَن تأَطيرَ الحجز التنفيذي الوارَد على الصل التجارَي بالعَديَد مَن الإجرَاءات الجديَ

 (، ويَتعَلق المَرَ بما يَلي:534إلى ) 526

ن المزاد تارَيَخ قيام المكُلف بالتنفيذ بإشهارَ البيع على نفقُة طالب التنفيذ، ويَبين الإعلَنَ ع

 افتتاحه ومَدته والثمن الَافتتاحي

جارَي، وباللوحة تعَليق إعلَنَ البيع بالمزاد بالمدخل الرَئيسي للعَقُارَ الذي يَوجد فيه الصل الت

رَ علَوة على المحكُمة، وفي أي مَكُانَ يَكُونَ مَناسباً للإعلَنَ، ويَنُش المعَدة للإعلَنات في مَقُرَ

ترَوني للمحكُمة ذلك في إحدى الجرَائد المخول لها نشرَ الإعلَنات القُانونية، وفي الموقع الإلكُ

 التي يَبَُاشَرَُ ضمن دائرَة نفوذها بيع الصل التجارَي

صة شرَة أو عبرَ مَنتلقُي المكُلف بالتنفيذ العَرَوض إلى غايَة إقفال مَحضرَ المزاد، مَبا

 رَوضالكُترَونية، أو هما مَعَاً، ويَثبتها حسب ترَتيبها الزمَني في مَحضرَ خاص بتلقُي العَ

 يَومَاً مَن تارَيَخ طلب التنفيذ؛ 30إجرَاء المزايَدة بواسطة المكُلف بالتنفيذ بعَد 

 أيَام مَن التارَيَخ المحدد 10تولي المكُلف بالتنفيذ تبليغ المنفذ عليه قبل 
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، وإشعَارَهم م بإجرَاءات الإشهارَ وتبليغ الدائنين المقُيديَن قبل الحجزللمزاد مَن أجل القُيا

 بوجوب الحضورَ في التارَيَخ والساعة المحدديَن للمزايَدة

هم للحضورَ في قيام المكُلف بالتنفيذ خلَل نفس الجل باستدعاء المتزايَديَن الذيَن قدمَوا عرَوض

 نفس التارَيَخ

ته، يَقُوم المكُلف ولم يَؤد المنفذ عليه مَا بذمَ إذا حل اليوم والساعة المعَينانَ لإجرَاء المزايَدة

ى عرَض أو قدم بالتنفيذ، بالإعلَنَ عن رَسو المزاد على المتزايَد الموسرَ الخيرَ الذي قدم أعل

 ساء المزادأيَام، ويَحرَرَ مَحضرَاً بإرَ 10كُفالة بنكُية قابلة لَاستخلَص قيمتها في أجل أقصاه 

ى بالإضافة إل أيَام مَن تارَيَخ المزاد، 10ل أداء مَن رَسا عليه المزاد الثمن بكُتابة الضبط خلَ

 مَصارَيَف التنفيذ المحددة مَن طرَف قاضي التنفيذ والمعَلن عنها قبل المزايَدة

رَ الموجه إليه في حالة عدم تنفيذ مَن رَسا عليه المزاد شرَوط المزايَدة، وعدم استجابته للإنذا

لتجارَي بالمزاد بيع الصل ا أيَام مَن تارَيَخ توصله بالإنذارَ، يَعَُاد 10بتنفيذ التزامَاته خلَل 

 ( أيَام المذكُورَة10على نفقُته داخل أجل الشهرَ الموالي لعَشرَة )

 تنحصرَ إجرَاءات البيع في القُيام بإعلَنَ جديَد، تتبعَه مَزايَدة جديَدة

اد الول وتارَيَخ يَتضمن الإعلَنَ علَوة على البيانات العَاديَة، بيانَ المبلغ الذي رَسا عليه المز

لعَلني ثلَثة ألَا تتجاوز السمسرَات العَمومَية بخصوص البيع بالمزاد ا المزايَدة الجديَدة، على

 بيوعات

 ةفي حالة عدم كُفايَة العَرَوض المقُدمَة، يَعَُتبرَ العَرَض المقُدم في المزايَدة الثالث

إثبات قيامَه بتنفيذ يَمكُن للمتزايَد المتخلف وقف إجرَاءات إعادة البيع إلى يَوم المزايَدة الجديَدة ب

 الوفاء بالمصارَيَف التي تسبب فيها نتيجة إهمالهشرَوط المزاد السابق، و

في  إذا لم يَتم البيع بسبب عدم وجود مَتزايَديَن أو بسبب عدم كُفايَة العَرَوض المقُدمَة

قُرَرَ يَالسمسرَات العَمومَية الثلَث، أو بسبب عدم تقُديَم أي عرَض جاز لقُاضي التنفيذ أنَ 

لى تقُرَيَرَ خبيرَ حة، استناداً إتحديَد ثمن افتتاحي جديَد، تلقُائياً أو بناء على طلب كُل ذي مَصل

 مَختص، عند الَاقتضاء

27 

ذ، في وجوب تقُييد مَحضرَ بيع الصل التجارَي بالمزاد العَلني، بطلب مَن المكُلف بالتنفي

 السجل التجارَي، وكُذا في السجل الوطني الإلكُترَوني للضمانات المنقُولة.
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 توسيع حالَات اللجوء إلى الحجز التنفيذي على العَقُارَ

 (، 545)المادة ) 

 ليشمل بالإضافة إلى استفادة الدائن مَن ضمانَ عيني حالتين جديَدتين هما:

 ادات علنيةعدم إثبات المنفذ عليه وجود أمَوال مَنقُولة كُافية أو تعَذرَ بيعَها بعَد ثلَثة مَز

 اختيارَ المنفذ عليه التنفيذ على أمَواله العَقُارَيَة.

امَتداده  تنصيص على عدم جوازالتأَكُيد على مَبدأ التناسب في الحجز لدى الغيرَ مَن خلَل ال

م طلب إلى إلى أكُثرَ مَما هو ضرَورَي لضمانَ الوفاء بالديَن، مَع تمكُين المحجوز عليه مَن تقُديَ

قاضي المستعَجلَت مَن أجل قصرَ الحجز، والذي يَترَتب عنه، في حالة صدورَ أمَرَ 

رَ الحجز لتي يَقُصبالَاستجابة إليه، أولويَة الدائنين قبل القُصرَ في استيفاء ديَنهم مَن المَوال ا

 عليها، مَع مَرَاعاة أسباب الولويَة الخرَى

 (؛583)المادة ) 

الحجز إلى  تأَطيرَ الحجز الَارَتهاني بضوابط قانونية جديَدة، تتمثل في وجوب تقُديَم طلب بهذا

لأطرَاف، لرَئيس المحكُمة التي يَقُع العَقُارَ بدائرَة نفوذها بموجب مَقُال، وتحرَيَرَ مَحضرَ يَبلغ 

صحيح تأو رَفع الحجز، والتنصيص على لجوء الدائن إلى ومَنح المديَن أجلَ لداء الديَن 

ع المحجوزات الحجز في حالة عدم الداء بعَد انصرَام الجل، مَع التأَكُيد على عدم إمَكُانية بي

 إلَا بعَد تصحيح هذا الحجز بحكُم مَن مَحكُمة الموضوع للمحل الذي أقيم فيه الحجز،

 ناف والتنصيص على تنفيذ هذا الحكُم فورَ انتهاء أجل الَاستئ

 ( 586) المادة 

28 

 . تحديَث آليات تنظيم البيع بالمزاد العَلني4

يع قاعدة تضمن قانونَ المسطرَة المدنية الجديَد مَقُتضيات همت بالساس ضمانَ الشفافية وتوس

العَرَوض،  المشارَكُة في المزاد العَلني وتفادي فشل عمليات البيع المتكُرَرَ بسبب عدم كُفايَة

 ع التطورَ الرَقمي.وكُذا مَلَءمَة إجرَاءات التنفيذ مَ

 وتتجلى هذه المستجدات التي جاء بها القُانونَ الجديَد كُما يَلي:

يَحقُق أفضل  إمَكُانية إجرَاء البيع عبرَ مَنصة إلكُترَونية إلى جانب السوق العَمومَي أو أي مَكُانَ

ي عرَض، فضلَ عن تعَزيَز مَتطلبات الإشهارَ عبرَ التنصيص صرَاحة على إدرَاج الإعلَنَ ف

 ة المختصة، إلى جانب باقي وسائل الإشهارَالموقع الإلكُترَوني للمحكُم
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 (513)المادة ) 

لمكُلف تحديَد آجال دقيقُة لإجرَاءات بيع العَقُارَ المحجوز، والتنصيص على ضرَورَة إعداد ا

ضمينها بهذا توتدقيق البيانات الواجب « دفترَ التحملَت»، بدل «بالتنفيذ ل دفترَ شرَوط البيع

اضي التنفيذ قوشرَوط البيع والثمن المحدد مَن طرَف الدفترَ، مَن بينها مَرَاجع السند التنفيذي، 

 ارَ المحجوزلَانطلَق المزاد العَلني استناداً إلى تقُرَيَرَ خبيرَ مَختص، وصورَ فوتوغرَافية للعَقُ

 (553)المادة ) 

إبداء  تنظيم مَسطرَة التعَرَض على دفترَ شرَوط البيع مَن خلَل تمكُين كُل مَن له المصلحة مَن

لك داخل وشرَوط البيع والثمن الَافتتاحي للمزاد، وذمَلَحظاته أو التعَرَض على الإجرَاءات 

 بهذا الجل؛ أيَام مَن تارَيَخ الإشعَارَ، مَع ترَتيب جزاء سقُوط الحق في حالة عدم التقُيد 10أجل 

 الرَفع مَن قيمة العَرَض الواجب تقُديَمه مَن طرَف كُل شخص بعَد رَسو المزاد، مَن سُدسُ

 الثمن الصلي إلى ثلُثُِ هذا الثمن 

 (؛563)المادة )

دة ثمين أصول المحجورَ، وذلك بفتح الإمَكُانية أمَام كُل شخص بعَد رَسو المزاد، لإعات

 مصارَيَفالسمسرَة مَن جديَد، شرَيَطة تقُديَم عرَض يَفوق بمقُدارَ العَشرَ، ثمن البيع الصلي وال

 (272)المادة ) 

29 

يرَ العَقُارَ التأَكُيد على الطابع التطهيرَي للبيع بالمزاد العَلني مَن خلَل التنصيص على تطه

ً الم  باع بالمزاد العَلني مَن جميع التحملَت والديَونَ السابقُة أيَا

 كُانَ نوعها

 (556)المادة ) 

 ً أو عن بعَد  التنصيص على إمَكُانية المشارَكُة في إجرَاءات البيع بالمزاد العَلني إمَا حضورَيَا

 عبرَ المنصة الإلكُترَونية، وفق شرَوط وكُيفيات يَحددها نص تنظيمي

 (.636)المادة  

 تنفيذ:رَقمنة مَسطرَة ال - 5

ادي يَندرَج تحديَث مَسطرَة التنفيذ في سياق خاص يَرَمَي إلى تقُليص الوثائق الورَقية وتف

 ذ بشكُل فورَي.ازدواجية الإجرَاءات وضياع هذه الوثائق، تعَزيَزاً للشفافية وتتبع مَسارَ التنفي
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وللتأَكُيد على أهمية رَقمنة إجرَاءات التنفيذ، فإنَ القُانونَ الجديَد استحدث مَقُتضيات جديَدة، 

 :أهمها

المنصة  اعتماد النسخة التنفيذيَة الواحدة في جميع إجرَاءات التنفيذ عند مَباشرَتها عبرَ

 الإلكُترَونية

 (635و  449)المادتانَ  

ني، مَع إرَجاع توجيه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القُضائي عبرَ حسابه المهني الإلكُترَو

 النتيجة عبرَ المنصة 

 (؛634)المادة )

نُ به جميع لى سيرَ الإجرَاءات مَن خلَل النظام المعَلومَياتي الذي تضَُ إشرَاف قاضي التنفيذ ع مَّ

 نونية العَمليات ذات الصلة بتبليغ وتنفيذ المقُرَرَات القُضائية قبل ترَتيب آثارَها القُا

 (.634)المادة )

 ذيَة:. وضع نظام قانوني مَتكُامَل لتذيَيل الحكُام والعَقُود والسندات بالصيغة التنفي6

قُضائية الجنبية المدنية الجديَد مَقُتضيات دقيقُة لتنظيم تذيَيل المقُرَرَات ال أفرَد قانونَ المسطرَة

 والسندات والعَقُود المحرَرَة بالخارَج بالصيغة التنفيذيَة، وهي كُالتالي:

30 

لدرَجة اتحديَد الجهة المختصة للبت في طلب التذيَيل بالصيغة التنفيذيَة في رَئيس مَحكُمة 

 (452لمادة )الولى المختصة نوعياً أو مَن يَنوب عنه )ا

رَف مَحاكُم تحديَد شرَوط جديَدة لتذيَيل الحكُام القُضائية الجنبية بالصيغة التنفيذيَة مَن ط

 (، وذلك بعَد التحقُق مَما يَلي:453المملكُة )المادة )

عدم بت المحكُمة الجنبية مَصدرَة الحكُم في مَوضوع يَدخل في الَاختصاص الحصرَي 

 للمحاكُم المغرَبية

 المصدرَة للحكُم عدم وجود غش في اختيارَ المحكُمة

 ً  استدعاء أطرَاف النزاع بصفة قانونية وتمثيلهم تمثيلَ صحيحا

 حيازة المقُرَرَ قوة الشيء المقُضي به طبقُاً لقُانونَ المحكُمة التي أصدرَته؛

 عدم تعَارَض المقُرَرَ مَع مَقُرَرَ سبق صدورَه عن إحدى مَحاكُم المملكُة

 عدم مَخالفة مَضمونَ المقُرَرَ للنظام العَام المغرَبي
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نَ الحكُم لبنود اتفاقية دولية مَصادق عليها مَن طرَف المغرَب ونشرَت عدم مَخالفة مَضمو

 بالجرَيَدة الرَسمية.

لطعَن لالتنصيص على قابلية المقُرَرَ القُضائي الصادرَ بشأَنَ التذيَيل بالصيغة التنفيذيَة 

 طعَنبالَاستئناف، مَع تحديَد أجل شهرَ واحد لمحكُمة الَاستئناف مَن أجل البت في هذا ال

 (؛454)المادة ) 

يَدة الرَسمية، حكُام الَاتفاقيات والمعَاهدات الدولية المصادق عليها والمنشورَة بالجرَمَرَاعاة أ

 وكُذا قواعد المعَامَلة بالمثل أثناء البت في طلبات التذيَيل بالصيغة التنفيذيَة

 (456)المادة ) 

31 

 عاشرَاً: رَقمنة المساطرَ والإجرَاءات القُضائية وتعَزيَز النجاعة القُضائية.

، حيث لم 58.25رَكُائز الساسية للإصلَح الذي جاء به القُانونَ رَقم يَعَُد هذا المحورَ مَن ال

تقُاضي يَقُتصرَ المَرَ على إدرَاج مَقُتضيات تقُنية، بل تم إرَساء بنية قانونية مَتكُامَلة لل

مَرَ الذي الإلكُترَوني، مَع ترَتيب آثارَ قانونية صرَيَحة على الإجرَاءات المنجزة رَقمياً، ال

 المحاكُم. ويَتجلى ذلك مَن خلَل: يَعَكُس انتقُالَا هيكُلياً في طرَيَقُة اشتغال

لمدنية التنصيص على إمَكُانية إنجاز مَختلف المساطرَ المنصوص عليها في قانونَ المسطرَة ا

ت أو في نصوص أخرَى بشكُل إلكُترَوني، وفق ضوابط قانونية وتنظيمية خاصة بالمعَامَلَ

 (623الإلكُترَونية )المادة )

لدرَجة ااءات القُضائية أمَام مَحاكُم إحداث نظام مَعَلومَياتي مَوحد لتدبيرَ المساطرَ والإجرَ

قُة به إلى السلطة الولى ومَحاكُم الدرَجة الثانية، مَع إسناد تدبيرَه ومَسك قاعدة المعَطيات المتعَل

ضافة إلى القُضائية بتنسيق مَع السلطة الحكُومَية المكُلفة بالعَدل، كُل في حدود اختصاصه، إ

 القُضائية  إحداث نظام مَعَلومَياتي خاص بمحكُمة النقُض لتدبيرَ إجرَاءاتها

 624)المادة :)

ابات إحداث مَنصات إلكُترَونية مَهنية مَخصصة لمساعدي القُضاء، مَع تمكُينهم مَن إنشاء حس

 لقُضائية امَهنية لتبادل المعَطيات والوثائق الإلكُترَونية المرَتبطة بالمساطرَ والإجرَاءات 

 (625)المادة )

القُضائية مَن خلَل إلزام  توسيع نطاق اعتماد التبليغ الإلكُترَوني في المساطرَ والإجرَاءات

إدارَات الدولة والمؤسسات العَمومَية والجماعات الترَابية وباقي أشخاص القُانونَ العَام بالإدلَاء 
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عبرَ المنصة الإلكُترَونية بعَناويَنهم البرَيَديَة وأرَقام هواتفهم، وكُذا تمكُين الشخاص الذاتيين 

ا مَرَفقُة بقُبول والمعَنويَين مَن أشخاص القُانونَ الخاص مَن الإدلَاء بالمعَطيات ذاته

 صرَيَحللتبليغ الإلكُترَوني لجميع الإجرَاءات والوثائق المادتانَ

 (؛627و  626)  

32 

داء الرَسوم التنصيص على إيَداع المقُالَات والطلبات والطعَونَ عبرَ المنصة الإلكُترَونية مَع أ 

مَن  والمصارَيَف القُضائية إلكُترَونياً وفق كُيفيات يَحددها نص تنظيمي، وتمكُين المودع

 ورَاً بوصل إلكُترَوني يَثبت تارَيَخ وساعة الإجرَاء التوصل ف

 (؛628و  76) المادتانَ 

 اعتماد التسجيل التلقُائي للقُضايَا في السجل الإلكُترَوني حسب ترَتيب

 ورَودها 

 (628)المادة )

مَن طرَف  تعَيين القُاضي المقُرَرَ أو المستشارَ المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بطرَيَقُة إلكُترَونية

 حية تعَديَل هذا التعَيين عبرَ النظام المعَلومَياتيرَئيس المحكُمة، مَع مَنحه صلَ

 (؛628و  101)المادتانَ  

رَاف التنصيص على إمَكُانية تبادل المذكُرَات والمستنتجات عبرَ المنصة الرَقمية تحت إش

 (؛630القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف )المادة )

فقُة : المواالتنصيص على إمَكُانية عقُد الجلسات عن بعَد، وفق شرَوط دقيقُة ومَحددة، وهي

تع خلَلها الصرَيَحة للأطرَاف، والتوفرَ على فضاء مَجهز بالوسائل التقُنية اللَزمَة التي يَتم

قُوق الدفاع، ودوام المستمع إليه بسائرَ الضمانات القُانونية لقُواعد المحاكُمة العَادلة، واحترَام ح

يَرَ مَحضرَ رَالَاتصال المتزامَن وثنائي الَاتجاه بين المحكُمة ومَكُانَ حضورَ المستمع إليهم وتح

يَضمن  بكُل مَا رَاج بالجلسة المنعَقُدة عن بعَد، مَع إمَكُانية التسجيل السمعَي البصرَي بما

 تتمامَيتها وتوثيقُها، مَع الإحالة على نص تنظيمي لتحديَد كُيفيات سيرَ هذه الجلسا

 (90)المادة ) 

لَتفاقيات إمَكُانية تنفيذ الإنابات القُضائية الدولية الوارَدة عبرَ الطرَيَق الدبلومَاسي أو إعمالَاً ل

الدولية المصادق عليها مَن طرَف المملكُة المغرَبية والمنشورَة في الجرَيَدة الرَسمية باستعَمال 
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 تقُنية الَاتصال عن بعَد

 ( 630)المادة :  

33 

بالتصرَيَح  تكُرَيَس حجية الوثائق والمستندات المودعة بطرَيَقُة الكُترَونية، مَع إلزام المحامَي

 أو نسخاً نصة الإلكُترَونية مَن حيث كُونها أصولَابنوعية الوثائق المدلى بها على مَستوى الم

نسخ بمَطابقُة للأصل أو صورَاً شمسية، والتنصيص على إعفاء الطرَف المودع مَن الإدلَاء 

رَاف، عند بعَدد الطرَاف عند الإيَداع الإلكُترَوني، مَع تخويَل المحكُمة صلَحية مَطالبة الط

ً الَاقتضاء، بالإدلَاء بالصول للتحقُق مَن صحة الوثائق المود  عة رَقميا

 (631)المادة ) 

ئيس الهيئة رَتضمين المقُرَرَات القُضائية بالنظام المعَلومَياتي، وتوقيعَها إلكُترَونياً مَن قبل 

عن  والقُاضي أو المستشارَ المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف وكُاتب الضبط حسب الحالة، فضلَ

لحصول ا رَقمنة مَسطرَة تسليم نسخ المقُرَرَات القُضائية، وتمكُين الغيرَ مَن ذوي المصلحة مَن

 على نسخ مَنها بناء على طلب إلكُترَوني يَوجه إلى رَئيس كُتابة الضبط

 (؛632)المادة ) 

لمنصة الإلكُترَونية ااعتماد التبليغ الإلكُترَوني التلقُائي للمقُرَرَات القُضائية لفائدة الطرَاف عبرَ 

ات ه المقُرَرَفي الحالَات التي يَنص فيها القُانونَ على ذلك، فضلَ عن إقرَارَ إمَكُانية تبليغ هذ

 عبرَ الحساب المهني الإلكُترَوني المحامَي الطرَاف بناء على مَوافقُته

 (.633)المادة ) 

د مَن أهمية وإذ أذكُرَكُم بما تكُتسيه المستجدات التي جاء بها قانونَ المسطرَة المدنية الجديَ

 ً بالنسبة للمجلس  بالغة، خاصة وأنها تتعَلق بالفاعلية الإجرَائية التي تعَتبرَ هدفاً استرَاتيجيا

، وتعَزيَز ثقُة لى للسلطة القُضائية، ورَكُيزة أساسية للرَفع مَن النجاعة القُضائية بالمحاكُمالع

تية، وحكُامَة المتقُاضين في العَدالة، فإنَ المرَحلة المقُبلة تقُتضي تعَبئة جماعية ويَقُظة مَؤسسا

يَرَسخ الثقُة في وتدبيرَيَة لضمانَ التنزيَل المَثل لهذا الورَش المهم، بما يَرَفع مَن جودة العَدالة 

 د.اء، ويَسُهم في تحقُيق الغايَات والهداف المثلى لهذا النص القُانوني الجديَالقُض

اذ كُافة الإجرَاءات وبناء عليه، أهيب بكُم إيَلَء العَنايَة اللَزمَة لتنزيَل هذا القُانونَ، وذلك باتخ

 والتدابيرَ اللَزمَة استعَداداً لدخوله حيز التنفيذ عند حلول يَوم الَاثنين
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لعَامَلين اكُم تعَميم هذه الدورَيَة على السيدات والسادة القُضاة ، كُما أطلب مَن2026غشت  24

ونَ والتي قام بالمحاكُم التي تشرَفونَ على إدارَتها، وتمكُينهم مَن النسخ الورَقية مَن هذا القُان

رَة المجلس بطبعَها لهذا الغرَض، مَع الحرَص على تنظيم لقُاءات تأَطيرَيَة ومَوائد مَستديَ

ية قضائية ت القُانونية الجديَدة، وتؤسس المرَجعَوندوات علمية تساعد على استيعَاب المقُتضيا

ع العَمل على كُفيلة بحل الإشكُاليات العَملية الناجمة عن تطبيقُه، وبتوحيد العَمل القُضائي، مَ

سيرَ  التتبع الدقيق والمستمرَ لمسارَ تطبيق هذه المقُتضيات ومَمارَسة دورَكُم بشأَنَ تتبع

ت القُانونية حيح والسليم للمقُتضياالإجرَاءات القُضائية بالمحاكُم بما يَسُهم في التنزيَل الص

رَاءات وتدابيرَ، الجديَدة، ومَوافاة المَانة العَامَة للمجلس بكُل مَا تتخذونه في هذا الباب مَن إج

و ومَا تقُومَونَ به مَن مَبادرَات ومَمارَسات فضلي، وكُذا بكُل مَا يَعَترَضكُم مَن إشكُالَات أ

انونَ تنزيَل القُ صعَوبات بشأَنَ ذلك. وسيظل المجلس مَتابعَاً عن كُثب لداء المحاكُم بشأَنَ

ن خلَل التكُويَن الجديَد، وسيتخذ مَا يَلزم مَن إجرَاءات تأَطيرَيَة لمواكُبة هذا التنزيَل، ولَاسيما مَ

 المستمرَ، وعقُد لقُاءات تواصلية كُلما اقتضت الحاجة أو الضرَورَة ذلك. والسلَم.

 

 الرَئيس

 

 

 الرَئيس المنتدب للمجلس العلى للسلطة القُضائية

 مَحمد عبد النباوي
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 ( 2026فبرَايَرَ   11)  1447مَن شعَبانَ  22صادرَ في  1.26.07ظهيرَ شرَيَف رَقم 

   1المتعَلق بالمسطرَة المدنية 58.25بتنفيذ القُانونَ رَقم  

 الحمد لله وحده، 

 بداخله:  –الطابع الشرَيَف 

 )مَحمد بن الحسن بن مَحمد بن يَوسف الله وليه( 

 عز أمَرَه أننا: يَعَلم مَن ظهيرَنا الشرَيَف هذا، أسماه الله وأ

 مَنه،  50و 42بناء على الدستورَ ولَا سيما الفصلين 

 أصدرَنا أمَرَنا الشرَيَف بما يَلي: 

متعَلق ال 58.25يَنفذ ويَنشرَ بالجرَيَدة الرَسمية، عقُب ظهيرَنا الشرَيَف هذا، القُانونَ رَقم 

 بالمسطرَة المدنية، كُما وافق عليه مَجلس النواب ومَجلس المستشارَيَن. 

 (. 2026فبرَايَرَ  11) 1447مَن شعَبانَ  22وحرَرَ بالدارَ البيضاء في 

 وقعَه بالعَطف: 

 رَئيس الحكُومَة، 

 الإمَضاء: عزيَز أخنوش. 

  52.58قانونَ رَقم 

 يَتعَلق بالمسطرَة المدنية 

 بيانَ السباب 

المتعَلق بالتنظيم القُضائي، الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم  38.15إذا كُانَ القُانونَ رَقم 

)، المنشورَ بالجرَيَدة الرَسمية 2022يَونيو  30( 1443ة مَن ذي القُعَد 30بتارَيَخ  1.22.38

(، كُقُانونَ مَهيكُل للمنظومَة 2022يَوليو  14) 1443مَن ذي الحجة  14بتارَيَخ  7108عدد 

القُضائية، يَضمن حسن سيرَ العَدالة بمحاكُم المملكُة، لما  يَوفرَه مَن الَانسجام المطلوب في 

تحديَد اختصاصاتها ومَرَكُزها في المبادئ والقُواعد المنظمة لتأَليف المحاكُم وتنظيمها، و

ترَاتبية النظام القُضائي ببلَدنا، وضبط التدبيرَ القُضائي والإدارَي والمالي للمحاكُم، وتقُييم 

أدائها، والإشرَاف القُضائي عليها، لضمانَ الحكُامَة القُضائية، والقُرَب الحقُيقُي لمرَفق القُضاء 

المدنية، كُقُانونَ إجرَائي  مَن المتقُاضين والمرَتفقُين وعموم المواطنين، فإنَ قانونَ المسطرَة

                                      
1
 . 1220(، ص 2026فبرَايَرَ 23) 1447رَمَضانَ  5بتارَيَخ  7485لجرَيَدة الرَسمية عدد ا - 
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،يَعَتبرَ مَن القُوانين المسطرَيَة الهامَة التي تعَززت بها المنظومَة التشرَيَعَية الوطنية الناظمة 

لحمايَة الحقُوق كُضمانة  قانونية  تنضاف  إلى الضمانات الدستورَيَة والقُضائية ذات الصلة 

ددة، ولَاسيما مَا ،وذلك بالنظرَ إلى المستجدات التي يَحملها هذا القُانونَ على مَستويَات مَتعَ

يَرَتبط مَنها بالعَدالة الإجرَائية التي تسهم، بصورَة فعَلية ومَباشرَة، في تحسين جودة الخدمَات 

 القُضائية، وضمانَ شرَوط المحاكُمة العَادلة . 

 هيرَ  وإذا كُانت الصيغة الولى  لقُانونَ المسطرَة المدنية السارَي النفاذ ترَجع إلى ظ

لنص القُانوني مَرَ بعَدة مَحطات، عرَف )، فإنَ هذا ا1913غشت  12( 1331رَمَضانَ  9

ب القُانونَ خلَلها مَجموعة مَن التغييرَات، مَن أهمها مَحطة التعَرَيَب والتوحيد والمغرَبة بموج

 ( ، يَتعَلق بتوحيد المحاكُم،1965يَنايَرَ  26) 1384مَن رَمَضانَ  22بتارَيَخ  3.64رَقم 

 2019، ثم تعَديَلَت سنتي 2011و 1974ومَحطتا الإصلَح اللتانَ ترَجعَانَ إلى سنتي 

، بحيث أصبح مَن الضرَورَي فتح ورَش مَرَاجعَة قانونَ المسطرَة المدنية وفق 2021و

كُامَل مَعَطيات دستورَيَة وتشرَيَعَية لم تكُن قائمة مَن ذي قبل،  تستدعي سن قانونَ جديَد مَت

ها الواقع، ومَندمَج، يَنسخ قانونَ المسطرَة المدنية المطبق حاليا، ويَسد الفرَاغات التي أفرَز

لَاختلَلَات المدني في الإشرَاف على إجرَاءات التقُاضي، ويَنظم ا ومَنها الدورَ السلبي للقُاضي

واء على التي أبانت عنها الممارَسة القُضائية مَن تعَقُيد للإجرَاءات، وبطء في المساطرَ، س

ورَ التشرَيَعَي مَستوى تبليغ أو تنفيذ الإجرَاءات أو المقُرَرَات القُضائية، ويَواكُب بالتالي التط

لَات المستجدة نتها قواعد الَاتفاقيات الدولية، والتحوالإجرَائي الدولي ،والتوجهات التي تضم

 التي يَعَرَفها العَالم على كُافة الصعَدة والمستويَات. 

لإدارَيَة كُما أنَ هذا القُانونَ يَعَتمد، مَن جهة أولى، على تجميع شتات المساطرَ المدنية وا

فيه  لتخصصوالتجارَيَة، وتلك المتعَلقُة بقُضاء القُرَب، بالَاستناد إلى مَبدأي وحدة القُضاء وا

، بالإضافة  ،والضبط القُانوني غيرَ المسبوق للمقُتضيات المتعَلقُة بالَاختصاص القُضائي الدولي

تفادة مَن إلى اعتماده على وسائل التكُنولوجيا الحديَثة في إجرَاءات التقُاضي مَن أجل الَاس

لمستجد امَنافع الثورَة الرَقمية ونتائج التطورَ التكُنولوجي، كُما يَرَاعي، مَن جهة ثانية، 

ظمة للتحكُيم عَي الذي عرَفه قانونَ المسطرَة المدنية الحالي، باستخرَاج المقُتضيات الناالتشرَيَ

تضيات التي صدرَ ، وهي المق70ُ-327إلى  306والوساطة الَاتفاقية بخصوص الفصول مَن 

فيذه الظهيرَ المتعَلق بالتحكُيم والوساطة الَاتفاقية، الصادرَ بتن 95.17بشأَنها القُانونَ رَقم 

( المنشورَ بالجرَيَدة 2022مَاي  24) 1443مَن شوال  23ي ف 1.22.34الشرَيَف رَقم 

 (. 2022يَونيو  13) 1443مَن ذي القُعَدة  13بتارَيَخ  7099الرَسمية عدد 
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تي كُانت ومَن الجديَرَ التأَكُيد على أنَ مَن بين الموجبات الساسية والمبرَرَات الجوهرَيَة ال

ياته مَع ءمَة مَقُتضورَاء سن هذا القُانونَ ونسخ القُانونَ السارَي النفاذ، هو السعَيُ إلى مَلَ

الهيئات  المرَجعَية الدولية المتمثلة في نتائج وتوصيات التقُارَيَرَ الدورَيَة التي تصدرَ عن

ولَاسيما  والمنظمات واللجانَ الدولية المتخصصة في تقُييم النظمة القُضائية عبرَ العَالم،

 في:   تمثلةالملَحظات المنصبة على التشرَيَعَات الإجرَائية، وكُذلك مَع المرَجعَية الوطنية الم

العَدالة،  الحكُام الدستورَيَة التي تنظم، بصورَة غيرَ مَسبوقة، حقُوق المتقُاضين وقواعد سيرَ

جال وتضبط الحق في التقُاضي، وتحمي حقُوق الدفاع، وترَسخ الحق في إصدارَ أحكُام في آ

ئية في مَواجهة مَعَقُولة، وفي تعَليل الحكُام، مَع التأَكُيد على الصبغة الإلزامَية للأحكُام النها

 ع؛ الجمي

ظومَة العَدالة الخطب والتوجيهات الملكُية السامَية، الرَامَية إلى تأَسيس مَفهوم جديَد لإصلَح مَن

ت يَعَتمد الإصلَح الشامَل والعَميق لهذه المنظومَة، يَقُوم على أساس تبسيط الإجرَاءا

المساعدة  والمساطرَ، ورَفع تعَقُيداتها، وتيسيرَ الولوج للمعَلومَة القُضائية، والَاستفادة مَن

 ء مَنظومَة العَدالة؛ القُضائية، وتوفيرَ عدالة قرَيَبة وفعَالة للمتقُاضي، مَع الرَفع مَن أداالقُانونية و

تؤكُد على  تنزيَل توصيات الميثاق الوطني لإصلَح مَنظومَة العَدالة، ولَاسيما مَنها تلك التي

جيع اللجوء تعَزيَز حمايَة القُضاء للحقُوق والحرَيَات، والَارَتقُاء بفعَالية ونجاعة القُضاء، وتش

ة قرَيَبة وفعَالة حل المنازعات، وتسهيل الولوج إلى القُانونَ والعَدالة، وتوفيرَ عدالإلى الصلح ل

 للمتقُاضين؛ 

تحسين أداء  تنزيَل توصيات النموذج التنموي الجديَد، لَاسيما مَنها تلك التي تؤكُد على أهمية

 يذ أحكُامَها.المحاكُم والتقُليص مَن بطء العَدالة وتسرَيَع وتيرَتها، والرَفع مَن قدرَتها على تنف

 القُسم الول: مَبادئ عامَة  

 الباب الول: مَقُتضيات تمهيديَة 

 المادة الولى 

حترَام تسهرَ المحاكُم على حسن سيرَ العَدالة بما يَضمن تحقُيق شرَوط المحاكُمة العَادلة وا

 حقُوق الدفاع في جميع مَرَاحل التقُاضي. 

  2المادة  
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السهرَ على ضمانَ يَمارَس القُضاة مَهامَهم باستقُلَل وتجرَد ونزاهة واستقُامَة، في إطارَ 

مَساواة الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتبارَيَين بما فيهم السلطات العَمومَية، أمَام القُضاء، وعلى 

 حمايَة حقُوقهم وأمَنهم القُضائي. 

 3المادة 

 لَا يَجوز للقُاضي الَامَتناع، بدونَ سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرَضت عليه. 

 4المادة 

ن مَرَاحل مَالبطلَنَ، أنَ يَنظرَوا في قضية في أي مَرَحلة يَمنع على قضاة الحكُام، تحت طائلة 

فة أو وسيلة التقُاضي، إذا سبق لهم إبداء الرَأي أو الترَافع أو الشهادة في مَوضوعها، بأَي ص

قُرَرَ كُانت، أو شارَكُوا بأَي وجه مَن الوجوه، أو بحكُم وظيفة أو مَهنة مَا في إصدارَ الم

 المطعَونَ فيه. 

 5المادة 

    مه داخل أجل مَعَقُول.يَجب على القُاضي أنَ يَصدرَ حكُ

 6المادة 

فاعه، مَا دلَا يَمكُن الحكُم على أي طرَف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه 

 لم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك . 

دونها ، داخل يَجب على الطرَاف بيانَ السباب التي يَؤسسونَ عليها طلباتهم والدلة التي يَعَتم

 ا يَسمح لكُل طرَف بإعداد دفاعه. أجل مَناسب تحدده المحكُمة، بم

 7المادة  

ال لَا يَجوز لموظفي كُتابة الضبط ومَوظفي كُتابة النيابة العَامَة أنَ يَباشرَوا، في مَج

و اختصاصهم، أي عمل أو إجرَاء، يَدخل في إطارَ الدعاوى الخاصة بهم أو بأَزواجهم أ

 اء الإخوة  . أو أبنأصولهم أو فرَوعهم أو أصهارَهم أو أقارَبهم إلى درَجة العَمومَة أو الخؤولة 

 8المادة 

لها في ويَمكُن للمحكُمة، تلقُائيا أو بناء على طلب أحد الطرَاف، أنَ تعَرَض الصلح عليهم، 

 الحالة  .  هذه الحالة أنَ تأَمَرَ بحضورَهم شخصيا أو مَن يَمثلهم بوكُالة خاصة أو انتداب، حسب

اعيين أو ديَن الَاجتمكُما يَمكُن للمحكُمة أنَ تسند إجرَاء الصلح إلى دفاع الطرَاف أو المساع

 الشخاص الذيَن تقُدرَ المحكُمة أنهم مَؤهلونَ لهذه الغايَة . 

 تسجل المحكُمة الصلح الذي تم بين الطرَاف، بمقُتضى حكُم غيرَ قابل لي طعَن . 
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  9المادة 

نحتهم أجلَ يَمكُن للمحكُمة أنَ تدعو الطرَاف إلى حل النزاع عن طرَيَق الوساطة، فإذا قبلوا مَ

 جة هذه الوساطة . مَعَقُولَا للإدلَاء بنتي

 تسجل المحكُمة الَاتفاق الذي تم بين الطرَاف، بمقُتضى حكُم غيرَ قابل لي طعَن . 

 10المادة 

عَرَقل يَيَجب على كُل مَتقُاض أنَ يَمارَس حقُه في التقُاضي طبقُا لقُواعد حسن النية، وبما لَا 

 حسن سيرَ العَدالة . 

لدعوى، اتي توجد عليها يَمكُن للأطرَاف طلب التعَويَض عن التقُاضي بسوء نية في المرَحلة ال

 كُما يَمكُنهم تقُديَم طلب التعَويَض بدعوى مَستقُلة. 

 11المادة 

 لَا يَصح التقُاضي، إلَا مَمن له الهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقُوقه . 

له نائب  يَمكُن للجهة القُضائية التي تنظرَ في الدعوى أنَ تأَذنَ للقُاصرَ الـمميز، الذي ليس

 صلحة ظاهرَة  . تقُاضي أمَامَها أو بطلب الصلح فيما له فيه مَشرَعي أو لم تتأَت النيابة عنه، بال

 ي إذا كُانَ ضرَورَيَا. تثيرَ المحكُمة تلقُائيا انعَدام الهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذنَ بالتقُاض

لطرَف الَا يَمكُن للمحكُمة أنَ تصرَح في هذه الحالَات، بعَدم قبول الدعوى، إلَا إذا أنذرَت 

لدفع واطلع احدده، مَا لم يَكُن أحد الطرَاف قد أثارَ هذا المعَني بتصحيح المسطرَة داخل أجل ت

 عليه الطرَف الآخرَ ولم يَستجب . 

    

 12المادة 

صلحة لَا يَقُبل أي طلب أو دفع لَا تكُونَ لصاحبه فيه مَصلحة قائمة ومَشرَوعة، غيرَ أنَ الم

شى زوال المحتملة تكُفي إذا كُانَ الغرَض مَن الطلب أو الدفع، الَاحتياط لدرَء ضرَرَ مَحدق يَخ

 ل وآثارَ إثباته عند المنازعة فيه. دلي

 13المادة 

لمعَرَوضة تبت المحكُمة في حدود طلبات الطرَاف، وفق التكُييف القُانوني السليم للوقائع ا

 رَيَحة. عليها، وطبق القُوانين المطبقُة على النازلة، ولو لم يَطلب الطرَاف ذلك بصفة ص
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و سببها، مَا لم يَوجد نص قانوني لَا يَمكُن للمحكُمة أنَ تغيرَ تلقُائيا مَوضوع طلبات الطرَاف أ

 يَسمح لها بذلك. 

 14المادة 

ة يَقُصد بمصطلح مَقُرَرَ في مَفهوم هذا القُانونَ، كُل أمَرَ أو حكُم أو قرَارَ يَصدرَ عن هيئ

 قضائية. 

 الباب الثاني: دورَ النيابة العَامَة أمَام المحاكُم  

 15المادة 

لتي يَنص عليها في الحالَات ا تكُونَ النيابة العَامَة طرَفا أصليا أو طرَفا مَنضما، وتمثل الغيارَ

 القُانونَ. 

 16المادة  

مارَستها يَحق للنيابة العَامَة مَمارَسة طرَق الطعَن عندمَا تكُونَ طرَفا أصليا، ولَا يَحق لها مَ

 عندمَا تكُونَ طرَفا مَنضما، إلَا إذا نص القُانونَ على ذلك . 

 لَا يَحق للنيابة العَامَة في جميع الحوال الطعَن بالتعَرَض . 

كُانت حاضرَة  سبة للنيابة العَامَة ابتداء مَن تارَيَخ النطق بالحكُم، إذاتسرَي آجال الطعَن بالن

 بالجلسة، أو مَن تارَيَخ تبليغها به إنَ لم تكُن حاضرَة. 

 17المادة   

ال الطعَن يَمكُن للنيابة العَامَة المختصة ، وإنَ لم تكُن طرَفا في الدعوى، ودونَ التقُيد باج

الف ببطلَنَ كُل مَقُرَرَ قضائي مَخالمنصوص عليها في المادة السابقُة، أنَ تطلب التصرَيَح 

لقُوة  ) سنوات مَن تارَيَخ صيرَورَة المقُرَرَ القُضائي حائزا5للنظام العَام داخل أجل خمس (

 الشيء المقُضي به في الحالَات التالية: 

 إذا ثبت أنَ المقُرَرَ صدرَ بناء على تزويَرَ أو استعَماله؛ 

 إذا تم استصدارَ المقُرَرَ باستعَمال وسائل تدليسية؛ 

 لمقُرَرَ باستعَمال الغش. إذا تم استصدارَ ا

لوكُيل العَام ايَتم الطعَن أمَام المحكُمة المصدرَة للمقُرَرَ القُضائي، بناء على أمَرَ كُتابي يَصدرَه 

 للملك لدى مَحكُمة النقُض. 

  18المادة 
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 تكُونَ النيابة العَامَة طرَفا أصليا في الحالَات التالية:   

 القُضايَا المتعَلقُة بالنظام العَام؛  

  القُضايَا المتعَلقُة بالسرَة؛ 

   القُضايَا المتعَلقُة بالحالة المدنية وقضايَا الجنسية وكُفالة الطفال المهملين؛

 القُضايَا المتعَلقُة بعَديَمي الهلية وناقصيها والغائبين والمفقُوديَن . 

 تكُونَ النيابة العَامَة طرَفا أصليا أيَضا في الحالَات المحددة بمقُتضى نص خاص . 

ذه القُضايَا للخصوم مَن حقُوق، وتبلغ إليها ه يَكُونَ للنيابة العَامَة في جميع هذه الحالَات مَا

 بمجرَد تقُييدها . 

   19المادة 

 تتدخل النيابة العَامَة كُطرَف مَنضم في الحالَات التالية:   

 القُضايَا التي يَنص القُانونَ على تبليغها إليها؛  

 الحالَات التي تطلب التدخل فيها بعَد اطلَعها على الملف؛  

 قضايَا الزورَ؛ 

 عليها تلقُائيا مَن طرَف المحكُمة.  القُضايَا التي تحال

   20المادة 

 يَجب أنَ تبلغ إلى النيابة العَامَة الدعاوى التالية بمجرَد تقُييدها:   

لعَمومَية أو بأَي القُضايَا المتعَلقُة بالدولة أو بالجماعات الترَابية ومَجموعاتها أو بالمؤسسات ا

يَة أو مؤسسات الخيرَشخص آخرَ مَن أشخاص القُانونَ العَام أو بالهبات والوصايَا لفائدة ال

 بممتلكُات الوقاف أو بأَرَاضي الجماعات السلَلية؛ 

 القُضايَا المتعَلقُة بعَدم الَاختصاص النوعي؛

 القُضايَا المتعَلقُة بتنازع الَاختصاص؛ 

 حالَات مَخاصمة القُضاة؛ 

 حالَات تجرَيَح القُضاة . 

اب المناقشة تدلي النيابة العَامَة بمستنتجاتها في أي حالة كُانت عليها الدعوى، قبل إقفال ب

،وتمهل للَطلَع بناء على طلبها لمدة تحددها المحكُمة، يَبدأ سرَيَانها مَن تارَيَخ التوصل 

 بالملف مَشتملَ على مَستندات الخصوم ومَذكُرَاتهم التي يَمكُن لها أخذ نسخ مَنها . 
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   21المادة 

ي جميع تابية فيَعَتبرَ حضورَ النيابة العَامَة في الجلسة غيرَ إلزامَي، ولها أنَ تدلي بمستنتجات كُ

 الحوال. 

 القُسم الثاني: اختصاص المحاكُم  

 الباب الول: مَقُتضيات عامَة  

 22المادة 

تجات  يَحدد الَاختصاص الَانتهائي استنادا إلى مَبلغ الطلب المجرَد الناتج عن آخرَ مَستن

 ديَة والجبائية . المدعي، دونَ احتساب المصارَيَف القُضائية والفوائد القُانونية والغرَامَات التهديَ

 23ادة الم

 يَبت ابتدائيا إذا كُانت قيمة مَوضوع الطلب غيرَ مَحددة. 

 24المادة 

يها فإذا قدمَت عدة طلبات في دعوى واحدة مَن طرَف مَدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت 

 ها يَقُل عن ذلك . ابتدائيا إنَ تجاوز مَجموع الطلبات القُدرَ المحدد للحكُم انتهائيا، ولو كُانَ أحد

 25المادة

بموجب وفي الطلب المقُدم مَن عدة مَدعين أو ضد عدة مَدعى عليهم مَجتمعَين  يَحكُم انتهائيا

انتهائيا،  سند مَشترَك، إذا كُانَ نصيب كُل واحد مَن المدعين لَا يَزيَد عن القُدرَ المحدد للحكُم

 ويَحكُم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القُدرَ . 

دعى عليهم أو د تضامَن بين المدعين أو بين الملَا تطبق مَقُتضيات الفقُرَة السابقُة في حالة وجو

 إذا كُانَ مَوضوع النزاع غيرَ قابل للتجزئة. 

 26المادة 

لبات طتختص المحكُمة بالنظرَ في جميع الطلبات المقُابلة المرَتبطة بالطلب الصلي وفي 

 المقُاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها . 

دود حصلية أو المقُابلة أو طلبات المقُاصة يَدخل في إذا كُانَ كُل واحد مَن الطلبات ال

 اختصاص المحكُمة الَانتهائي، بتت بحكُم غيرَ قابل للَستئناف  . 

  إذا كُانَ أحد هذه الطلبات قابلَ للَستئناف، بتت المحكُمة ابتدائيا في جميعَها.

 27المادة 
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الَاختصاص تثيرَ مَحكُمة الدرَجة الولى أو القُسم المتخصص بالمحكُمة الَابتدائية، عدم 

 النوعي تلقُائيا  . 

لدرَجة ايَمكُن للأطرَاف الدفع بعَدم الَاختصاص النوعي في جميع مَرَاحل الدعوى أمَام مَحاكُم 

 الولى، وأمَام القسام المتخصصة بالمحاكُم الَابتدائية  . 

اخل تبت المحكُمة أو القُسم المتخصص بحكُم مَستقُل في الدفع بعَدم الَاختصاص النوعي ،د

 ام مَن تارَيَخ إثارَته. ( أي8َأجل ثمانية ) 

 تبليغ به. ) أيَام مَن تارَيَخ ال10يَمكُن استئناف الحكُم المتعَلق بالَاختصاص خلَل أجل عشرَة( 

 رَة يَتعَين على كُتابة الضبط أنَ توجه الملف إلى مَحكُمة الدرَجة الثانية داخل أجل عش

 ( أيَام مَن تارَيَخ تقُديَم مَقُال الَاستئناف. 10)

 لف. م تبتدئ مَن تارَيَخ توصل كُتابة الضبط بالم( أيَا10(تبت المحكُمة داخل أجل عشرَة 

ة المختصة إذا بتت مَحكُمة الدرَجة الثانية في الَاختصاص، أحالت الملف تلقُائيا على المحكُم

 والذي يَتوجب توجيهه مَن قبل كُتابة الضبط إلى المحكُمة المختصة داخل أجل عشرَة 

 ( أيَام مَن تارَيَخ صدورَه.  10)

 نية أي طعَن عاديَا كُانَ أو غيرَ عادي . لَا يَقُبل قرَارَ مَحكُمة الدرَجة الثا

 لَا يَمكُن إثارَة الدفع بعَدم الَاختصاص النوعي لول مَرَة أمَام مَحكُمة النقُض. 
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 28المكُادة 

 يَجب على الطرَاف الدفع بعَدم الَاختصاص المحلي، قبل كُل دفع أو دفاع  . 

  . بية لَا يَجوز إثارَة هذا الدفع في مَرَحلة الَاستئناف، إلَا بالنسبة للأحكُام الغيا

انَ الدفع غيرَ يَجب على مَن يَثيرَ هذا الدفع أنَ يَبين المحكُمة التي تقُدم إليها القُضية، وإلَا كُ

 مَقُبول  . 

( أيَام 8ية) إذا قبل الدفع، يَحال الملف بقُوة القُانونَ إلى المحكُمة المختصة داخل أجل ثمان

 وبدونَ مَصارَيَف  . 

م مَستقُل أو محلي، أنَ تبت فيه بحكُيَجوز للمحكُمة التي أثيرَ أمَامَها الدفع بعَدم الَاختصاص ال

 تضمه إلى الموضوع  . 

 لَا يَقُبل الحكُم الفاصل في الَاختصاص المحلي أي طعَن . 

قانونَ على  يَمكُن للأطرَاف أنَ يَتفقُوا كُتابة على اختيارَ المحكُمة المختصة مَحليا، مَا لم يَنص

 خلَف ذلك. 

 الباب الثاني: الَاختصاص النوعي  

 درَجة الولى  الفرَع الول: اختصاص مَحاكُم ال

 الجزء الول: اختصاص المحاكُم الَابتدائية 

 29المادة 

 تختص المحاكُم الَابتدائية بالنظرَ في:   

 القُضايَا المدنية والَاجتماعية؛  

 أدناه؛    31لمادة القُضايَا التجارَيَة والإدارَيَة المسندة إلى القسام المتخصصة بها، مَع مَرَاعاة ا

  قضايَا السرَة وقضايَا قضاء القُرَب؛ 

 جميع القُضايَا التي تسند إليها بمقُتضى نص خاص؛ 

تبارَها جميع القُضايَا التي لم يَسند الَاختصاص بشأَنها صرَاحة إلى جهة قضائية أخرَى ،باع

 صاحبة الولَايَة العَامَة. 

    

 30المادة 
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 مَع مَرَاعاة المقُتضيات الخاصة، تختص المحاكُم الَابتدائية بالنظرَ:  

 ( درَهم؛   10.000ة آلَاف ) ابتدائيا وانتهائيا إلى غايَة عشرَ

( 10.000ابتدائيا، مَع حفظ حق الَاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرَة آلَاف ) 

 23ادة درَهم؛   يَبت ابتدائيا، مَع حفظ حق الَاستئناف في الحالة المنصوص عليها في الم

 أعلَه . 

 31المادة 

القُضايَا  نفوذها، بالنظرَ في تختص المحاكُم الَابتدائية، مَالم توجد مَحكُمة تجارَيَة بدائرَة

ذه الحدود ( درَهم، كُما تختص، في ه80.000التجارَيَة التي لَا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف ) 

 ،في جميع الطلبات المقُابلة وطلبات المقُاصة  . 

 32المادة 

 30تين يَمكُن للطرَف المتضرَرَ مَن الحكُم الصادرَ ابتدائيا وانتهائيا، وفق مَقُتضيات الماد

جل خمسة ناه، طلب إلغائه أمَام رَئيس المحكُمة الَابتدائية المختص، داخل أأد 331أعلَه و

 ) يَومَا مَن تارَيَخ تبليغه بالحكُم، وذلك في إحدى الحالَات التالية:  15عشرَ (

 إذا لم يَحترَم القُاضي اختصاصه النوعي أو القُيمي؛  

 ؛ اهأدن 333إذا لم يَجرَ القُاضي الصلح بين طرَفي الدعوى، طبق مَا تنص عليه المادة 

 د الطلبات؛  إذا بت القُاضي فيما لم يَطلب مَنه، أو حكُم بأَكُثرَ مَما طلب، أو أغفل البت في أح

 إذا بت القُاضي رَغم أنَ أحد الطرَاف قد جرَحه عن حق؛ 

 إذا بت القُاضي دونَ أنَ يَتحقُق مَسبقُا مَن هويَة الطرَاف؛  

عاء طبقُا بالَاستد إذا حكُم القُاضي على المدعى عليه، دونَ أنَ تكُونَ له الحجة على أنه توصل

 للقُانونَ؛  

 إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكُم؛  

 إذا وقع تدليس أثناء تحقُيق الدعوى. 

عَد يَبت الرَئيس أو مَن يَنوب عنه في الطلب بحكُم غيرَ قابل لي طعَن ،داخل أجل شهرَ ب

 استدعاء الطرَاف أو دفاعهم أو وكُلَئهم لتقُديَم إيَضاحات. 
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  33المادة         

 حاكُم الَابتدائية في القُضايَا الَاجتماعية التالية:  تختص الم

   النزاعات الفرَديَة المتعَلقُة بعَقُود الشغل أو التدرَيَب مَن أجل الإدمَاج المهني؛ 

الجارَي  التعَويَض عن الضرَارَ الناتجة عن حوادث الشغل والمَرَاض المهنية، طبقُا للتشرَيَع

 به العَمل؛  

ضمانَ لتشرَيَعَية والتنظيمية المتعَلقُة بالالنزاعات التي تترَتب عن تطبيق المقُتضيات ا

 الَاجتماعي. 

   34المادة 

لمخول لها تبت المحكُمة الَابتدائية في القُضايَا الَاجتماعية انتهائيا في حدود الَاختصاص ا

انَ الطلب غيرَ كُأعلَه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو  30والمحدد بمقُتضى المادة 

 مَحدد . 

المعَاشات  يا فقُط في قضايَا حوادث الشغل والمَرَاض المهنية، وكُذا فيغيرَ أنها تبت ابتدائ

 الممنوحة في نطاق الضمانَ الَاجتماعي. 

 الجزء الثاني: اختصاص المحاكُم الَابتدائية التجارَيَة  

 والقسام المتخصصة في القُضاء التجارَي بالمحاكُم الَابتدائية

  35المادة  

محاكُم سام المتخصصة في القُضاء التجارَي بالتختص المحاكُم الَابتدائية التجارَيَة والق

 الَابتدائية، بالنظرَ في:  

 الدعاوى المتعَلقُة بالعَقُود التجارَيَة؛  

 الدعاوى التي تنشأَ بين التجارَ والمتعَلقُة بأَنشطتهم التجارَيَة؛  

 الدعاوى المتعَلقُة بالورَاق التجارَيَة؛  

 النزاعات الناشئة بين شرَكُاء في شرَكُة تجارَيَة؛  

 متعَلقُة بالصول التجارَيَة؛  النزاعات ال

 مَساطرَ صعَوبات المقُاولة؛ 

النزاعات الخرَى المسندة إليها بنص خاص . 
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وتستثنى قضايَا التعَويَض عن حوادث السيرَ على الطرَقات، مَن اختصاص المحاكُم الَابتدائية 

 التجارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء التجارَي بالمحاكُم الَابتدائية. 

ية التجارَيَة أو لتاجرَ وغيرَ التاجرَ، على إسناد الَاختصاص للمحكُمة الَابتدائيَمكُن الَاتفاق بين ا

مَن نزاع  القُسم المتخصص في القُضاء التجارَي بالمحكُمة الَابتدائية، فيما قد يَنشأَ بينهما

 بسبب عمل مَن أعمال التاجرَ  . 

 محاكُمتختص المحاكُم الَابتدائية التجارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء التجارَي بال

ما ) درَهم، ك80.000ُالَابتدائية، بالنظرَ في الطلبات الصلية التي تتجاوز قيمتها ثمانين ألف( 

مَرَاعاة  تختص بالنظرَ في جميع الطلبات المقُابلة وطلبات المقُاصة مَهما كُانت قيمتها، مَع

 أعلَه.  31مَقُتضيات المادة 

التحكُيم أو يَجوز للأطرَاف الَاتفاق على عرَض النزاعات المبينة أعلَه على مَسطرَة 

 الوساطة، مَا لم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك. 

 36المادة 

الَابتدائية ،أنَ  للمحاكُم الَابتدائية التجارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء التجارَي بالمحاكُم

ن مَحل مَنازعة تأَمَرَ بأَداء مَبلغ مَسبق مَن الديَن، إذا كُانَ الديَن ثابتا ومَستحق الداء، ولم يَكُ

 نات بنكُية أو نقُديَة كُافية . جديَة، وذلك مَقُابل ضما

 37المادة 

لمحاكُم تختص المحاكُم الَابتدائية التجـارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء التجارَي با

 الَابتدائية، بالنظرَ في مَجموع النزاع التجارَي الذي يَتضمن جانبا مَدنيا  . 

ضاء القُ الجزء الثالث: اختصاص المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في

 الإدارَي  بالمحاكُم بالَابتدائية 

  38المادة 

محاكُم تختص المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بال

    أدناه، بالبت ابتدائيا في: 375و 39الَابتدائية، مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادتين 

لسلطة أو االتجاوز في استعَمال  الطعَونَ المتعَلقُة بإلغاء قرَارَات السلطات الإدارَيَة، بسبب

 عدم تعَليلها في الحالَات الواجب فيها التعَليل قانونا؛ 

 النزاعات المتعَلقُة بالعَقُود الإدارَيَة؛  
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اعدا دعاوى التعَويَض عن الضرَارَ التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القُانونَ العَام ،مَ

لكُها شخص كُانَ نوعها، يَمالتعَويَض عن الضرَارَ التي تسببها في الطرَيَق العَام مَرَكُبات، أيَا 

 مَن أشخاص القُانونَ العَام؛  

ومَنح الوفاة  النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشرَيَعَية والتنظيمية المتعَلقُة بالمعَاشات

ت العَامَة المستحقُة للعَامَلين في مَرَافق الدولة والجماعات الترَابية ومَجموعاتها والمؤسسا

 المستشارَيَن؛   ومَوظفي إدارَة مَجلس النواب ومَوظفي إدارَة مَجلس

 ات؛ النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشرَيَعَية والتنظيمية المتعَلقُة بالَانتخاب

 الدعاوى المتعَلقُة بتحصيل الديَونَ العَمومَية؛ 

 نزع الملكُية لجل المنفعَة العَامَة والَاحتلَل المؤقت؛   

ع مَوم، النزاعات المتعَلقُة بالوضعَية الفرَديَة للأشخاص المعَينين بظهيرَ شرَيَف أو مَرَس

 مَن القُانونَ التنظيمي رَقم 101مَن الدستورَ، والمادة  114مَرَاعاة مَقُتضيات الفصل 

 المتعَلق بالمجلس العلى للسلطة القُضائية؛  100.13

لجماعات النزاعات المتعَلقُة بالوضعَية الفرَديَة للموظفين والعَامَلين في مَرَافق الدولة وا

رَة مَجلس ة مَجلس النواب ومَوظفي إداالترَابية ومَجموعاتها والمؤسسات العَامَة ومَوظفي إدارَ

 المستشارَيَن؛  

 أدناه؛  59طلبات فحص شرَعية القُرَارَات الإدارَيَة، مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

 الدعاوى المتعَلقُة بالَاعتداء المادي؛ 

 النزاعات المسندة إليها بنص خاص. 

 39المادة 

 تختص المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة بالرَباط بالنظرَ في:  

صصة في ات الرَاجعَة إلى اختصاص المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة أو القسام المتخالنزاع

المحاكُم  القُضاء الإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية، التي تنشأَ خارَج دوائرَ اختصاص جميع هذه

 والقسام؛   

 النزاعات الخرَى المسندة إليها بنص خاص. 

    

 40المادة 
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محاكُم لقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بالتختص المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة وا

ميع جالَابتدائية، المرَفوعة إليها دعوى تدخل في دائرَة اختصاصها المحلي بالنظرَ في 

الَاختصاص  الطلبات التابعَة لها أو المرَتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل قانونا في

 رَي . صة في القُضاء الإداالمحلي لمحاكُم ابتدائية إدارَيَة أخرَى أو لقسام أخرَى مَتخص

 41المادة 

لمحكُمة إذا رَفعَت إلى مَحكُمة ابتدائية إدارَيَة أو إلى قسم مَتخصص في القُضاء الإدارَي با

نتهائيا أو الَابتدائية، دعوى لها ارَتباط بدعوى تدخل في اختصاص مَحكُمة النقُض ابتدائيا وا

حكُم تلقُائيا تجب عليها أنَ في اختصاص المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة بالرَباط، حسب الحالة، و

و أو بناء على طلب أحد الطرَاف بعَدم اختصاصها، وتحيل الملف إلى مَحكُمة النقُض أ

لصلية المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة بالرَباط، ويَترَتب على هذه الإحالة رَفع الدعوى ا

 .  والدعوى المرَتبطة بها بقُوة القُانونَ أمَام الجهة القُضائية المحال إليها الملف

اعه للجهة ا تبين للمحكُمة المحال إليها الملف عدم توفرَ شرَط الَارَتباط، وجب عليها إرَجإذ

يَجب على ) يَومَا مَن تارَيَخ توصل كُتابة الضبط به، و30المحيلة داخل أجل أقصاه ثلَثونَ(  

 هذه الجهة القُضائية المحال إليها البت في القُضية. 

 42المادة 

إليها الدعوى  أعلَه، تكُونَ المحكُمة المرَفوعة 26ادة استثناء مَن أحكُام الفقُرَة الولى مَن الم

الصلية مَختصة أيَضا بالبت في كُل دعوى فرَعية تهدف إلى الحكُم على شخص مَن 

 أشخاص القُانونَ العَام، بأَنه مَديَن للمدعي . 

 43المادة 

لإدارَي ايَجوز لرَئيس المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة أو لرَئيس القُسم المتخصص في القُضاء 

ذا المجال، مَا لم الَابتدائية، مَنح المساعدة القُضائية طبقُا للمسطرَة المعَمول بها في ه بالمحكُمة

 يَنص القُانونَ على خلَف ذلك . 

يَخ ) يَومَا مَن تار15َيَستأَنف قرَارَ رَفض مَنح المساعدة القُضائية داخل أجل خمسة عشرَ( 

المتخصص في  التبليغ، أمَام الرَئيس الول لمحكُمة الَاستئناف الإدارَيَة، أو أمَام رَئيس القُسم

 القُضاء الإدارَي بمحكُمة الَاستئناف، حسب الحالة  . 

أيَام   )8  (يَتعَين على كُتابة الضبط توجيه مَقُال الَاستئناف مَع المستندات داخل أجل ثمانية

 مَن تارَيَخ إيَداعه بها  . 



  

  

 

 -49-   

محكُمة ب) يَومَا مَن تارَيَخ توصل كُتابة الضبط 15يَبتُ في الَاستئناف داخل أجل خمسة عشرَ (

  الَاستئناف.

 44المادة  

تعَليله  كُل قرَارَ إدارَي صدرَ عن جهة غيرَ مَختصة أو لعَيب في شكُله أو في سببه أو لَانعَدام

لسلطة، يَشكُل في الحالَات الواجب فيها التعَليل قانونا أو لمخالفة القُانونَ أو لَانحرَاف في ا

ارَيَة تجاوزا في استعَمال السلطة، يَحق للمتضرَرَ الطعَن فيه أمَام الجهة القُضائية الإد

 مختصة  . ال

 45المادة  

ن مَيَجب أنَ يَكُونَ الطعَن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعَمال السلطة، مَصحوبا بنسخة 

بقُه تقُديَم القُرَارَ الإدارَي المطعَونَ فيه أو بأَي وثيقُة تفيد صدورَه مَتى كُانَ ضمنيا، وإذا س

خة و بنسأتظلم إدارَي، يَتعَين أنَ يَرَفق الطعَن أيَضا بنسخة مَن القُرَارَ الصادرَ برَفض التظلم 

 مَن وثيقُة تشهد بإيَداع التظلم في حالة رَفضه ضمنيا  . 

 46المادة 

 يَعَفى مَن أداء الرَسم القُضائي: 

طة ،وكُذا الطعَن الرَامَي إلى إلغاء قرَارَ السلطة الإدارَيَة بسبب التجاوز في استعَمال السل

 طلب إيَقُاف تنفيذه؛ 

جماعات الترَابية بطلَنَ المقُدمَة في إطارَ المرَاقبة الإدارَيَة على أعمال الطلبات ال  -

 ومَجموعاتها ورَؤسائها. 

   47المادة 

اوز في يَجب أنَ تقُدم الطعَونَ بإلغاء القُرَارَات الصادرَة عن السلطات الإدارَيَة بسبب التج

و تبليغه أ( يَومَا، يَبتدئ مَن نشرَ القُرَارَ المطعَونَ فيه 60استعَمال السلطة داخل أجل ستين) 

 ه وبأَسبابه  . إلى المعَني بالمَرَ، أو مَن تارَيَخ علمه اليقُيني ب

ويَجوز للطاعن أنَ يَقُدم، قبل انقُضاء الجل المنصوص عليه في الفقُرَة السابقُة، تظلما مَن 

القُرَارَ إلى مَصدرَه أو إلى رَئيسه، وفي هذه الحالة، يَمكُن رَفع الطعَن بالإلغاء إلى المحاكُم 

داخل أجل الَابتدائية الإدارَيَة أو القسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية 

( يَومَا يَبتدئ مَن تارَيَخ تبليغ القُرَارَ الصادرَ صرَاحة برَفض التظلم الإدارَي كُليا 30ثلَثين ) 

 أو جزئيا  . 
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( يَومَا، 30ثين) إذا لم تجب السلطة الإدارَيَة المعَنية عن التظلم المرَفوع إليها خلَل أجل الثلَ

لإدارَيَة نت السلطة ااعتبرَ ذلك بمثابة رَفض له، مَا لم يَنص قانونَ على خلَف ذلك، وإذا كُا

ضى الحال ( يَومَا يَمدد، إنَ اقت30هيئة تصدرَ قرَارَاتها بتصويَت أعضائها، فإنَ أجل ثلَثين) 

 ذلك، إلى نهايَة أول دورَة عاديَة لها تلي إيَداع التظلم  . 

نَ إذا كُانَ نظام مَن النظمة يَنص على إجرَاء خاص في شأَنَ بعَض الطعَونَ الإدارَيَة، فإ

لإجرَاء وداخل نفس لَا، إلَا إذا رَفع إلى المحكُمة بعَد القُيام بهذا االطعَن بالإلغاء لَا يَكُونَ مَقُبو

 الآجال المشارَ إليها أعلَه . 

( يَومَا ،اعتبرَ 30إذا لم تجب السلطة الإدارَيَة المعَنية عن الطلب المرَفوع إليها خلَل ثلَثين) 

في يَطعَن  ذلك بمثابة رَفض له، مَا لم يَنص قانونَ على خلَف ذلك، وللمعَني بالمَرَ حينئذ أنَ

المحكُمة بذلك أمَام المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة أو القُسم المتخصص في القُضاء الإدارَي 

الولى  ( يَومَا60( يَومَا، يَبتدئ مَن انقُضاء مَدة ستين( 30الَابتدائية داخل أجل ثلَثين) 

 المشارَ إليها أعلَه . 

لقُضاء م افي حالة مَا إذا كُانَ بإمَكُانَ المعَني بالمَرَ أنَ يَطالب بما يَدعيه مَن حقُوق أمَا

أو رَئيس  الشامَل، تصدرَ المحكُمة أمَرَا برَفع اليد عن القُضية، وإحالتها إلى رَئيس المحكُمة

ين الهيئة القُسم المتخصص في القُضاء الَادارَي بالمحكُمة الَابتدائية، حسب الحالة، الذي يَعَ

ضائية المختصة، وعلى هذه الخيرَة أنَ تنذرَ المدعي بتصحيح مَقُاله مَع أداء الرَسوم القُ

 قُة، عند الَاقتضاء. المستح

 48المادة 

الَابتدائية أنَ  للمحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة وللأقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بالمحاكُم

رَ الإدارَي تأَمَرَ، بصورَة استثنائية، بناء على طلب مَستقُل يَقُدمَه الطاعن، بوقف تنفيذ القُرَا

 مَوضوع الطعَن بالإلغاء المعَرَوض أمَامَها.  

أقصاه  عَنية أو القُسم المتخصص أنَ يَبت في الطلب المقُدم داخل أجليَجب على المحكُمة الم

 ( يَومَا مَن تارَيَخ إيَداعه بكُتابة ضبط المحكُمة.  30ثلَثونَ )  

 49المادة 

ذا رَفع إلى يَتوقف أجل قبول الطعَن بإلغاء قرَارَ إدارَي بسبب التجاوز في استعَمال السلطة، إ

اء مَن تدئ سرَيَانَ الجل مَجددا ابتدجهة قضائية غيرَ مَختصة ولو كُانت مَحكُمة النقُض، ويَب

  تارَيَخ تبليغ المدعي بالحكُم الصادرَ نهائيا، بتعَيين الجهة القُضائية المختصة .
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قُا يَقُطع لجوء الطاعن إلى مَؤسسة الوسيط، لول مَرَة، أجل قبول الطعَن بالإلغاء، طب

 المتعَلق بمؤسسة الوسيط.  14.16مَن القُانونَ رَقم  16لمقُتضيات المادة 

    

 50المادة 

محاكُم تختص المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بال

 الَابتدائية بالنظرَ أيَضا في المنازعات الَانتخابية التالية:  

 المنازعات المتعَلقُة بانتخاب أعضاء مَجالس الجماعات الترَابية ومَجموعاتها؛ 

 افق الإدارَيَة؛ المنازعات المتعَلقُة بانتخاب الجهزة المسيرَة للمرَ

 المنازعات المتعَلقُة بانتخاب الغرَف المهنية؛ 

 ة العضاء؛ المنازعات المتعَلقُة بانتخاب مَمثلي الموظفين والمستخدمَين في اللجانَ المتساويَ

 المنازعات الَانتخابية الخرَى المسندة إليها بنص خاص. 

 51المادة    

يَبت فيها وفق أعلَه، و 50ا في المادة تقُدم الطعَونَ بشأَنَ المنازعات الَانتخابية المشارَ إليه

 ها  . بالقُواعد الإجرَائية المنصوص عليها في النصوص التشرَيَعَية والتنظيمية المتعَلقُة 

 تعَفى الطعَونَ المقُدمَة بشأَنَ المنازعات الَانتخابية مَن أداء الرَسم القُضائي. 

ية رَابتعَفى كُذلك مَن أداء الرَسم القُضائي الطعَونَ المتعَلقُة بحل مَجالس الجماعات الت

لتنظيمية اومَجموعاتها أو الرَامَية إلى عزل عضو مَن أعضائها، والمقُدمَة في إطارَ القُوانين 

 المتعَلقُة بالجماعات الترَابية. 

 52المادة 

جرَاءات تقُدم الطعَونَ المتعَلقُة بالضرَائب وتحصيل الديَونَ العَمومَية، ويَبت فيها وفق الإ 

لديَونَ الضرَائب والرَسوم وباقي االمقُرَرَة في النصوص التشرَيَعَية والتنظيمية المتعَلقُة ب

 العَمومَية . 

 53المادة  

تختص بالنظرَ في النزاعات المتعَلقُة بالضرَائب والرَسوم والتاوى المستحقُة للجماعات 

الترَابية ومَجموعاتها، المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة أو القُسم المتخصص في القُضاء الإدارَي 

 ا مَكُانَ استحقُاقها  . بالمحكُمة الَابتدائية الواقع في دائرَة اختصاصه
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 54المادة 

تختص المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بالمحاكُم 

الَابتدائية، بتلقُي وثائق إجرَاءات نزع الملكُية مَن أجل المنفعَة العَامَة والَاحتلَل المؤقت 

المتعَلق بنزع الملكُية لجل المنفعَة العَامَة  7.81 رَقم القُانونَ ،المنصوص عليها في

 وبالَاحتلَل المؤقت، وبالنظرَ في النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القُانونَ. 

 55المادة 

ي بالمحاكُم لقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَتطبق أمَام المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة وا

صوص عليها في الَابتدائية في قضايَا نزع الملكُية والَاحتلَل المؤقت، القُواعد الإجرَائية المن

 المشارَ إليه أعلَه، ويَتولى اختصاصات قاضي المستعَجلَت رَئيس 7.81القُانونَ رَقم 

ضاء سم المتخصص في القُالمحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة أو مَن يَنوب عنه، أو رَئيس القُ

 الإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية أو مَن يَنوب عنه  . 

 56المادة  

محاكُم تختص المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بال

 الَابتدائية، بالنظرَ في النزاعات الناشئة عن تطبيق:   

 نظام بإحداث (1971دجنبرَ  30) 1391ذي القُعَدة  12الصادرَ في  011.71القُانونَ رَقم 

 مَنه؛  28كُما وقع تغييرَه وتتميمه، مَاعدا النزاعات المتعَلقُة بتطبيق الفصل ، المدنية المعَاشات

 امنظ بإحداث (1971دجنبرَ 30) 1391ذي القُعَدة  12الصادرَ في  013.71القُانونَ رَقم - 

 32قع تغييرَه وتتميمه، مَاعدا النزاعات المتعَلقُة بتطبيق الفصل ، كُما والعَسكُرَيَة المعَاشات

 مَنه؛  

   1395شعَبانَ  3بتارَيَخ  1.74.92الظهيرَ الشرَيَف المعَتبرَ بمثابة قانونَ رَقم 

 نظام في المساعدة بالقُوات والصف التأَطيرَ رَجال بانخرَاط ( المتعَلق1975غشت  12)

 كُما وقع تغييرَه وتتميمه؛  ، العَسكُرَيَة المعَاشات

  1397مَن شوال  20الصادرَ في  1.77.216الظهيرَ الشرَيَف المعَتبرَ بمثابة قانونَ رَقم 

كُما وقع تغييرَه وتتميمه، ، التقُاعد رَواتب لمنح جماعي نظام بإحداث (1977أكُتوبرَ  4)

 مَنه؛   52مَاعدا النزاعات المتعَلقُة بتطبيق الفقُرَة الثانية مَن الفصل 
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 نظام)، بشأَنَ 1959مَارَس  16( 1378رَمَضانَ  6بتارَيَخ  1.59.075الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 -كُما وقع تغييرَه وتتميمه؛  ، وأصولهم وفرَوعهم وأرَامَلهم للمقُاومَين الممنوحة المعَاشات

(، في 1958)فاتح أغسطس  1378مَن مَحرَم  15بتارَيَخ  1.58.117الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 ما وقع تغييرَه وتتميمه؛  كُ، ينللعَسكُرَيَ المستحقُةالزمَانة  مَعَاشات شأَنَ

الخارَجة عن  الحكُام التشرَيَعَية والتنظيمية المتعَلقُة بأَنظمة المعَاشات والَاحتياط الَاجتماعي

مَن الظهيرَ الشرَيَف  2بمقُتضى أحكُام الفصل  التقُاعد لرَواتب الجماعي النظام نطاق تطبيق

 المشارَ إليه أعلَه، كُما وقع تغييرَه وتتميمه؛   1.77.216المعَتبرَ بمثابة قانونَ رَقم 

  1396مَن شعَبانَ  15بتارَيَخ  1.76.534الظهيرَ الشرَيَف المعَتبرَ بمثابة قانونَ رَقم 

 وأعضاء المقُاومَين قدمَاء لبعَض بموجبه تعَويَض إجمالي المخول (1976أغسطس  12)

 كُما وقع تغييرَه وتتميمه؛  ، حقُوقهم ويولذ التحرَيَرَ جيش

 الثاني مَن رَبيع  12بتارَيَخ  1.75.116الظهيرَ الشرَيَف المعَتبرَ بمثابة قانونَ رَقم 

 الذيَن العَسكُرَيَين عن للمستحقُين خاص إيَرَاد نحبم ( ، المتعَلق1975أبرَيَل  24) 1395

 كُما وقع تغييرَه؛  ، 1393 رَمَضانَ 10 حرَب عمليات بسبب استشهدوا

 بتحسين المتعَلق 4.80أنظمة المعَاشات والإيَرَادات والمنح المشارَ إليها في القُانونَ رَقم 

المحالين على التقُاعد، الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف  الدولة وأعوانَ مَوظفي بعَض وضعَية

 (، كُما وقع تتميمه؛ 1981أبرَيَل  8) 1401ة جمادى الآخرَ 3بتارَيَخ  381.18.1رَقم 

( بإحداث مَنحة الوفاة لفائدة 1949ديَسمبرَ  14) 1369مَن صفرَ  22القُرَارَ الصادرَ في 

 2.56.680المستحقُين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامَس المكُرَرَ مَن المرَسوم رَقم 

 وتغذيَة أجورَ نظام بتحديَد (1956أغسطس  2) 1375مَن ذي الحجة  24الصادرَ في 

وكُذا  خاصة تصاعديَة أجرَة المتقُاضين بالقُوات المسلحة الملكُية العَسكُرَيَين تنقُل ومَصارَيَف

 ، كُما وقع تغييرَه وتتميمه.  بذلك المتعَلقُة والمحاسبة الإدارَة قواعد

 57المادة  

تئناف يَمكُن الطعَن أمَام المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة بالرَباط، في مَقُرَرَات لجنة الَاس

بة قانونَ بمثامَن الظهيرَ الشرَيَف المعَتبرَ  56المنصوص عليها في الفقُرَة الخيرَة مَن الفصل 

 ( بإحداث نظام جماعي1977أكُتوبرَ  4) 1397مَن شوال  20الصادرَ في  1.77.216رَقم 

 لمنح رَواتب التقُاعد . 

 58المادة 
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 في الفصل  يَقُدم إلى المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة بالرَباط، الطعَن القُضائي المنصوص عليه

  لمشارَ إليه أعلَه.ا 1.77.216مَن الظهيرَ الشرَيَف المعَتبرَ بمثابة قانونَ رَقم  57

  59المادة 

 إذا كُانَ الحكُم في قضية مَعَرَوضة على مَحكُمة غيرَ زجرَيَة ، يَتوقف على تقُديَرَ شرَعية

أمَامَها أنَ  قرَارَ إدارَي، وكُانَ النزاع في شرَعية القُرَارَ جديَا، وجب على المحكُمة المثارَ ذلك

محكُمة ال تؤجل النظرَ في القُضية ، وتحيل تقُديَرَ شرَعية القُرَارَ الإدارَي مَحل النزاع إلى

ية أو إلى الَابتدائية الإدارَيَة أو القُسم المتخصص في القُضاء الإدارَي بالمحكُمة الَابتدائ

 أعلَه 39و 38مَحكُمةالنقُض، حسب اختصاص كُل جهة قضائية، كُما هو مَحدد في المواد 

جهة القُضائية أدناه، ويَترَتب على الإحالة رَفع المسأَلة العَارَضة، بقُوة القُانونَ، إلى ال 375و

 إليها للبت فيها . المحال 

سك به للجهات القُضائية الزجرَيَة كُامَل الولَايَة لتقُديَرَ شرَعية أي قرَارَ إدارَي وقع التم

  أمَامَها، سواء باعتبارَه أساسا للمتابعَة أو باعتبارَه وسيلة مَن وسائل الدفاع .

 الفرَع الثاني: اختصاص مَحاكُم الدرَجة الثانية  

   60المادة 

في جميع نظرَ في استئناف أحكُام مَحاكُم الدرَجة الولى، وتختص مَحاكُم الدرَجة الثانية بال

اصة  القُضايَا الخرَى التي تختص بالنظرَ فيها بمقُتضى هذا القُانونَ أو بمقُتضى نصوص خ

 . 

تئناف يَختص الرَؤساء الولونَ لمحاكُم الدرَجة الثانية أو مَن يَنوب عنهم، بالنظرَ في اس

تنفيذ، وبما لوامَرَ الصادرَة عن قضاة الالوامَرَ الصادرَة عن رَؤساء مَحاكُم الدرَجة الولى وا

 هو مَخول لهم البت فيه بمقُتضى هذا القُانونَ أو بمقُتضى نصوص أخرَى . 

لصادرَة ايَختص رَؤساء القسام المتخصصة بمحاكُم الَاستئناف، بالنظرَ في استئناف الوامَرَ 

تضى بمقُ عن رَؤساء القسام المتخصصة بالمحاكُم الَابتدائية، وبما هو مَخول لهم البت فيه

 هذا القُانونَ أو بمقُتضى نصوص أخرَى . 

ة يَختص القُسم المتخصص في القُضاء التجارَي بمحكُمة الَاستئناف، التي لَا توجد مَحكُم

 ة التجارَيَة. استئناف تجارَيَة في دائرَة نفوذها، بالبت في استئناف أحكُام المحاكُم الَابتدائي

التي لَا توجد مَحكُمة  كُما يَختص القُسم المتخصص في القُضاء الإدارَي بمحكُمة الَاستئناف،

 استئناف إدارَيَة في دائرَة نفوذها، بالبت في استئناف أحكُام المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة. 
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 نية  الفرَع الثالث: مَقُتضيات مَشترَكُة بين مَحاكُم الدرَجة الولى  ومَحاكُم الدرَجة الثا

  61المادة 

 لدفع: افي إثارَته، يَجب أنَ يَثارَ في آنَ واحد، وقبل كُل دفاع في الجوهرَ، وإلَا سقُط الحق 

 بعَدم القُبول؛ 

 لدعويَين؛ ابإحالة الدعوى على مَحكُمة أخرَى، لتقُديَمها أمَام مَحكُمتين مَختلفتين أو لَارَتباط 

مَصالح الطرَف  بالبطلَنَ للإخلَلَات الشكُلية والمسطرَيَة، الذي لَا تقُبله المحكُمة إلَا إذا كُانت

 الذي أثارَه قد تضرَرَت فعَلَ. 

 62المادة 

تثناء الحكُام وع بعَدم القُبول لول مَرَة أمَام مَحكُمة الدرَجة الثانية، باسلَا يَمكُن إثارَة الدف

 الغيابية. 

 63المادة 

و أحد أإذا كُانَ قاض مَن قضاة مَحكُمة الدرَجة الولى أو مَحكُمة الدرَجة الثانية أو زوجه 

أصدرَ  أصوله أو فرَوعه إلى الدرَجة الرَابعَة، طرَفا في الدعوى بصفة مَدع أو مَدعى عليه،

المحكُمة  ول لمحكُمة النقُض بناء على طلب مَن يَعَنيه المَرَ، قرَارَا يَقُضي بتعَيينالرَئيس ال

هامَه فيها التي ستنظرَ في القُضية خارَج دائرَة مَحكُمة الدرَجة الثانية التي يَزاول القُاضي مَ

 ،وذلك خلَفا لقُواعد الَاختصاص المحلي المنصوص عليها في القُانونَ. 

 يَكُونَ كُل حكُم صادرَ بدونَ هذا القُرَارَ باطلَ. 

لثانية التي الَا تطبق هذه المقُتضيات، إذا أقيمت الدعوى المدنية خارَج دائرَة مَحكُمة الدرَجة 

 يَزاول فيها القُاضي مَهامَه، أو إذا كُانت تابعَة للدعوى العَمومَية. 

 64المادة 

لتمس النيابة مَتبت المحكُمة بنفس الهيئة المصدرَة للمقُرَرَ القُضائي، إمَا تلقُائيا أو بناء على 

ة أحد الطرَاف، وبدونَ مَصارَيَف في كُل مَا يَتعَلق بتصحيح أخطاء مَاديَالعَامَة أو طلب 

ضوع طعَن كُتابية أو حسابية في مَقُرَرَاتها، إذا كُانت لَازالت قائمة، شرَيَطة أنَ لَا تكُونَ مَو

 بالتعَرَض أو الَاستئناف. 

ه هو إذا قضت المحكُمة بالتصحيح، ضمنه كُاتب الضبط في السجلَت، بعَد أنَ يَثبته ويَوقعَ

 أصل المقُرَرَ المصحح. ورَئيس الهيئة في 
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 إذا كُانت الهيئة غيرَ قائمة يَحال المقُرَرَ إلى رَئيس المحكُمة. 

 65المادة  

مقُرَرَ في الدعوى لَا تكُونَ المقُرَرَات الصادرَة طبقُا للمادة السابقُة قابلة للطعَن، إلَا إذا كُانَ ال

 الصلية قابلَ نفسه للطعَن . 

    

 الباب الثالث: الَاختصاص المحلي  

 66المادة

 ختصاص المحلي لمحكُمة الموطن الحقُيقُي أو المختارَ للمدعى عليه  . يَكُونَ الَا

ختصاص إذا لم يَكُن للمدعى عليه مَوطن في المغرَب ولكُن يَتوفرَ على مَحل إقامَة، انعَقُد الَا

 لمحكُمة هذا المحل  . 

أمَام  إذا لم يَكُن للمدعى عليه مَوطن أو مَحل إقامَة بالمغرَب، فيمكُن تقُديَم الدعوى ضده

 ي أو أي واحد مَنهم عند تعَددهم  . مَحكُمة مَوطن المدع

 حد مَنهم. إذا تعَدد المدعى عليهم، جاز للمدعي أنَ يَختارَ مَحكُمة مَوطن أو مَحل إقامَة أي وا

 67المادة 

 خلَفا لمقُتضيات المادة السابقُة، تقُام الدعاوى أمَام المحاكُم التالية:  

 في الدعاوى العَقُارَيَة، أمَام مَحكُمة مَوقع العَقُارَ المتنازع عليه؛  

مة الدعاوى المختلطة المتعَلقُة في آنَ واحد بنزاع في حق شخصي وعيني، أمَام مَحكُ في

 مَوقع العَقُارَ أو مَحكُمة مَوطن أو مَحل إقامَة المدعى عليه؛  

إقامَة  في دعاوى النفقُة، أمَام مَحكُمة مَوطن أو مَحل إقامَة المدعى عليه أو مَوطن أو مَحل

 المدعي باختيارَ هذا الخيرَ؛  

العَلَجات  طبية أو مَواد غذائية، أمَام مَحكُمة المحل الذي قدمَت به في دعاوى تقُديَم علَجات

 أو المواد الغذائية، أو أمَام مَحكُمة مَوطن المدعي باختيارَه؛   

مَام في دعاوى التعَويَض، أمَام مَحكُمة المحل الذي وقع فيه الفعَل المسبب للضرَرَ، أو أ

 مَحكُمة مَوطن المدعي أو المدعى عليه باختيارَ المدعي؛ 

لتجهيز والشغال والكُرَاء وإجارَة الخدمَة أو العَمل، أمَام مَحكُمة مَحل التعَاقد أو في دعاوى ا

 تنفيذ العَقُد إذا كُانَ هو مَوطن أحد الطرَاف، وإلَا فأَمَام مَحكُمة مَوطن المدعى عليه؛  
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   في دعاوى الشغال العَمومَية، أمَام مَحكُمة المكُانَ الذي نفذت فيه تلك الشغال؛ 

رَح بقُيمتها لمرَاسلَت والشياء المضمونة والإرَساليات المصفي دعاوى النزاعات المتعَلقُة با

رَف الذي والطرَود البرَيَديَة، أمَام مَحكُمة مَوطن المرَسل أو مَوطن المرَسل إليه باختيارَ الط

 بادرَ إلى رَفع الدعوى؛   

 في دعاوى الترَكُات، أمَام مَحكُمة افتتاح الترَكُة؛   

مة مَحل ي أو المقُدم، أمَام مَحكُفي دعاوى انعَدام الهلية والترَشيد والتحجيرَ وعزل الوص

ء أو مَمثلهم افتتاح الترَكُة، أو أمَام مَحكُمة مَوطن الذيَن تقُرَرَ انعَدام أهليتهم باختيارَ هؤلَا

  القُانوني، وإذا لم يَكُن لهم مَوطن في المغرَب، فأَمَام مَحكُمة مَوطن المدعى عليه؛ 

أمَام مَحكُمة ة ،في دعاوى التأَمَين وجميع الدعاوى المتعَلقُة بتحديَد وأداء التعَويَضات المستحقُ

 بب للضرَرَ؛ مَوطن أو مَحل إقامَة المؤمَن له، أو أمَام مَحكُمة المحل الذي وقع فيه الفعَل المس

ل إقامَة في الدعاوى المتعَلقُة بتحديَد تدابيرَ لحمايَة المستهلك، أمَام مَحكُمة مَوطن أو مَح

 المستهلك أو مَحكُمة المحل الذي وقع فيه الفعَل المتسبب في الضرَرَ باختيارَه. 

 ختصاص المحلي في القُضايَا الَاجتماعية كُما يَأَتي:  يَحدد الَا

شغل في دعاوى عقُود الشغل والتدرَيَب مَن أجل الإدمَاج المهني، أمَام مَحكُمة عنوانَ الم

لعَمل المنجز بالنسبة للعَمل المنجز به أو مَحكُمة مَوقع إبرَام أو تنفيذ عقُد الشغل بالنسبة ل

 خارَج عنوانَ المشغل؛  

طن مَام مَحكُمة مَوطن المدعى عليه، أو أمَام مَحكُمة مَوفي دعاوى الضمانَ الَاجتماعي، أ

 المدعي باختيارَه؛   

أمَام مَحكُمة  في دعاوى حوادث الشغل، أمَام المحكُمة التي وقعَت الحادثة في دائرَة نفوذها، أو

 مَحل إقامَة الضحية أو ذوي حقُوقه؛  

 في دعاوى المَرَاض المهنية، أمَام مَحكُمة مَحل إقامَة الجيرَ أو ذوي حقُوقه. 

  68ادة الم

 خلَفا لمقُتضيات الفقُرَة الخيرَة مَن المادة السابقُة، فإنَ المحكُمة المختصة:  

خارَج  في دعاوى الضمانَ الَاجتماعي، هي مَحكُمة الدارَ البيضاء إذا كُانَ مَوطن المؤمَن له

 المغرَب؛  
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اء، في دعاوى حوادث الشغل، هي مَحكُمة مَحل إقامَة الضحية أو ذوي حقُوقه، عند الَاقتض

 ادثة خارَج المغرَب؛ إذا وقعَت الح

رَض، في دعاوى المَرَاض المهنية، هي مَحكُمة المحل الذي وقع فيه إيَداع التصرَيَح بالم

 عند الَاقتضاء، إذا كُانَ مَوطن الجيرَ أو ذوي حقُوقه خارَج المغرَب. 

    

 69المادة 

 تختص المحكُمة التي تنظرَ في الدعوى الصلية بالبت في الطلبات العَارَضة. 

امَها في طلب الضمانَ أنَ يَتمسك بعَدم اختصاص المحكُمة المعَرَوضة أمَيَجوز للمدعى عليه  

مة غيرَ الدعوى الصلية، إذا أثبت أنَ هذه الدعوى لم تقُدم إلَا بقُصد مَقُاضاته أمَام مَحكُ

 المحكُمة المختصة، أو إذا قرَرَت المحكُمة أنَ الطلب العَارَض غيرَ جدي . 

 70المادة 

قُضاء ارَيَة والقسام المتخصصة في اليَحدد الَاختصاص المحلي للمحاكُم الَابتدائية التج

 التجارَي بالمحاكُم الَابتدائية كُما يَلي:  

لتجارَيَة أو افي النزاعات الناشئة بين الشرَكُاء في شرَكُة تجارَيَة، أمَام المحكُمة الَابتدائية 

الرَئيسي  القُسم المتخصص في القُضاء التجارَي بالمحكُمة الَابتدائية التابع لحدهما المقُرَ

 ؛   للشرَكُة أو مَقُرَ فرَعها

لقُسم المتخصص فيما يَتعَلق بمساطرَ صعَوبات المقُاولة، أمَام المحكُمة الَابتدائية التجارَيَة أو ا

و المقُرَ في القُضاء التجارَي بالمحكُمة الَابتدائية التابع لها مَؤسسة التاجرَ الرَئيسية أ

 الَاجتماعي للشرَكُة؛  

متخصص في لقُسم الفيما يَخص الإجرَاءات التحفظية، أمَام المحكُمة الَابتدائية التجارَيَة أو ا

ذها أو المحكُمة القُضاء التجارَي بالمحكُمة الَابتدائية التي سينفذ الإجرَاء المطلوب بدائرَة نفو

لقُضاء الَابتدائية التي لَا يَوجد بدائرَتها مَحكُمة ابتدائية تجارَيَة أو قسم مَتخصص في ا

أو  ة التجارَيَةلمتعَلقُة ببيع الصل التجارَي، أمَام المحكُمة الَابتدائيافي الدعاوى  -التجارَي؛   

  القُسم المتخصص في القُضاء التجارَي حيث يَوجد الصل التجارَي مَوضوع دعوى البيع.

  71المادة 
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قُضاء يَحدد الَاختصاص المحلي للمحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في ال

، و الطاعنالإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية، على أساس انعَقُاده لمحكُمة مَوطن الطرَف المدعي أ

 مَا لم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك . 

 واستثناء مَن ذلك، يَنعَقُد الَاختصاص المحلي للنظرَ في:  

ء الإدارَي النزاعات الضرَيَبية، للمحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة أو القُسم المتخصص في القُضا

في عَن الط -لرَسم؛ ابالمحكُمة الَابتدائية التابع لدائرَة نفوذها المكُانَ المستحقُة فيه الضرَيَبة أو 

قُضاء الإدارَي مَقُرَرَ اللجانَ الضرَيَبية، للمحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة أو القُسم المتخصص في ال

 بالمحكُمة الَابتدائية التابع لدائرَة نفوذها مَكُانَ استحقُاق الضرَيَبة؛ 

المتخصص في  النزاعات المتعَلقُة بالعَقُود الإدارَيَة، للمحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة أو القُسم

 المدعي.  كُمة الَابتدائية لمحل إبرَام العَقُد أو تنفيذه حسب اختيارَالقُضاء الإدارَي بالمح

 الباب الرَابع: الَاختصاص القُضائي الدولي 

 72المادة 

طن أو تختص مَحاكُم المملكُة بالنظرَ في الدعاوى التي ترَفع ضد مَغرَبي ولو لم يَكُن له مَو

  ارَج  .مَحل إقامَة في المغرَب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعَلقُة بعَقُارَ يَوجد في الخ

 73المادة 

و مَحل تختص مَحاكُم المملكُة بالنظرَ في الدعاوى التي ترَفع ضد الجنبي الذي له مَوطن أ

 إقامَة في المغرَب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعَلقُة بعَقُارَ يَوجد في الخارَج  . 

 74المادة 

طن أو تختص مَحاكُم المملكُة بالنظرَ في الدعاوى التي ترَفع ضد الجنبي الذي ليس له مَو

 حل إقامَة في المغرَب، إذا كُانت الدعوى تتعَلق: مَ

 بمال مَوجود في المغرَب أو بالتزام نشأَ أو نفذ أو كُانَ واجبا تنفيذه فيه؛  

لترَاب ابالمسؤولية التقُصيرَيَة مَتى كُانَ الفعَل المنشئ للمسؤولية أو الضرَرَ قد حدث فوق 

 الوطني؛   

 بحمايَة حق مَن حقُوق الملكُية الفكُرَيَة في المغرَب؛   

 طرَ صعَوبات المقُاولة المفتوحة بالمغرَب؛  بمسا

 بعَدة مَدعى عليهم وكُانَ لحدهم مَوطن بالمغرَب؛  
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 بطلب نفقُة وكُانَ المستفيد مَنها مَقُيما بالمغرَب؛ 

 بنسب قاصرَ يَقُيم بالمغرَب أو بمسأَلة مَن مَسائل الولَايَة على النفس أو المال؛  

 بمسأَلة مَن مَسائل الحوال الشخصية الخرَى:  

 مَغرَبيا؛  إذا كُانَ المدعي

 خارَج . إذا كُانَ المدعي أجنبيا مَقُيما بالمغرَب ولم يَكُن للمدعى عليه مَوطن مَعَرَوف في ال

 نحلَل مَيثاق الزوجية:   ابطلب   -9

 إذا كُانَ عقُد الزواج مَبرَمَا بالمغرَب؛  

 إذا كُانت الدعوى مَرَفوعة مَن الزوج أو الزوجة التي تحمل الجنسية المغرَبية؛  

وجها الذي ن الزوج أو الزوجة الجنبية المقُيمة بالمغرَب على زإذا كُانت الدعوى مَرَفوعة مَ

 كُانَ له مَوطن به؛  

رَاضي أإذا كُانَ أحد الزوجين قد هجرَ الآخرَ وجعَل مَوطنه في الخارَج أو كُانَ قد أبعَد مَن 

 المغرَب. 

لبات يَمتد اختصاص مَحاكُم المملكُة التي تنظرَ في الدعاوى الصلية، إلى النظرَ في الط

 مَرَتبط بهذه الدعاوى الصلية  . العَارَضة وكُل طلب 

ليم المملكُة ،ولو كُما تختص مَحاكُم المملكُة باتخاذ التدابيرَ التحفظية والوقتية التي تنفذ في إق

 كُانت غيرَ مَختصة بالنظرَ في الدعوى الصلية. 

   75المادة 

، إذا قبل تختص مَحاكُم المملكُة أيَضا، بالنظرَ في الدعاوى، ولو لم تكُن داخلة في اختصاصها

 ي الخارَج . المدعى عليه ولَايَتها صرَاحة أو ضمنيا، مَا عدا الدعاوى المتعَلقُة بعَقُارَ يَوجد ف

 إذا لم يَحضرَ المدعى عليه المذكُورَ، صرَحت المحكُمة بعَدم اختصاصها. 

 القُسم الثالث: المسطرَة أمَام مَحاكُم الدرَجة الولى 

 الباب الول: تقُييد الدعوى 

 76المادة 
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درَجة الولى، مَالم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك، بمقُال مَكُتوب تقُدم الدعوى أمَام مَحاكُم ال

يَودع بكُتابة ضبط المحكُمة أو بطرَيَقُة إلكُترَونية، ويَكُونَ مَؤرَخا ومَوقعَا مَن قبل المدعي أو 

 وكُيله أو مَحامَيه. 

ارَيَخ تقُيد القُضايَا بكُتابة الضبط في سجل مَعَد لهذا الغرَض، حسب الترَتيب التسلسلي لت

كُذا الطرَاف ومَحامَيهم، عند الَاقتضاء، ومَوضوع الدعوى، وإيَداعها، يَضمن فيه أسماء 

 تارَيَخ الَاستدعاء. 

 77المادة 

 يَتضمن المقُال، تحت طائلة عدم القُبول: 

 الَاسم الشخصي والعَائلي لكُل طرَف في الدعوى؛ 

 صفة ومَوطن أو مَحل إقامَة كُل طرَف في الدعوى؛ 

 وم مَقُامَها؛ رَقم البطاقة الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية للمدعي أو مَا يَقُ

 الَاسم الشخصي والعَائلي لوكُيل المدعي ومَوطنه في حالة توكُيله؛ 

ا ،وعنوانَ الَاسم الشخصي والعَائلي لمحامَي المدعي ورَقمه الوطني والهيئة التي يَنتمي إليه

 برَيَده الإلكُترَوني، في حالة تقُديَم الدعوى بواسطة مَحام؛ 

و مَقُرَ أونوعه ومَقُرَه الَاجتماعي إذا تعَلق المَرَ بشخص اعتبارَي، اسمه ومَمثله القُانوني 

 ؛ الفرَع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجارَي وعنوانَ برَيَده الإلكُترَوني

 مَوجزا لموضوع الدعوى والوقائع والسباب المعَتمدة. 

سلمه كُاتب ترَفق بالمقُال، وجوبا، المستندات التي يَرَغب المدعي في استعَمالها مَقُابل وصل يَ

 ه عدد المستندات المرَفقُة ونوعها . الضبط للمدعي، يَثبت في

مَع تارَيَخ  يَعَتبرَ وصلَ، نسخة المقُال المؤشرَ عليها مَن طرَف كُتابة الضبط التي تلقُت المقُال

 إيَداعه، بعَد التأَكُد مَن عدد ونوع المستندات المرَفقُة  . 

د مَن إذا قدم الطلب بمقُال مَكُتوب ضد عدة مَدعى عليهم، وجب على المدعي أنَ يَرَفقُه بعَد

 لعَدد الخصوم .  النسخ مَساو

عَه ، يَجب على كُل طرَف أنَ يَشعَرَ المحكُمة بكُل تغييرَ يَقُع في عنوانه أو مَحل المخابرَة مَ

 وإلَا اعتبرَ كُل تبليغ في آخرَ مَحل أو عنوانَ مَدلى به، صحيحا ومَنتجا لآثارَه . 
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، كُل طرَف يَنذرَ رَئيس الهيئة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، عند الَاقتضاء

دلَاء بنسخ المقُال و مَحامَيه، بتدارَك البيانات غيرَ التامَة أو التي تم إغفالها، وبالإأو وكُيله أ

لحكُم بعَدم الكُافية وبالمستندات المعَتمدة في المقُال، وذلك داخل أجل يَحدده، تحت طائلة ا

 القُبول . 

، حالَا أو في حالة عدم توقيع المقُال، يَنذرَ الطرَف أو الوكُيل أو المحامَي بتصحيح المسطرَة

 ل أجل تحدده المحكُمة، تحت طائلة الحكُم بعَدم القُبول. داخ

 78المادة 

اعتبرَ  يَجب أنَ يَعَين كُل طرَف أو وكُيله مَوطنا للمخابرَة مَعَه بدائرَة نفوذ المحكُمة، وإلَا

 صحيحا كُل تبليغ تم بكُتابة الضبط. 

ديَة حكُام التمهييَعَتبرَ مَكُتب المحامَي مَحلَ للمخابرَة مَعَه، وتبلغ إليه الإجرَاءات، باستثناء ال

ة على خلَف القُاضية بتحملَت مَالية والحكُام الفاصلة في الدعوى، مَالم يَتفق الطرَفانَ كُتاب

 ذلك. 

    

 79المادة 

ل أو لَا يَمكُن أنَ يَكُونَ وكُيلَ للأطرَاف، إلَا مَن كُانَ زوجا أو صهرَا أو قرَيَبا مَن الصو

 الفرَوع إلى الدرَجة الثانية بإدخال الغايَة  . 

ت وكُالته بسند ع بحكُم مَهنته بحق التمثيل أمَام القُضاء، أنَ يَثبيَجب على الوكُيل، الذي لَا يَتمت

رَسمي أو عرَفي مَصادق على صحة توقيعَه بصفة قانونية، أو بتصرَيَح شفوي يَدلي به 

 الطرَف شخصيا أمَام المحكُمة بمحضرَ وكُيله . 

ى يَمكُن للإدارَات والمؤسسات العَمومَية والجماعات الترَابية ومَجموعاتها والوصي عل

ين لهذه الغايَة لية، أنَ تكُونَ مَمثلة أمَام القُضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبالجماعات السلَ

 بصفة قانونية، كُما يَمكُن لها تنصيب مَحام عنها. 

 80المادة 

 لَا يَصح أنَ يَكُونَ وكُيلَ للأطرَاف:   

 الشخص المحرَوم مَن حق أداء الشهادة أمَام القُضاء؛   
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جنايَة أو جنحة مَتعَلقُة بالزورَ أو  الشخص المحكُوم عليه بحكُم غيرَ قابل لي طعَن بسبب

 جرَائم المَوال، مَا لم يَتم رَد اعتبارَه؛   

 الشخص المعَزول مَن مَهنة قانونية أو قضائية بمقُتضى مَقُرَرَ تأَديَبي؛ 

 الشخص المحرَوم مَن الحقُوق المدنية. 

   81المادة 

 تستدعي المحكُمة الطرَاف للجلسة المدرَجة فيها القُضية، ويَتضمن الَاستدعاء:   

 الشخصي والعَائلي للمدعي والمدعى عليه ومَوطنهما أو مَحل إقامَتهما؛  الَاسم

 رَقم القُضية ومَوضوع الطلب؛  

 المحكُمة ومَقُرَها؛  

 تارَيَخ وساعة الحضورَ ورَقم قاعة الجلسات؛  

 التنبيه إلى وجوب اختيارَ مَوطن في دائرَة اختصاص المحكُمة. 

 82المادة 

ضائي القُانونَ، لَا يَجوز تبليغ أي طي قمَع مَرَاعاة مَقُتضيات القُسم الحادي عشرَ مَن هذا 

، وبناء على ،قبل الساعة السابعَة صباحا وبعَد الساعة العَاشرَة ليلَ، إلَا في حالَات الضرَورَة

ة إذنَ مَكُتوب ومَعَلل مَن طرَف رَئيس المحكُمة أو مَن يَنوب عنه، أو مَن طرَف رَئيس الهيئ

 ذ  . أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية أو مَن طرَف قاضي التنفي

 83المادة 

 يَبلغ الَاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القُضائيين  . 

ابة الضبط يَمكُن للمحكُمة أنَ تأَمَرَ، عند الَاقتضاء، بتبليغ الَاستدعاء بواسطة أحد مَوظفي كُت

 أو بالطرَيَقُة الإدارَيَة أو عن طرَيَق البرَيَد المضمونَ. 

ي على السلم الإدارَإذا كُانَ المرَسل إليه يَقُيم خارَج المغرَب، يَوجه الَاستدعاء بواسطة 

لدولية الطرَيَقُة الدبلومَاسية أو عن طرَيَق البرَيَد المضمونَ، عدا إذا كُانت الَاتفاقيات ا

لى خلَف عالمصادق عليها مَن قبل المملكُة المغرَبية والمنشورَة في الجرَيَدة الرَسمية، تنص 

 ذلك. 

 84المادة 
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أو  طنه الحقُيقُييَسلم الَاستدعاء مَرَفقُا بنسخة مَن مَقُال الدعوى إلى الشخص نفسه في مَو

ة أو في المختارَ أو مَحل إقامَته أو لكُل شخص يَسكُن مَعَه، أو في مَحل عمله أو بمقُرَ المحكُم

 أي مَكُانَ آخرَ يَوجد فيه. 

لمؤسسات يَكُونَ التبليغ صحيحا للأشخاص الَاعتبارَيَة الخاضعَة للقُانونَ الخاص وللإدارَات وا

مَن يَقُوم مَقُامَه  ها القُانوني أوالعَمومَية وباقي أشخاص القُانونَ العَام، بتسليم الَاستدعاء لممثل

 بمقُرَاتها أو بمكُتب الضبط لديَها إنَ وجد. 

بية يَتم تبليغ أو تنفيذ الإجرَاءات أو المقُرَرَات القُضائية الخاصة بالجماعات الترَا

يغ أو التنفيذ ومَجموعاتها، وجوبا بمقُرَاتها داخل أوقات العَمل الإدارَي، ولَا يَعَتبرَ هذا التبل

يَرَ العَام ئيس المجلس المعَني، أو عند الَاقتضاء، تأَشيرَ المدصحيحا، إلَا إذا حمل تأَشيرَ رَ

 للمصالح أو مَديَرَ المصالح حسب الحالة، أو مَكُتب الضبط إنَ وجد. 

 لضبط. ايَسلم الَاستدعاء الذي يَحمل طابع المحكُمة وتارَيَخ التبليغ، مَذيَلَ بتوقيع كُاتب 

   85المادة 

 نات التالية:   ترَفق بالَاستدعاء شهادة التسليم التي يَضمن فيها البيا

لكُترَونية أو الَاسم الشخصي والعَائلي لمن تسلم الَاستدعاء، ورَقم بطاقته الوطنية للتعَرَيَف الإ

 مَا يَقُوم مَقُامَها، عند الَاقتضاء؛  

 تارَيَخ التسليم أو تارَيَخ الرَفض وساعته؛ 

ه، أعلَ 84توقيع الطرَف أو الشخص الذي تسلم الَاستدعاء وصفته طبق مَقُتضيات المادة 

لك . في ذمَن تسلم الَاستدعاء عن التوقيع أو رَفضه، أشارَ المكُلف بالتبليغ إلى وإذا عجز 

عَد توقيعَه بجميع الحوال، يَجب أنَ يَرَجع المكُلف بالتبليغ شهادة التسليم إلى كُتابة الضبط 

 عليها وتضم إلى الملف  . 

ة لمادإذا رَفض الطرَف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الَاستدعاء، مَع مَرَاعاة مَقُتضيات ا

رَقم البطاقة أدناه، ضمن المكُلف بالتبليغ ذلك في شهادة التسليم مَع بيانَ هويَة المعَني و 86

تعَرَيَف بهويَته الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية أو مَا يَقُوم مَقُامَها، وإذا رَفض المعَني بالمَرَ ال

ابة ستعَانة بالنيأو بأَي وثيقُة تفيد ذلك، ضمن المكُلف بالتبليغ ذلك في الشهادة، مَع إمَكُانية الَا

 العَامَة ،عند الَاقتضاء. 

يَعَتبرَ الَاستدعاء مَسلما تسليما صحيحا ومَنتجا لآثارَه القُانونية، في اليوم العَاشرَ الموالي 

 لتارَيَخ الرَفض الصادرَ عن الطرَف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الَاستدعاء. 
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 86المادة 

انتقُل مَنه ،يَتم  ستدعاء أوإذا تعَذرَ التبليغ وتبين أنَ المدعى عليه مَجهول بالعَنوانَ الوارَد بالَا

 رَيَف الإلكُترَونية. اعتماد المعَلومَات المتوفرَة بقُاعدة المعَطيات المتعَلقُة بالبطاقة الوطنية للتعَ

ارَه القُانونية يَعَتبرَ الَاستدعاء الموجه إلى هذا العَنوانَ في حكُم التوصل القُانوني ومَنتجا لآث

 في مَواجهة المدعى عليه. 

يجة لقُيام بها، يَتضمن رَقم الملف وطبيعَة الطي ونتيَحرَرَ مَحضرَ بالإجرَاءات التي تم ا

 الإجرَاءات المتخذة. 

 إذا بقُي التبليغ مَتعَذرَا بعَد استنفاد الإجرَاءات السابقُة، بتت المحكُمة. 

 87المادة  

خ للمفوض القُضائي المعَين مَن طرَف المدعي أو وكُيله أو مَحامَيه، بمجرَد تعَيين تارَيَ

ت الملف ت المتعَلقُة بالَاستدعاء، وجميع إجرَاءاالجلسة، أنَ يَتسلم مَن كُتابة الضبط الطيا

قصد السهرَ  القُضائية الخرَى، مَتى أرَفق مَقُال الدعوى بكُل الوثائق والمستندات المثبتة له،

 على تبليغها إلى المدعى عليه أو مَن له المصلحة مَن أطرَاف الدعوى. 

 88المادة 

ام إذا كُانَ أيَ )5  (أجل خمسةيَجب أنَ يَنصرَم بين تبليغ الَاستدعاء والتارَيَخ المحدد للحضورَ، 

،إذا  ) يَومَا15للطرَف مَوطن أو مَحل إقامَة داخل دائرَة نفوذ المحكُمة، ومَدة خمسة عشرَ( 

 كُانَ مَوجودا في أي مَحل آخرَ مَن ترَاب المملكُة  . 

ا الجل ، إذا حضرَ الطرَف رَغم عدم احترَام الجل المشارَ إليه، وتمسك بالدفع المتعَلق بهذ

 لسة أخرَى . أخرَت القُضية حضورَيَا إلى ج

لجلسة التي إذا تخلف المدعى عليه عن الحضورَ، وتعَذرَ توصل المحكُمة بإفادة التبليغ خلَل ا

إنَ التبليغ فاستدعي إليها، وتبين في الجلسة الموالية أنه توصل بالَاستدعاء بشكُل قانوني، 

 يَكُونَ صحيحا ومَنتجا لآثارَه القُانونية. 

 89المادة 

نَ أجل عاؤه مَوطن أو مَحل إقامَة في ترَاب المملكُة، فإإذا لم يَكُن للطرَف الذي وقع استد

 ( أشهرَ . 3الحضورَ يَحدد في ثلَثة) 
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تطبق الآجال العَاديَة بالنسبة للَستدعاءات التي تسلم بالمغرَب إلى الشخص الذي لَا يَتوفرَ 

 على مَوطن أو مَحل إقامَة به، عدا إذا قرَرَت المحكُمة تمديَد هذه الآجال . 

 حكُام  الباب الثاني: الجلسات وال

 الفرَع الول: الجلسات  

  90المادة 

هرَ داخل يَهيأَ جدول كُل جلسة، ويَبلغ إلى النيابة العَامَة ويَعَلق بباب قاعة الجلسات، ويَش

 هذا الغرَض. لالمحكُمة، بما في ذلك مَوقعَها الإلكُترَوني وبجميع الوسائل الإلكُترَونية المعَدة 

خاصة بالقُضاء مَع مَرَاعاة المقُتضيات التعَقُد المحاكُم جلساتها في كُل اليَام عدا أيَام العَطل، 

 الَاستعَجالي . 

يَحضرَ الطرَاف أو مَن يَنوب عنهم والشهود والترَاجمة والخبرَاء وكُل شخص ارَتأَت 

ن المحكُمة المحكُمة فائدة في الَاستماع إليه، الجلسات المنعَقُدة حضورَيَا أو عن بعَد بأَمَرَ مَ

ات اللَحقُة نفس الكُيفية الجلس،في التارَيَخ والساعة المحدديَن في الَاستدعاء، كُما يَحضرَونَ ب

 التي أشعَرَوا بحضورَها شفويَا مَن قبل المحكُمة. 

، الجلسات تعَقُد المحكُمة بموافقُة مَسبقُة وصرَيَحة للأشخاص المشارَ إليهم في الفقُرَة السابقُة

 عن بعَد بواسطة تقُنيات التواصل وفق الشرَوط التالية:  

سائرَ الضمانات لَلها المستمع إليه بتوفرَ فضاء مَجهز بالوسائل التقُنية اللَزمَة التي يَتمتع خ

 القُانونية لقُواعد المحاكُمة العَادلة واحترَام حقُوق الدفاع؛ 

 م؛ دوام الَاتصال المتزامَن وثنائي الَاتجاه بين المحكُمة ومَكُانَ حضورَ المستمع إليه

البصرَي  تحرَيَرَ مَحضرَ بكُل مَا رَاج بالجلسة المنعَقُدة عن بعَد، مَع إمَكُانية التسجيل السمعَي

ات ذات مامَيتها وتوثيقُها، دونَ المساس بالمقُتضيات المتعَلقُة بحمايَة المعَطيبما يَضمن ت

 الطابع الشخصي. 

ب مَقُرَرَمَعَلل إذا لم تتحقُق الشرَوط أعلَه أو تعَذرَ إتمام الجلسة عن بعَد، أمَكُن للمحكُمة بموج

 الرَجوع للإجرَاءات العَاديَة. 

 تحدد كُيفيات سيرَ الجلسات عن بعَد، وفق نص تنظيمي. 

 91المادة 

 نَ الجلسات علنية، إلَا إذا قرَرَ القُانونَ خلَف ذلك . تكُو
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امَة، بإجرَاء يَمكُن للمحكُمة أنَ تأَمَرَ، تلقُائيا أو بناء على طلب أحد الطرَاف أو النيابة العَ

حرَمَة السرَة  المناقشة في جلسة سرَيَة، إذا استوجب ذلك النظام العَام أو الخلَق الحميدة أو

 أو المصلحة الفضلى للطفل . 

يَنه أو الجلسات بكُل تجرَد وأمَانة، ويَدونَ كُاتب الضبط كُل مَا رَاج بها أو عاتحرَرَ مَحاضرَ 

 تلقُاه، دونَ بترَ أو تشطيب أو إضافة بين السطورَ. 

ن مَيَوقع مَحضرَ الجلسة فورَا مَن طرَف رَئيسها وكُاتبها، كُما يَوقع بعَد كُل جلسة سجلها 

 طرَف الرَئيس وكُاتب الضبط . 

 92المادة 

 كُمة  . عتدال، ودونَ الإخلَل بالَاحترَام الواجب للمحيَجب على الطرَاف شرَح نزاعاتهم با

 يَجوز لرَئيس الجلسة، في حالة حدوث اضطرَاب أو ضوضاء، المَرَ بطرَد الشخص المعَني

 مَن الجلسة. 

 93المادة 

ليه بغرَامَة إذا أخل أحد الفرَاد بالَاحترَام الواجب للمحكُمة، جاز لرَئيس الجلسة أنَ يَحكُم ع

كُم أي ( درَهم، ولَا يَقُبل هذا الح10.000وعشرَة آلَاف)  ( درَهم1000تترَاوح مَا بين ألف) 

 طعَن .  

جلسة أنَ يَتخذ إذا امَتنع مَن وقع طرَده عن مَغادرَة قاعة الجلسات أو عاد إليها، أمَكُن لرَئيس ال

تضمن سبا تفي حقُه الإجرَاءات المقُرَرَة في قانونَ المسطرَة الجنائية، وإذا صدرَت مَنه أقوال 

صا يَوجه رَرَ كُاتب الجلسة، بأَمَرَ مَن رَئيسها، مَحضرَا خاأو قذفا أو إهانة تجاه المحكُمة، ح

 في الحال إلى النيابة العَامَة لتطبيق المسطرَة المتعَلقُة بالتلبس بالجرَيَمة. 

 94المادة 

حكُم مَهنته حق إذا صدرَت أمَام القُضاء أقوال أو أفعَال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، مَمن له ب

في  س الجلسة، مَحضرَا خاصا بذلك يَوجهتمثيل الطرَاف، حرَرَ كُاتب الضبط، بأَمَرَ مَن رَئي

لى الوكُيل العَام الحال إلى النيابة العَامَة، فإذا تعَلق المَرَ بمحامٍ وجهه إلى نقُيب الهيئة وإ

 للملك المختصين. 

 الفرَع الثاني: قواعد المسطرَة 

  95المادة 
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يَة أمَام نَ شفوتطبق أمَام مَحاكُم الدرَجة الولى قواعد المسطرَة الكُتابية، غيرَ أنَ المسطرَة تكُو

 أدناه .  96المحاكُم الَابتدائية في القُضايَا المشارَ إليها في المادة 

 الجزء الول: المسطرَة الشفويَة 

  96المادة 

 تطبق مَسطرَة المناقشة الشفويَة في القُضايَا التالية:   

 أعلَه؛  30ا للمادة القُضايَا التي تختص المحاكُم الَابتدائية بالنظرَ فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقُ

تفاقي وأجرَة قضايَا الزواج والنفقُة وإعداد بيت الزوجية والرَجوع لبيت الزوجية والطلَق الَا

 الحضانة وزيَارَة المحضونَ؛ 

 القُضايَا المتعَلقُة بالحالة المدنية؛ 

 القُضايَا الَاجتماعية؛ 

 قضايَا استيفاء ومَرَاجعَة وجيبة الكُرَاء؛ 

 القُضايَا الخرَى التي يَنص عليها القُانونَ . 

 97المادة 

مَن المادة  3جرَد إيَداع المقُال بكُتابة الضبط، يَعَين القُاضي المكُلف وفق مَقُتضيات الفقُرَة بم

 أدناه، باعتبارَه مَكُلفا بتجهيز القُضية .  628

يَغيرَ  يَمكُن لرَئيس مَحكُمة الدرَجة الولى أو مَن يَنوب عنه، عند الَاقتضاء، أنَ يَعَين أو 

 . القُاضي المكُلف بالقُضية كُلما حصل مَوجب لذلك، بأَمَرَ ولَائي  

غ للطرَف تسلم كُتابة الضبط فورَا للطرَف المدعي الَاستدعاء لجلسة النظرَ في القُضية، وتبل

ع الإشارَة إلى مَأعلَه ومَا بعَدها،  84الآخرَ نسخة مَن هذا الَاستدعاء ومَن المقُال، طبقُا للمادة 

 إشعَارَه بوجوب إعداد دفاعه قبل الجلسة. 

    

 98المادة 

ي ففي التشرَيَع الجارَي به العَمل، يَفصل فورَا مَع مَرَاعاة آجال البت المنصوص عليها 

لأطرَاف حالَا لأعلَه، أو تؤجل إلى جلسة مَقُبلة يَعَين تارَيَخها  96القُضايَا الوارَدة في المادة 

 ،ويَشارَ إلى ذلك في السجلَت  . 

 99المادة 
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كُن إذا استدعي المدعي أو وكُيله أو المحامَي، بصفة قانونية، وتخلف عن الحضورَ، أمَ

ى. وإذا الطلب إذا كُانت تتوفرَ على العَناصرَ الضرَورَيَة للفصل في الدعو للمحكُمة البت في

 لم تتوفرَ على العَناصرَ المذكُورَة حكُمت بعَدم قبولها . 

ف أو في يَجوز للمحكُمة تأَجيل القُضية إلى جلسة مَقُبلة، إذا أشعَرَت برَسالة مَن أحد الطرَا

لغيابه أو  عليه الحضورَ الجلسة بأَنَ الَاستدعاء الموجه إليه في مَوطنه لم يَصله أو أنه تعَذرَ

 بسبب مَرَض أو لقُيامَه بخدمَة عمومَية أو لي سبب آخرَ مَشرَوع  . 

 للجلسة  يَحكُم غيابيا، إذا لم يَحضرَ المدعى عليه أو وكُيله أو المحامَي في الوقت المحدد

ا في رَغم توصله بصفة قانونية، مَا لم يَدل بجواب، وفي هذه الحالة يَصدرَ الحكُم حضورَيَ

 حقُه. 

 100المادة  

لقُانونَ إذا تعَدد المدعى عليهم ولم يَحضرَ أحدهم أو وكُيله أو مَحامَيه رَغم توصله طبقُا ل

يههم في ،أخرَت المحكُمة القُضية إلى جلسة مَقُبلة، يَستدعى لها الطرَاف المتخلفونَ مَع تنب

الطرَاف  نفس الوقت إلى أنها ستبت حينئذ في القُضية بحكُم واحد يَعَتبرَ حضورَيَا تجاه جميع

 . 

 المسطرَة الكُتابية  الجزء الثاني:

 101المادة 

مَن المادة  3بمجرَد إيَداع المقُال بكُتابة الضبط، يَعَين القُاضي المقُرَرَ وفق مَقُتضيات الفقُرَة 

 أدناه، باعتبارَه مَكُلفا بتجهيز القُضية .  628

و يَمكُن لرَئيس مَحكُمة الدرَجة الولى أو رَئيس القُسم المتخصص في القُضاء التجارَي أ

سب حاء الإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية، أومَن يَنوب عنه رَئيس القُسم المتخصص في القُض

 الحالة ،أنَ يَغيرَ بأَمَرَ ولَائي القُاضي المقُرَرَ كُلما حصل مَوجب لذلك. 

لمحاكُم تسلم نسخة مَن المقُال إلى المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق، بالنسبة ل

 ية  . الَابتدائالَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بالمحاكُم 

خرَ نسخة يَتسلم الطرَف المدعي فورَا الَاستدعاء لجلسة النظرَ في القُضية، وتبلغ للطرَف الآ

لى وجوب تقُديَم أعلَه ومَا بعَدها، مَع الإشارَة إ 84مَن هذا الَاستدعاء ومَن المقُال طبقُا للمادة 

 مَذكُرَات الدفاع والمستندات قبل الجلسة. 
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 102المادة 

لى م الَاطلَع على مَستندات القُضية أو أخذ نسخ مَنها عيَحق للأطرَاف أو مَن يَنوب عنه

 نفقُتهم في كُتابة الضبط، دونَ نقُل أصولها خارَج المحكُمة. 

 103المادة 

 تودع المستنتجات في كُتابة ضبط المحكُمة، ويَجب أنَ يَكُونَ عدد النسخ مَساويَا لعَدد

ل عشرَة) أج الطرَاف، وإلَا أنذرَ القُاضي المقُرَرَ المعَني بالمَرَ للإدلَاء بهذه النسخ داخل

 نتجات . ( أيَام ابتداء مَن تارَيَخ التوصل بالإنذارَ، تحت طائلة عدم اعتبارَ هذه المست10

 ا. أعلَه ومَا بعَده 83تبلغ المذكُرَات المشارَ إليها أعلَه، طبقُا لمقُتضيات المادة 

 104المادة 

ته، ي غيبإذا لم يَقُدم المدعى عليه مَستنتجاته، عند عرَض القُضية في الجلسة، صدرَ الحكُم ف

ه أو وكُيله مَا لم تقُرَرَ المحكُمة تأَجيل القُضية إلى جلسة أخرَى بناء على طلبه أو طلب مَحامَي

 قصد تقُديَم مَستنتجاته. 

ة إلى جلسة تأَمَرَ المحكُمة عند تقُديَم المدعى عليه لمستنتجاته، حسب الحوال، بتأَخيرَ القُضي

 أخرَى أو بإرَجاعها إلى القُاضي المقُرَرَ، مَا لم تعَتبرَها جاهزة . 

عَدى شهرَا على القُاضي المقُرَرَ أنَ يَحيل القُضية مَن جديَد إلى الجلسة داخل أجل لَا يَت يَتعَين

 واحدا، إذا لم تكُن جاهزة. 

أخرَت إلى  إذا تعَدد المدعى عليهم ولم يَدل أحدهم بمستنتجاته عند عرَض القُضية في الجلسة،

يَخ انعَقُادها ، جلسة أخرَى مَع إنذارَ الطرَف المتخلف بأَنه إذا لم يَقُدم مَستنتجاته إلى غايَة تارَ

 صدرَ الحكُم حضورَيَا بالنسبة للجميع . 

 تعَتبرَ الحكُام حضورَيَة إذا صدرَت بناء على مَقُالَات الطرَاف أو مَستنتجاتهم  . 

لو كُانَ تعَتبرَ الحكُام حضورَيَة كُذلك عندمَا ترَفض دفعَا، وتبت في نفس الوقت في الجوهرَ و

 .  تجاته في الموضوعالطرَف الذي أثارَ الدفع قد امَتنع احتياطيا عن الإدلَاء بمستن

يها نيابته ، تحدد المحكُمة لدفاع المدعى عليه الذي لم يَدل بمستنتجاته بالجلسة التي قدم ف

لمعَين، ولم يَدل اتارَيَخا جديَدا دونَ الحاجة إلى استدعائه، وإذا لم يَقُدم مَستنتجاته في التارَيَخ 

 بعَذرَ مَقُبول اعتبرَ الحكُم حضورَيَا. 

 105المادة 



  

  

 

 -71-   

ندات التي لإجرَاءات لجعَل القُضية جاهزة للحكُم، ويَأَمَرَ بتقُديَم المستيَتخذ القُاضي المقُرَرَ ا

مَرَ بأَي يَرَاها ضرَورَيَة لتحقُيق الدعوى، ويَمكُن له تلقُائيا أو بناء على طلب الطرَاف، ال

قُانونَ، ومَا بعَدها مَن هذا ال 116إجرَاء مَن إجرَاءات التحقُيق المنصوص عليها في المادة 

  إجرَاءات .به بعَد ذلك مَن  دونَ المساس بما يَمكُن للمحكُمة أنَ تأَمَرَ

رَاف، بين إذا أمَرَ القُاضي بأَي إجرَاء مَن إجرَاءات التحقُيق تلقُائيا أو بناء على طلب الط

  الإجرَاء.بتدقيق العَناصرَ التي يَشملها هذا 

ه في لَا يَمكُن بأَي حال أنَ تمس الوامَرَ التي تصدرَ في هذا الشأَنَ بما يَمكُن أنَ يَقُضى ب

نَ قابلة أعلَه ومَا بعَدها، ولَا تكُو 83قُتضيات المادة الجوهرَ، وتبلغ هذه الوامَرَ وفق مَ

 للطعَن ، إلَا في وقت واحد مَع الحكُام الفاصلة في الجوهرَ وضمن نفس الآجال. 

 106المادة 

رَ أنَ الدعوى إذا تم تحقُيق الدعوى، أو إذا انقُضت آجال تقُديَم الرَدود، واعتبرَ القُاضي المقُرَ

 قُضية يَستدعى لها الطرَاف . جاهزة، حدد تارَيَخ الجلسة التي تدرَج فيها ال

مرَفقُة بها بعَد لَا تعَتد المحكُمة بالمستنتجات والطلبات المقُدمَة مَن الطرَاف ولَا المستندات ال

 اعتبارَ القُضية جاهزة للحكُم، باستثناء الطلبات الرَامَية إلى التنازل . 

كُمة لمحاتسحب مَن الملف المذكُرَات والمستندات المدلى بها مَتأَخرَة، وتودع في كُتابة ضبط 

 رَهن إشارَة مَن أدلى بها. 

اعتبارَ  غيرَ أنه يَمكُن للمحكُمة، بمقُرَرَ مَعَلل، إعادة القُضية إلى المناقشة إذا طرَأت بعَد

بل ذلك إثارَة الدعوى جاهزة للحكُم واقعَة جديَدة مَن شأَنها أنَ تؤثرَ على الحكُم، أو إذا تعَذرَ ق

 واقعَة لسبب خارَج عن إرَادة الطرَاف. 

 107المادة 

  . م مَلَحظاتهم الشفويَة بالجلسة لتعَزيَز مَستنتجاتهم الكُتابية يَمكُن للأطرَاف تقُديَ

الَابتدائية  يَجب أنَ يَحضرَ الجلسة المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق بالنسبة للمحاكُم

 الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية  . 

شفهيا لهيئة  آرَائه مَكُتوبة، ويَمكُنه توضيحهايَدلي المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق ب

 عليها  .  الحكُم بكُل استقُلَل، سواء فيما يَتعَلق بالوقائع أو القُواعد القُانونية المطبقُة
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يَحق للأطرَاف أو دفاعهم أو وكُلَئهم، أخذ نسخة مَن مَستنتجات المفوض الملكُي للدفاع عن 

 القُانونَ والحق، والتعَقُيب عليها.  

 108المادة 

ستماع ، عند الجلسة بحجز القُضية للمداولة بعَد انتهاء المناقشة والَاطلَع أو الَا يَأَمَرَ رَئيس

 الَاقتضاء، للنيابة العَامَة في مَستنتجاتها الكُتابية أو الشفويَة  . 

ي القُضاء يَأَمَرَ رَئيس الجلسة بالنسبة للمحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة ف

لَاستماع إلى قُضية للمداولة بعَد انتهاء المناقشة واالإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية، بحجز ال

 المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق  . 

 يَحدد رَئيس الجلسة تارَيَخ النطق بالحكُم . 

 تتم المداولة بحضورَ جميع قضاة الهيئة التي قرَرَت حجز القُضية للمداولة . 

سب الحالة، حلقُانونَ والحق، لَا يَشارَك مَمثل النيابة العَامَة ولَا المفوض الملكُي للدفاع عن ا

 في المداولة. 

 الفرَع الثالث: الحكُام  

   109المادة 

 تصدرَ الحكُام في جلسة علنية وتحمل في رَأسها: 

 المملكُة المغرَبية؛ 

 المحكُمة المصدرَة للحكُم؛ 

 باسم جلَلة الملك وطبقُا للقُانونَ. 

 وتشتمل على البيانات التالية: 

 مَرَاجع مَلف القُضية؛ 

 ق بالحكُم؛ تارَيَخ النط

د حضورَه، اسم القُاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرَته، واسم مَمثل النيابة العَامَة عن

 ؛ واسم المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق، حسب الحوال، واسم كُاتب الضبط

أسماء الطرَاف الشخصية والعَائلية وصفتهم ومَوطنهم أو مَحل إقامَتهم وأسماء مَحامَيهم، 

قتضاء، أسماء وصفة ومَوطن وكُلَئهم، وإذا تعَلق المَرَ بشخص اعتبارَي يَنص وكُذا عند الَا
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على اسمه ومَمثله القُانوني ونوعه ومَقُرَه الَاجتماعي أو مَقُرَ فرَعه، وكُل مَا يَرَفع الجهالة عن 

 الطرَاف؛ 

 حضورَ الطرَاف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومَحاضرَ الجلسات؛ 

نَ ئهم أو مَحامَيهم، وعند الَاقتضاء، مَضموالَاستماع إلى الطرَاف الحاضرَيَن أو وكُلَ

 مَستنتجات النيابة العَامَة أو المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق؛ 

الإشارَة إلى مَستنتجات الطرَاف مَع تحليل مَوجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على 

 المستندات المدلى بها والمقُتضيات القُانونية المطبقُة؛ 

جلسة  في جلسة علنية أو سرَيَة، وأنَ الحكُم قد صدرَ في التنصيص على أنَ المناقشات وقعَت

 علنية. 

 يَجب أنَ تكُونَ الحكُام مَعَللة، كُما يَجب تحرَيَرَها كُامَلة عند النطق بها. 

   110المادة 

رَف توقع أصول الحكُام مَن طرَف رَئيس الهيئة والقُاضي المقُرَرَ وكُاتب الضبط، أو مَن ط

 القُاضي المكُلف بالقُضية وكُاتب الضبط  . 

رَف طالقُاضي المنفرَد مَانع حال دونَ تمكُنه مَن توقيع الحكُم، وجب توقيعَه مَن إذا عاق 

، ) ساعة مَن وقت التحقُق مَن وجود هذا المانع24رَئيس المحكُمة داخل أرَبع وعشرَيَن( 

طابق ويَنص في أصل الحكُم على هذا الحلول في التوقيع، بعَد الإشارَة إلى أنَ مَنطوقه مَ

ذلك مَن بلم يَتمكُن مَن التوقيع عليه، والإشهاد للصيغة التي صدرَ عليها مَن القُاضي الذي 

 طرَف كُاتب الضبط  . 

  . إذا حصل المانع لرَئيس المحكُمة، اتخذ نفس الإجرَاء، وتولى توقيع الحكُم نائبه 

 إذا حصل المانع لكُاتب الضبط، ذكُرَ القُاضي ذلك عند التوقيع على أصل الحكُم  . 

حكُمة بعَد ، تولى توقيع الحكُم رَئيس المإذا حصل المانع للقُاضي ولكُاتب الضبط في آنَ واحد

لصيغة لالتنصيص في أصل الحكُم على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مَطابقُة مَنطوق الحكُم 

 التي صدرَ عليها  . 

إذا حصل المانع لرَئيس الجلسة في قضاء جماعي، تولى توقيعَه خلَل نفس الجل أقدم قاض 

للقُاضي المقُرَرَ مَا لم يَكُن هذا القُاضي هو شارَك في الجلسة، وكُذلك المَرَ إذا حصل المانع 
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القدم، حيث يَوقع الحكُم مَن طرَف القُاضي الآخرَ، ويَنص في أصل الحكُم على هذا الحلول 

 في التوقيع . 

ذلك عند  إذا حصل المانع لكُاتب الضبط في الحالة المشارَ إليها في الفقُرَة السابقُة، ذكُرَ

 عنه . التوقيع، رَئيس الجلسة أو القُاضي الذي يَوقع عوضا 

حكُم رَئيس إذا حصل المانع لجميع القُضاة المشكُلة مَنهم الهيئة ولكُاتب الضبط، وقع أصل ال

كُم للصيغة المحكُمة بعَد التنصيص فيه على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مَطابقُة مَنطوق الح

 التي صدرَ عليها. 

 111المادة 

ضرَيَن و وكُلَئهم الحايَبلغ كُاتب الضبط فورَا الحكُم، الذي صدرَ حضورَيَا، إلى الطرَاف أ

د وقعَا ويَشعَرَ قبالجلسة، ويَسلم لهم نسخة مَن الحكُم، ويَشارَ في آخرَه إلى أنَ التبليغ والتسليم 

بأَنَ لهم  الرَئيس، علَوة على ذلك، إذا كُانَ الحكُم قابلَ للَستئناف، الطرَاف أو وكُلَءهم

ونَ، ابتداء قُانمَن هذا ال 204الحق في الطعَن فيه بالَاستئناف داخل الجل المحدد في المادة 

ضبط مَن تارَيَخ تبليغه بالجلسة، ويَضمن هذا الإشعَارَ في مَحضرَ الجلسة مَن طرَف كُاتب ال

 بعَد التبليغ  . 

 112المادة 

يَضمن كُاتب الضبط مَنطوق الحكُم في مَحضرَ الجلسة وفي سجلها، ويَشارَ إلى تارَيَخ 

 أعلَه  .  76صدورَه في السجل المنصوص عليه في المادة 

 سجلها مَن طرَف رَئيسها وكُاتب الضبط  . يَوقع مَحضرَ الجلسة و

 ترَقم الحكُام وتجلد أصولها دورَيَا قصد تكُويَن سجل مَنها  . 

 تضاف نسخة مَن الحكُم إلى الملف بمجرَد توقيعَه . 

ائيا ،مَن ترَد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مَقُابل وصل بعَد صيرَورَة الحكُم نه

رَ ،في رَ على رَئيس المحكُمة للبت بمقُتضى أمَقبل رَئيس كُتابة الضبط، مَا لم يَرَ عرَض المَ

 مَدى إبقُاء هذه المستندات بالملف أو إرَجاعها. 

 113المادة 

لتنفيذ المعَجل أدناه المتعَلقُة با 223تطبق على أحكُام مَحاكُم الدرَجة الولى، مَقُتضيات المادة 

 . 
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 114المادة  

تسلم كُتابة  جبات التمبرَ،مَع مَرَاعاة المقُتضيات القُانونية المتعَلقُة بالمصارَيَف القُضائية ووا

صل ،لمن ضبط المحكُمة التي أصدرَت الحكُم نسخة عاديَة مَنه بعَد الإشهاد على مَطابقُتها للأ

بة يَطلبها مَن الطرَاف. كُما يَمكُن لكُل ذي مَصلحة مَن غيرَ الطرَاف، مَطالبة رَئيس كُتا

لشخص الضبط بتسليمه نسخة عاديَة مَن الحكُم مَشهود بمطابقُتها للأصل، ويَشارَ إلى اسم ا

 ة. الذي سلمت إليه وتارَيَخ التسليم، وفي حالة الرَفض يَعَرَض المَرَ على رَئيس المحكُم

 115المادة 

لى طلب ، أعلَه، يَبلغ المقُرَرَ، بناء ع 78مَع مَرَاعاة مَقُتضيات الفقُرَة الثانية مَن المادة 

مكُتب مَحامَيه للشخص نفسه أيَنما وجد، أو في مَوطنه الحقُيقُي أو المختارَ أو بمحل إقامَته أو ب

 أعلَه ومَا بعَدها.  83على مَوافقُة هذا الخيرَ، وذلك وفق مَقُتضيات المواد  بناء

 الباب الثالث: إجرَاءات تحقُيق الدعوى 

 الفرَع الول: مَقُتضيات عامَة 

 116المادة 

أَكُد مَن يَتعَين على المحكُمة، قبل المَرَ تمهيديَا بأَي إجرَاء مَن إجرَاءات التحقُيق، أنَ تت

 شكُليات قبول الدعوى. 

 117المادة 

لى طلب أحد عكُن للمحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، تلقُائيا أو بناء يَم

لمكُانَ أو الطرَاف، وقبل البت في جوهرَ الدعوى، المَرَ بإجرَاء خبرَة أو الوقوف على عين ا

رَورَيَا البحث أو تحقُيق الخطوط أو أي إجرَاء مَن إجرَاءات تحقُيق الدعوى، مَتى كُانَ ذلك ض

 أو مَجديَا  . 

 ب على الطرَاف أنَ يَساهموا في إجرَاءات تحقُيق الدعوى وفقُا لما تقُتضيه قواعديَج

  التقُاضي بحسن النية، وللمحكُمة ترَتيب الآثارَ عن كُل امَتناع أو رَفض غيرَ مَبرَرَ .

ا، إذا كُانت يَمكُن لممثل النيابة العَامَة أنَ يَحضرَ أي إجرَاء مَن إجرَاءات التحقُيق المأَمَورَ به

 وى. طرَفا أصليا أو مَنضما في الدع

 118المادة 
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لَا يَستجاب لطلب أي إجرَاء مَن إجرَاءات تحقُيق الدعوى أو إعادته، كُما يَمكُن الترَاجع عن 

 إجرَاء سبق المَرَ به، وذلك مَتى تبين للمحكُمة وجه الحكُم في القُضية  . 

 119المادة 

لغ الذي تحدد المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، حسب الحالة، المب

المحكُمة  به القُيام بإجرَاء مَن إجرَاءات تحقُيق الدعوى، وتأَمَرَ طالبه بإيَداعه بصندوقيَتطل

إجرَاء ب( يَومَا مَن تارَيَخ تبليغه المَرَ. وإذا صدرَ المَرَ 15داخل أجل أقصاه خمسة عشرَ) 

غ، وذلك مَا لم يَكُن التحقُيق تلقُائيا، فإنه يَتم بمقُتضاه تعَيين الطرَف الذي يَتولى إيَداع هذا المبل

 المساعدة القُضائية  .  مَستفيدا مَن

المَرَ، جاز  إذا لم يَقُم مَن كُلف مَن الطرَاف بإيَداع المبلغ المحدد خلَل المهلة المبينة في

 للطرَف الآخرَ أنَ يَقُوم بإيَداع هذا المبلغ بعَد مَوافقُة المحكُمة  . 

المحكُمة  يَصرَف النظرَ عن الإجرَاء في حالة عدم إيَداع هذا المبلغ في الجل المحدد، وتبت

 ية على حالتها . في القُض

لى طلب عيَمكُن تخفيض مَبلغ التعَاب بناء على طلب الطرَف المعَني بالخبرَة، أو رَفعَه بناء 

 ء القُضائيين. المتعَلق بالخبرَا 45.00مَن القُانونَ رَقم  25الخبيرَ، مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

 120المادة 

واسطة كُتابة مَستحقُيها ب تؤدى المبالغ المودعة كُأَتعَاب للخبرَاء أو تعَويَضات تنقُل الشهود إلى

لمبالغ ،في الضبط، تحت مَرَاقبة القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، ولَا تسلم هذه ا

 رَيَف . أي حالة، مَباشرَة مَن الطرَاف إلى الخبرَاء والشهود مَن أجل أداء الجورَ والمصا

لمبالغ ا يَشطب، وفق المسطرَة المقُرَرَة قانونا، على الخبيرَ المسجل في الجدول الذي تسلم

 المذكُورَة مَباشرَة مَن الطرَاف. 

 121المادة

 تطبق مَقُتضيات المادة السابقُة على أجورَ ومَصارَيَف الترَاجمة المحلفين . 

 122المادة 

إذا كُانَ مَستند مَن مَستندات الإثبات يَوجد بحوزة طرَف في الدعوى أو الغيرَ، أمَكُن للمحكُمة 

وجد مَانع قانوني، المَرَ بناء على أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، مَا لم يَ
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طلب مَكُتوب مَن الطرَف الآخرَ، بالإدلَاء به داخل أجل مَعَقُول، تحت طائلة الحكُم على حائز 

 هذا المستند بغرَامَة تهديَديَة في حالة الرَفض غيرَ المبرَرَ . 

ي شكُلية لباستثناء شرَط الكُتابة، لَا يَخضع تقُديَم الطلب المشارَ إليه في الفقُرَة السابقُة 

 . ما لَا يَشترَط فيه تحديَد المستند المطلوب الإدلَاء به سوى مَن حيث نوعهمَحددة، كُ

 الفرَع الثاني: الخبرَة 

 123المادة 

إجرَاء بإذا أمَرَت المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، حسب الحالة، 

هذه قُوم بخبرَة، عين خبيرَ قضائي أو أكُثرَ مَختص في الميدانَ المطلوب إجرَاء الخبرَة فيه لي

 اعتبارَيَا.  المهمة، إمَا تلقُائيا أو باقترَاح مَن الطرَاف أو باتفاقهم، شخصا ذاتيا كُانَ أم

الجدول  وعند عدم وجود خبيرَ مَدرَج بالجدول يَمكُن، بصفة استثنائية، تعَيين خبيرَ مَن خارَج

لقُضائيين، اعلى أنَ يَؤدي اليمين الخاصة بالخبرَاء وفق مَقُتضيات القُانونَ المتعَلق بالخبرَاء 

 ائلة بطلَنَ الخبرَة. تحت ط

 45.00وإذا تعَلق المَرَ بشخص اعتبارَي، تؤدى هذه اليمين وفق مَقُتضيات القُانونَ رَقم 

 المتعَلق بالخبرَاء القُضائيين . 

 وفي جميع الحوال، تجب الإشارَة في الحكُم إلى تارَيَخ أداء اليمين.  

نونَ، يَتطلب ا بالقُاتحدد العَناصرَ التي تجرَى الخبرَة فيها في شكُل أسئلة تقُنية، لَا علَقة له

 الجواب عنها الَاستعَانة بذوي الَاختصاص. 

ضيات تسهرَ كُتابة الضبط على تبليغ الطرَاف بالمقُرَرَ القُاضي بإجرَاء خبرَة، طبقُا لمقُت

 أعلَه ومَا بعَدها.  83المادة 

 124المادة 

لى الخبيرَ تحدد المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، الجل الذي يَجب ع

 يَضع خلَله تقُرَيَرَه المكُتوب مَرَفقُا بنسخ بعَدد الطرَاف.  أنَ

 تشعَرَ كُتابة الضبط الطرَاف بمجرَد وضع التقُرَيَرَ المذكُورَ بها لتسلم نسخة مَنه. 

ي فيَمكُن للمحكُمة، عند الَاقتضاء، استدعاء الخبيرَ لتقُديَم توضيح عن تقُرَيَرَه، يَضمن 

 مَحضرَ مَستقُل. 
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 وتقُديَم مَستنتجاتهم بشأَنه، عنديَمكُن للأطرَاف الحصول على نسخة مَن ذلك المحضرَ، 

 الَاقتضاء. 

 125المادة 

ه إنجازها، أو إذا لم يَقُم الخبيرَ بالمهمة المسندة إليه داخل الجل المحدد له، أو تعَذرَ علي

مكُلف رَفض القُيام بها دونَ عذرَ مَقُبول، عينت المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي ال

الطرَاف،  محكُمة لهذه الغايَة، دونَ استدعاءبالقُضية أو مَن يَتم انتدابه مَن أعضاء هيئة ال

 خبيرَا آخرَا بدلَا مَنه، وتشعَرَ كُتابة الضبط الطرَاف فورَا بهذا التغييرَ. 

همة المسندة بصرَف النظرَ عن الجزاءات التأَديَبية، يَمكُن الحكُم على الخبيرَ الذي لم يَقُم بالم

لمترَتبة عَويَضات اإليه داخل الجل المحدد له أو رَفضها بدونَ عذرَ مَقُبول، بالمصارَيَف والت

لخزيَنة عن تأَخيرَ إنجاز الخبرَة للطرَف المتضرَرَ، كُما يَمكُن الحكُم عليه بغرَامَة لفائدة ا

 العَامَة، تحدد في ضعَف أتعَابه . 

 126المادة 

 يَمكُن تجرَيَح الخبيرَ الذي لم يَعَين باتفاق الطرَاف للأسباب التالية: 

و غيرَ ة شخصية مَباشرَة أإذا كُانت للخبيرَ أو لزوجه أو لحد أصولهما أو فرَوعهما مَصلح

 مَباشرَة في النزاع؛ 

درَجة إذا وجدت بين الخبيرَ أو بين زوجه وأحد الطرَاف قرَابة أو مَصاهرَة إلى غايَة ال

 الرَابعَة؛ 

ئمة أو إذا كُانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فرَوعهما وبين أحد الطرَاف دعوى قا

 انتهت مَنذ أقل مَن سنتين؛ 

د الطرَاف تبعَية أو عداوة مَشهورَة بين الخبيرَ أو زوجه وبين أحإذا وجدت صداقة أو علَقة 

 أو زوجه؛ 

 إذا عين لإنجاز الخبرَة في غيرَ مَجال تخصصه؛ 

أو أبدى رَأيَا  إذا سبق أنَ قدم استشارَة أو كُانَ طرَفا في النزاع المعَين فيه أو نظرَ فيه كُمحكُم

 فيه أو أدلى بشهادة في مَوضوعه؛ 

 ديَنا لحد الطرَاف؛ إذا كُانَ هو أو زوجه دائنا أو مَ

 إذا سبق أنَ كُانَ مَستشارَا لحد الطرَاف أو نائبا قانونيا له؛ 
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 إذا كُانَ عضوا في جمعَية لها مَصلحة في النزاع؛ 

 إذا كُانَ هناك أي سبب خطيرَ آخرَ. 

تعَيين ( أيَام مَن تارَيَخ تبليغ المقُرَرَ القُضائي ب10يَقُدم طلب التجرَيَح داخل أجل عشرَة) 

 ه. الخبيرَ تحت طائلة عدم قبول

 يَجب على الخبيرَ أنَ يَثيرَ أسباب التجرَيَح مَن تلقُاء نفسه، وأنَ يَتنحى تلقُائيا. 

تا عن يَشعَرَ الخبيرَ فورَا بمسطرَة التجرَيَح المقُدمَة في مَواجهته، ويَطلب مَنه التوقف مَؤق

 إنجاز الخبرَة في انتظارَ البت في هذه المسطرَة. 

يَخ ) أيَام مَن تار5َ(تبت المحكُمة في غرَفة المشورَة في طلب التجرَيَح داخل أجل خمسة 

 تقُديَمه، ولَا يَقُبل مَقُرَرَها أي طعَن، إلَا مَع الحكُم البات في الجوهرَ. 

  127المادة 

بقُا يَجب على الخبيرَ، تحت طائلة البطلَنَ، أنَ يَستدعي الطرَاف ودفاعهم ووكُلَئهم، ط

نة الطرَاف أعلَه ومَا بعَدها، لحضورَ إنجاز الخبرَة، مَع إمَكُانية استعَا 83لمقُتضيات المادة 

 شخص يَرَونَ فائدة في حضورَه. بأَي 

وم يَتضمن الَاستدعاء تارَيَخ ومَكُانَ وساعة إنجاز الخبرَة، ويَجب على الخبيرَ أنَ لَا يَقُ

اء بصفة بمهمته، إلَا بحضورَ أطرَاف النزاع ومَحامَيهم أو بعَد التأَكُد مَن توصلهم بالَاستدع

ا لم تأَمَرَ ، مَ( أيَام على القل مَن الموعد المحدد لإجرَاء الخبرَة5قانونية، وذلك قبل خمسة) 

 المحكُمة بخلَف ذلك، مَتى تبين لها أنَ هناك حالة استعَجال. 

 يَجرَي الخبيرَ مَحاولة الصلح بين الطرَاف، ويَضمن في مَحضرَ مَرَفق بالتقُرَيَرَ، أقوال

لتوقيع االطرَاف ومَلَحظاتهم ويَوقعَونَ مَعَه عليه، مَع وجوب الَاشارَة فيه إلى مَن لَا يَعَرَف 

 الخبرَة.  بية، وجب على الخبيرَ إرَفاقها بتقُرَيَرَأو يَرَفضه، وإذا تعَلق المَرَ بتصرَيَحات كُتا

 القُضية .بيَقُوم الخبيرَ بمهمته تحت مَرَاقبة المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف 

 ويَمكُن للقُاضي حضورَ عمليات الخبرَة، إذا اعتبرَ ذلك مَفيدا. 

 128المادة 

تقُرَيَرَ إلى الخبيرَ يَمكُن للمحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، إرَجاع ال

ليقُوم دونَ مَصارَيَف بتدارَك النقُص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه، كُما يَمكُن تلقُائيا أو 
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بطلب مَن أحد الطرَاف، استدعاء الخبيرَ لجلسة مَعَينة يَستدعى لها جميع الطرَاف، لتقُديَم 

 الإيَضاحات والمعَلومَات اللَزمَة التي تضمن في مَحضرَ يَوضع رَهن إشارَتهم. 

 129المادة 

الَاستعَانة  إذا احتاج الخبيرَ أثناء قيامَه بمهامَه إلى ترَجمة شفويَة أو كُتابية، تعَين عليه

لك، أمَكُنه بترَجمانَ مَحلف مَسجل بجدول الترَاجمة المقُبولين لدى المحاكُم، فإذا تعَذرَ عليه ذ

 مانَ مَحلف. الرَجوع إلى المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، لتعَيين ترَج

صدرَها خبيرَ أنَ يَتلقُى في شكُل تصرَيَح كُل المعَلومَات الضرَورَيَة مَع الإشارَة إلى مَيَمكُن لل

 في تقُرَيَرَه، مَا لم تمنعَه الجهة التي عينته مَن ذلك. 

 130المادة 

جب ألَا تنجز إذا اعتبرَت المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية أنَ الخبرَة يَ

أنَ يَكُونَ عددهم وترَا، حسب ظرَوف مَن طرَف خبيرَ واحد، يَعَين ثلَثة أو أكُثرَ على 

 القُضية. 

لفة بينوا يَقُوم الخبرَاء بأَعمالهم مَجتمعَين ويَحرَرَونَ تقُرَيَرَا واحدا، فإذا كُانت آرَاؤهم مَخت

 رَأي كُل واحد والسباب التي يَستند عليها مَع توقيعَه مَن طرَف الجميع. 

رَأي الخبيرَ لَا تلزم المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، حسب الحالة، ب

خرَونَ ،مَن المعَين أو الخبرَاء المعَينين، ويَبقُى لهم الحق في انتداب خبيرَ آخرَ أو خبرَاء آ

 أجل استيضاح الجوانب التقُنية للنزاع. 

    

 الفرَع الثالث: المعَايَنة 

 131المادة 

لقُائيا وإمَا تيَجوز للمحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، حسب الحالة، إمَا 

د في المَرَ ء على طلب أحد الطرَاف، المَرَ بمعَايَنة مَوضوع النزاع، وفي هذه الحالة يَحدبنا

م الذيَن يَتعَين التارَيَخ والساعة التي تتم فيها هذه المعَايَنة بحضورَ الطرَاف ودفاعهم ووكُلَئه

لمحكُمة استدعاؤهم بصفة قانونية، فإذا كُانَ الطرَاف حاضرَيَن وقت النطق بالمَرَ، أمَكُن ل

 اءها حالَا. وفي كُلتا الحالتين يَمكُن الَاستعَانة بالقُوة العَمومَية. أنَ تقُرَرَ إجرَ
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تحدد المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، مَصارَيَف المعَايَنة وفق 

 التعَرَيَفة المحددة بمقُتضى نص تنظيمي. 

 132المادة 

ي نفس ف إذا كُانَ مَوضوع المعَايَنة يَتطلب مَعَلومَات تقُنية لَا تتوفرَ عليها المحكُمة، تأَمَرَ

 المقُرَرَ بتعَيين خبيرَ للحضورَ وإبداء الرَأي. 

نتداب مَحكُمة اإذا تقُرَرَ إجرَاء المعَايَنة خارَج دائرَة نفوذ المحكُمة الصادرَ عنها المَرَ، أمَكُن 

 أخرَى لإجرَائها. 

 133المادة 

ستماع أثناء يَجوز للمحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، عند الَاقتضاء، الَا

ة لى أشخاص مَعَينين في مَحاضرَ، وإجرَاؤها بحضورَهم، مَتى كُانت هناك فائدالمعَايَنة إ

 تبرَرَ ذلك. 

 134المادة 

ن مَيَحرَرَ مَحضرَ بالمعَايَنة ويَوقع حسب الحوال مَن طرَف رَئيس الهيئة وكُاتب الضبط أو 

 طرَف القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية وكُاتب الضبط، ويَوضع هذا المحضرَ

 بة الضبط. رَهن إشارَة الطرَاف بكُتا

 الفرَع الرَابع: البحاث 

 135المادة 

 دعوى. يَجوز المَرَ بالبحث في شأَنَ الوقائع التي يَبدو التثبت مَنها مَفيدا في تحقُيق ال

    

 136المادة 

لجلسة التي يَبين المقُرَرَ القُاضي بالبحث الوقائع التي سيجرَى بشأَنها، وكُذلك تارَيَخ وساعة ا

 سيتم فيها. 

لطرَاف ووكُلَءهم ومَحامَيهم للحضورَ، وتقُديَم شهودهم في يَتضمن المقُرَرَ استدعاء ا

رَ المقُرَرَ ) أيَام بعَد صدو5التارَيَخ والساعة المحدديَن أو إشعَارَ كُتابة الضبط خلَل خمسة( 

 ،بأَسماء الشهود المطلوب الَاستماع إليهم. 

 137المادة 
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 د. هويَجوز للمحكُمة أنَ تقُرَرَ أيَضا الَانتقُال إلى عين المكُانَ، والَاستماع فيه إلى الش

 138المادة 

ه ومَا أعلَ 83يَجوز للأطرَاف استدعاء شهودهم، وفق الكُيفيات المنصوص عليها في المادة 

 بعَدها. 

 139المادة 

رَابة أو قلَا تقُبل شهادة مَن كُانت بينهم وبين أحد الطرَاف أو أزواجهم رَابطة مَباشرَة مَن 

 لك. انونَ خلَف ذمَصاهرَة مَن الصول أو الفرَوع إلى الدرَجة الرَابعَة، عدا إذا قرَرَ القُ

لمقُضي لَا تقُبل أيَضا شهادة الشخاص الذيَن نص القُانونَ أو قضى حكُم اكُتسب قوة الشيء ا

 به بأَنهم عديَمو الهلية لداء الشهادة. 

 140المادة 

 يَستمع إلى الشهود على انفرَاد، بمحضرَ الطرَاف أو دفاعهم أو وكُلَئهم . 

قُوم مَقُامَها عند للتعَرَيَف الإلكُترَونية أو مَا يَيَدلي كُل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية 

ابته أو تعَذرَ الإدلَاء بها، ويَصرَح باسمه الشخصي والعَائلي ومَهنته وسنه ومَوطنه ومَدى قرَ

 مَصاهرَته للأطرَاف مَع ذكُرَ درَجتها، ومَا إذا كُانَ أجيرَا عند أحدهم. 

 قول الحقُيقُة.  ىيَقُسم الشاهد، تحت طائلة البطلَنَ، بعَد التأَكُد مَن عدم قيام مَوانع الشهادة، عل

 يَستمع إليهم، ) سنة اليمين، ولَا18لَا يَؤدي الفرَاد الذيَن لم يَبلغوا مَن العَمرَ ثماني عشرَة(  

 إلَا على سبيل الَاستئناس. 

 يَمكُن إعادة سماع الشهود ومَواجهة بعَضهم ببعَض. 

 يَجوز أنَ تتلى على الشهود المقُتضيات المتعَلقُة بالمعَاقبة على شهادة الزورَ. 

 141المادة 

لى ) أيَام ع5أنَ يَفصل بين تارَيَخ تسليم الَاستدعاء وتارَيَخ حضورَ الشهود خمسة(  يَجب

) يَومَا 15عشرَ(  القل، إذا كُانَ الشاهد يَقُيم بدائرَة نفوذ المحكُمة، ويَمدد هذا الجل إلى خمسة

 ،إذا كُانَ يَقُيم خارَج دائرَة نفوذها في أي مَكُانَ آخرَ مَن ترَاب المملكُة وخارَجها. 

رَ بغرَامَة لزجرَيَة، يَمكُن الحكُم على الشهود المتخلفين عن الحضودونَ الإخلَل بالمتابعَات ا

 ناف. درَهم، ويَقُبل هذا الحكُم التنفيذ رَغم التعَرَض أو الَاستئ 5000و 1000تترَاوح بين 
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وح بين يَجوز استدعاء الشهود مَن جديَد، فإنَ تخلفوا مَرَة ثانية، حكُم عليهم بغرَامَة تترَا

لمحكُوم احوال إعفاء الشاهد مَن الغرَامَة درَهم. غيرَ أنه يَمكُن في جميع ال 10.000و 2000

 بها عليه، إذا قدم عذرَا مَقُبولَا. 

 142المادة 

ة إلى تارَيَخ إذا ثبت أنَ هناك استحالة لحضورَ الشاهد في التارَيَخ المحدد، أمَكُن تأَخيرَ القُضي

 لَاحق أو الَانتقُال قصد تلقُي شهادته. 

واسطة بتماع إلى شهادته إذا كُانَ الشاهد يَقُيم خارَج دائرَة اختصاص المحكُمة، أمَكُن الَاس

 إنابة قضائية. 

 143المادة 

 هم مَن أدائها. يَمكُن تجرَيَح الشهود لعَدم أهليتهم لداء الشهادة، أو لي سبب قانوني آخرَ يَمنعَ

حكُم الفاصل في يَتم البت حالَا في التجرَيَح الموجه إلى الشاهد بحكُم لَا يَقُبل الطعَن، إلَا مَع ال

 الموضوع، إذا كُانَ قابلَ للطعَن. 

 144ادة الم

 يَجب تقُديَم التجرَيَح، قبل أداء الشهادة، إلَا إذا ظهرَ سببه بعَد ذلك. 

 إذا قبل التجرَيَح في هذه الحالة الخيرَة، ألغيت الشهادة. 

  145المادة 

فة استثنائية يَؤدي الشاهد شهادته شفاهيا، ولَا يَمكُن له أنَ يَستعَين بتصرَيَحات مَكُتوبة، إلَا بص

 وبعَد إذنَ المحكُمة له بذلك. 

اعهم أو انَ الشاهد يَتكُلم لغة أو لهجة يَصعَب فهمها على المحكُمة أو الطرَاف أو دفإذا كُ

حد الطرَاف، وكُلَئهم أو الشهود الآخرَيَن، أمَكُن الَاستعَانة، إمَا تلقُائيا أو بناء على طلب أ

أنَ لَا ) سنة، و18بكُل شخص قادرَ على الترَجمة، شرَيَطة أنَ لَا يَقُل عمرَه عن ثماني عشرَة( 

 ادته في القُضية. يَكُونَ مَدعوا لداء شه

ؤدي اليمين إذا كُانَ الترَجمانَ غيرَ مَسجل بجدول الترَاجمة المقُبولين لدى المحاكُم، وجب أنَ يَ

 أمَام المحكُمة على أنَ يَترَجم بأَمَانة. 

نَ مَلَئما يَجوز تلقُائيا أو بطلب مَن الطرَاف أو مَن أحدهم، استفسارَ الشهود عن كُل مَا يَكُو

 لتوضيح الشهادة. 
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 الكُلَم، الشهادة بالكُتابة أو بالإشارَة المفهومَة. يَؤدي مَن لَا قدرَة له على 

 146المادة 

لمحكُمة أو ايَمكُن لي طرَف في الدعوى أو دفاعه أو وكُيله، في إطارَ البحاث التي تأَمَرَ بها 

كُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، حسب الحالة، أنَ يَطرَح، بواسطة المح

 وى. الشهود، أسئلة مَن أجل توضيح وقائع الدعبإذنها، على الطرَف الآخرَ أو على أحد 

 لَا يَجوز للطرَف أنَ يَقُاطع الشاهد أثناء إدلَائه بشهادته. 

 ع أو يَرَفضه. تتلى على كُل شاهد شهادته، ويَوقع عليها أو يَشارَ فيها إلى أنه لَا يَعَرَف التوقي

 147المادة

 القُاضي يَحرَرَ كُاتب الضبط مَحضرَا بشهادة الشهود، يَوقعَه إلى جانب رَئيس الهيئة أو

 المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، حسب الحوال، يَتضمن البيانات التالية:  

 غياب أو حضورَ الطرَاف ودفاعهم ووكُلَئهم؛ 

 تارَيَخ ومَكُانَ وساعة الَاستماع إلى الشهود؛ 

 أسماءهم الشخصية والعَائلية؛ 

 أرَقام بطائقُهم الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية أو مَا يَقُوم مَقُامَها؛ 

 هواتفهم الشخصية؛ أرَقام 

 عناويَنهم؛ 

 أداؤهم اليمين؛ 

طرَاف مَدى القُرَابة أو المصاهرَة أو علَقة الزوجية أو علَقة العَمل التي تجمع بين ال

 والشهود؛ 

 أوجه التجرَيَح المقُدمَة في مَواجهتهم؛ 

 تصرَيَحاتهم التي أدلوا بها؛ 

 الإشارَة إلى تلَوة شهادتهم عليهم. 

  148المادة 

 هزة للحكُم.  بعَد البحث، أو تؤخرَ القُضية إلى جلسة مَقُبلة، إذا لم تكُن جاتبت المحكُمة حالَا

 الفرَع الخامَس: اليمين 
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 149المادة 

لخيرَ لحسم إذا وجه أحد الطرَاف اليمين الحاسمة إلى خصمه، لإثبات ادعاء، أو رَدها هذا ا

رَاف النزاع أطالنزاع نهائيا، أصدرَت المحكُمة أمَرَا تمهيديَا بأَداء اليمين في الجلسة بحضورَ 

 ودفاعهم، أو بعَد استدعائهم بصفة قانونية. 

 يَبين مَن يَوجه اليمين بدقة الوقائع المطلوب أداء اليمين بخصوصها. 

 لية: يَؤدي الطرَف اليمين على صحة أو عدم صحة الوقائع مَوضوع اليمين، بالعَبارَة التا

 ، ويَحرَرَ مَحضرَ بذلك. »أقسم بالله العَظيم«

واء ابتدائيا حاسمة في أي حالة كُانت عليها الدعوى أمَام المحكُمة، سيَجوز أنَ توجه اليمين ال

 أو استئنافيا، مَا لم يَكُن الشخص الموجهة إليه هذه اليمين شخصا اعتبارَيَا. 

ليمين اولمن وجهت إليه اليمين أنَ يَرَدها على خصمه، على أنه لَا يَجوز الرَد إذا انصبت 

 ا شخص مَن وجهت إليه اليمين. على واقعَة لَا يَشترَك فيها الخصمانَ، بل يَستقُل به

 150المادة 

محكُمة، إذا عاق الطرَف مَانع مَشرَوع وثابت بصفة قانونية عن حضورَ جلسة أداء اليمين بال

فاعه أو بعَد أمَكُن الَانتقُال إليه مَن طرَف قاض أو هيئة قضائية مَنتدبة بأَداء اليمين بمحضرَ د

 استدعائه، على أنَ يَحرَرَ مَحضرَ بذلك مَن طرَف كُاتب الضبط. 

حكُمة ا كُانَ الطرَف الذي وجهت إليه اليمين أو رَدت عليه يَسكُن خارَج دائرَة نفوذ المإذ

حضرَ مَ،أمَكُن لها أنَ تأَمَرَ بأَنَ يَؤدي اليمين أمَام مَحكُمة مَوطنه أو مَحل إقامَته، ويَحرَرَ 

 بذلك. 

 151المادة 

 ها تلقُائيا أنَلإذا اعتبرَت المحكُمة أنَ أحد الطرَاف لم يَعَزز ادعاءاته بالحجج الكُافية، أمَكُن 

 ليمين بشأَنها. اتوجه اليمين المتممة إلى هذا الطرَف، بأَمَرَ تمهيدي يَبين الوقائع التي ستتلقُى 

 مادتين تؤدى هذه اليمين، وفق الشكُليات والشرَوط المنصوص عليها في هذه المادة وفي ال

 أعلَه.  150و 149

 لَا يَجوز لمن وجهت إليه المحكُمة هذه اليمين، أنَ يَرَدها على الطرَف الآخرَ. 

 152لمادة ا
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ن يَؤديَها، مَيَمكُن للمحكُمة أنَ تأَمَرَ بأَنَ تؤدى اليمين طبقُا للشرَوط والصيغة التي تلزم ضميرَ 

مكُانَ والشرَوط ويَثبت ذلك في المَرَ الذي يَحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأَنها، والجل وال

 المحددة لإتمام أدائها. 

نونية ، د استدعائه بصفة قاتؤدى اليمين وفق مَواد هذا الفرَع بحضورَ الطرَف الآخرَ أو بعَ

حضرَا مَوبحضورَ القُاضي المنتدب أو الهيئة القُضائية المنتدبة وكُاتب الضبط الذي يَحرَرَ 

 يَثبت القُيام بهذه العَملية. 

 . يَعَتبرَ حلف الخرَس و نكُوله بالكُتابة إذا كُانَ يَعَرَفها، وإلَا فبإشارَته المعَهودة

 153المادة 

له أداء  لخصم إذا كُانَ مَخولَا بذلك، ولَا يَجوزيَجوز للنائب القُانوني طلب توجيه اليمين ل

 اليمين نيابة عمن يَمثله. 

 154المادة 

لم يَستوف هذا  توجه المحكُمة تلقُائيا، لمن ادعى حقُا على الترَكُة وأثبت وجوده، يَمينا على أنه

رَه، وأنه لم الحق مَن المتوفى بنفسه أو بغيرَه، ولَا أنه أبرَأ المتوفى مَنه أو أحاله على غي

 هن. نه مَن الغيرَ، وأنه لم يَكُن عليه للمتوفى في مَقُابل هذا الحق ديَن أو رَيَستوف ديَ

 الفرَع السادس: تحقُيق الخطوط والزورَ 

 الجزء الول: تحقُيق الخطوط 

  155المادة 

ضي المقُرَرَ إذا أنكُرَ خصم مَا نسب إليه مَن كُتابة أو توقيع أو بصمة، أمَكُن للمحكُمة أو القُا

ي فائدة ذلحالة، صرَف النظرَ عن ذلك، إنَ تبين أنه غيرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، حسب ا

  النزاع.في الفصل في 

القُاضي  إذا كُانَ المَرَ بخلَف ذلك، أشرَ على المستند ووقع عليه مَن لدنَ رَئيس الهيئة أو

 ات ،المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية وكُاتب الضبط، وأمَرَ بتحقُيق الخطوط أو البصم

 بواسطة خبيرَ مَختص. بالسندات أو شهادة الشهود أو 
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 156المادة 

 إنَ المستندات التي يَمكُن قبولها للمقُارَنة هي بصفة خاصة: 

 التوقيعَات على مَستندات رَسمية؛ 

 الكُتابة أو التوقيعَات التي سبق الإقرَارَ بها؛ 

 الجزء الذي لم يَنكُرَ مَن المستند مَوضوع التحقُيق. 

حوال، ي المكُلف بالقُضية، حسب اليَؤشرَ ويَوقع رَئيس الهيئة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاض

 على مَستندات المقُارَنة. 

 157 المادة

ها بمَع مَرَاعاة الطابع السرَي لبعَض المستندات الرَسمية، والنصوص القُانونية الجارَي 

المودع  العَمل، يَمكُن للمحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، أمَرَ الجهة

 عه. نة أو للَطلَع عليه وأخذ نسخ مَنه وإرَجالديَها المستند الرَسمي بإحضارَه للمقُارَ

 ة. وفي حالة الَامَتناع، تطبق المقُتضيات المنصوص عليها في قانونَ المسطرَة الجنائي

 158 المادة

غرَامَة بإذا ثبت مَن التحقُيق أنَ المستند مَحرَرَ أو مَوقع أو مَبصوم مَمن أنكُرَه، حكُم عليه 

درَهم،  (20.000) عشرَيَن ألفإلى  (10.000) لفائدة الخزيَنة العَامَة مَن عشرَة آلَاف

 بالإضافة إلى مَا قد يَحكُم به مَن تعَويَضات ومَصارَيَف. 

 لَا تحول هذه المقُتضيات دونَ تحرَيَك المتابعَة الزجرَيَة عند الَاقتضاء. 

 159 المادة

 يَمكُن لمن بيده مَستند عرَفي، أنَ يَقُيم بشأَنه دعوى ضد الشخص الذي يَشهد عليه ذلك

 بالمستند هو خطه أو توقيعَه أو بصمته. المستند، ليقُرَ هذا الخيرَ أنَ مَا ورَد 

أو  انونية ،قيَعَتبرَ المستند مَقُرَا به، إذا لم يَحضرَ المدعى عليه رَغم استدعائه وتوصله بصفة 

 إذا حضرَ المدعى عليه، وسكُت أو لم يَنكُرَه أو لم يَنسبه إلى سواه. 

 ذا الإقرَارَ. هإذا حضرَ المدعى عليه وأقرَ بالخط أو التوقيع أو البصمة، شهدت عليه المحكُمة ب

    

 160المادة 



  

    

 

 -88-   

ت المواد مَن إذا أنكُرَ المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة، جرَى التحقُيق طبقُا لمقُتضيا

 أعلَه.  159إلى  155

 الجزء الثاني: ادعاء الزورَ 

 أولَا: الزورَ الفرَعي 

 161 المادة

ورَ الفرَعي وى بالزإذا قدم أحد الطرَاف أو دفاعه أو وكُيله، طلبا عارَضا أثناء سرَيَانَ الدع

بالقُضية،  في أحد المستندات المقُدمَة، صرَفت المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف

 النظرَ عن ذلك إذا تبين أنَ الفصل في الدعوى لَا يَتوقف على هذا المستند. 

بالقُضية  إذا كُانَ المَرَ بخلَف ذلك، أنذرَت المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف

انَ يَرَيَد ذي قدم المستند أو مَحامَيه إذا كُانت له وكُالة خاصة، ليصرَح بما إذا كُالطرَف ال

 استعَماله أم لَا. 

فيه  إذا صرَح الطرَف أو مَحامَيه بعَد إنذارَه، أنه يَتخلى عن استعَمال المستند المطعَونَ

 ى. أيَام، نحي المستند مَن الدعو (8 ) بالزورَ الفرَعي أو لم يَصرَح بشيء بعَد ثمانية

 162 المادة

، أوقف صرَح الطرَف أو دفاعه أو وكُيله الذي تم إنذارَه، أنه يَنوي استعَمال المستند إذا

بة الضبط، أيَام بكُتا (8 ) الفصل في الطلب الصلي، وأمَرَ بإيَداع أصل المستند داخل ثمانية

ق كُتابة ابتداء مَن تارَيَخ إشعَارَه في الجلسة، إذا كُانَ حاضرَا أو مَن تارَيَخ توصله عن طرَيَ

 يَنوي م بذلك في الجل المحدد، توبعَت المسطرَة كُما لو صرَح بأَنه لَاالضبط، وإذا لم يَقُ

 استعَماله. 

 163 المادة

 إذا وضع أصل المستند أجرَي التحقُيق في الطلب العَارَض المتعَلق بالزورَ الفرَعي. 

 164 المادة

حكُمة إذا كُانَ أصل المستند المطعَونَ فيه بالزورَ مَحفوظا في مَستودع عمومَي، أصدرَت الم

ا الصل إلى لمقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، أمَرَا لمَين المستودع بتسليم هذأو القُاضي ا

 كُتابة الضبط. 
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   165المادة     

 

يَام مَن أ( 8تقُوم المحكُمة أو القُاضي المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف بالقُضية، خلَل ثمانية) 

رَ يَبين حضوضع أصل المستند المطعَونَ فيه بالزورَ بكُتابة الضبط، بالتأَشيرَ عليه وتحرَيَرَ مَ

ئهم أو بعَد فيه حالة أصل المستند بحضورَ النيابة العَامَة، وكُذا الطرَاف أو دفاعهم أو وكُلَ

 توصلهم بالَاستدعاء بصفة قانونية. 

 166المادة 

ي المادتين يَقُع الشرَوع، فورَ تحرَيَرَ المحضرَ ،في إثبات الزورَ بنفس الطرَيَقُة المشارَ إليها ف

 أعلَه .  159و 155

ف احد في الطلب العَارَض، وفي مَوضوع الدعوى بعَد إيَداع الطرَاتبت المحكُمة بحكُم و

 لمستنتجاتهم. 

ة آلَاف يَحكُم على مَدعي الزورَ المرَفوض طلبه بغرَامَة لفائدة الخزيَنة العَامَة مَا بين عشرَ

( درَهم، دونَ مَساس بالتعَويَضات والمصارَيَف 20.000ألف )( درَهم وعشرَيَن 10.000)

 والمتابعَات الجنائية. 

 ئما. زورَ، أحيلت المستندات إلى النيابة العَامَة لَاتخاذ مَا ترَاه مَلَإذا ثبت وجود ال

لتنازل عن اوفي جميع الحوال، تبلغ النيابة العَامَة بكُل دعوى تتعَلق بالطعَن بالزورَ، رَغم 

 استعَمال الوثيقُة مَوضوع طلب الزورَ. 

 167المادة 

ه أو أو تصحيح يَوقف تنفيذ الحكُم في شقُه القُاضي بحذف أو إتلَف المستند كُلَ أو بعَضا

رَيَانَ هذه سإعادته إلى أصله، داخل أجل الَاستئناف أو إعادة النظرَ أو النقُض، وكُذا أثناء 

 ن. المساطرَ، عدا إذا وقع التصرَيَح بقُبول الحكُم أو بالتنازل عن استعَمال طرَق الطعَ

 168المادة 

كُما هو  ،يَوقف أيَضا تنفيذ الحكُم في شقُه القُاضي بإرَجاع المستندات المقُدمَة إلى أصحابها

لب مَن يَعَنيه طالشأَنَ في الحالة المعَينة في المادة السابقُة، مَا لم يَؤمَرَ بغيرَ ذلك بناء على 

 المَرَ. 
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 169المادة 

لضبط، الَا يَجوز تسليم نسخ مَن المستندات المطعَونَ فيها بالزورَ مَادامَت مَوضوعة بكُتابة 

 إلَا بناء على مَقُرَرَ قضائي. 
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 ثانيا: الزورَ الصلي 

 170المادة 

ماع الحكُم ن لمن يَخشى الَاحتجاج عليه بمستند مَزورَ، أنَ يَنازع مَن بيده ذلك المستند لسيَمكُ

 . أعلَه 159بتزويَرَه، وذلك بدعوى أصلية، وفق المسطرَة المنصوص عليها في المادة 

 يَتضمن المقُال بيانَ الوسائل التي يَعَتمد عليها مَدعي الزورَ. 

وضوع مَعلى مَن أنكُرَ وجود المستند  يَتم في الحكُم الصادرَ في الدعوى الصلية، الإشهاد

 دعوى الزورَ الصلي. 

 171المادة 

  تطبق في تحقُيق هذه الدعوى والحكُم فيها القُواعد المنصوص عليها في هذا الفرَع.

 172المادة 

رَيَة ،إنَ يَوقف النظرَ في دعوى الزورَ المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزورَ الزج

 وجدت. 

 العَارَضة والتدخل ومَواصلة الدعوى والتنازل  الباب الرَابع: الطلبات

 الفرَع الول: إدخال الغيرَ في الدعوى 

 173المادة 

عي استد إذا طلب أحد الطرَاف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامَنا أو لي سبب آخرَ ،

 أعلَه ومَا بعَدها .  83المطلوب إدخاله طبقُا للمادة 

 الجلسة. ومَحل مَوطنه أو إقامَته للحضورَ ب يَعَطى له الجل الكُافي، اعتبارَا لظرَوف القُضية

نه يَمكُن يَمكُن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القُضية في المداولة أو التأَمَل، غيرَ أ

 الغيرَ.  أدناه، إذا كُانَ الطلب جاهزا وقت إدخال 176للمدعي طلب تطبيق مَقُتضيات المادة 

    

 174المادة 

 . ضامَن شخصا آخرَ بصفته ضامَنا فرَعياتطبق مَقُتضيات المادة السابقُة عندمَا يَدخل ال

 175المادة 

مَا  إذا أقرَ الضامَن بحلوله مَحل المضمونَ، أمَكُن إخرَاج هذا الخيرَ مَن الدعوى بطلب مَنه ،

 لم يَطلب المدعي الصلي إبقُاءه فيها حفاظا على حقُوقه. 
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 حته أولَا مَوجب لَاستدعاء المسؤول المدني، إذا لم يَنازع الضامَن في ثبوت الضمانَ أو ص

 إذا تبين للمحكُمة عدم جديَة الدفع بانعَدام الضمانَ . 

 176المادة 

 تبت المحكُمة في الطلبات الصلية والعَارَضة بحكُم واحد. 

بت في يَمكُن للمدعي الصلي، إذا كُانَ طلبه جاهزا وحده دونَ الطلب العَارَض، أنَ يَطلب ال

ي فكُمة البت طلبه مَنفصلَ، على أنَ يَبت بعَد ذلك في الطلب العَارَض، مَا لم تقُرَرَ المح

 الطلبين مَعَا بحكُم واحد. 

 177المادة 

خيرَ في تنفذ الحكُام التي تصدرَ ضد الضامَن الذي أقرَ بحلوله مَحل المضمونَ، على هذا ال

 حالة عسرَ الضامَن ولو أخرَج المضمونَ مَن الدعوى. 

 178المادة 

مَنه أو  إذا أدخل مَدعى عليه أمَام المحكُمة بصفته وارَثا لشخص هلك، مَنحته المحكُمة بطلب

 دفاعه أو وكُيله أجلَ كُافيا لإعداد دفاعه، مَع مَرَاعاة ظرَوف الدعوى. 

 ارَتباط الدعويَين  الفرَع الثاني: إحالة الدعوى أمَام مَحكُمتين مَختلفتين  و

 179المادة 

ا إذا سبق أنَ قدمَت دعوى لمحكُمة أخرَى في نفس الموضوع، أو إذا كُانَ النزاع مَرَتبط

طرَاف أو كُن تأَخيرَ القُضية تلقُائيا أو بطلب مَن أحد البدعوى جارَيَة أمَام مَحكُمة أخرَى، أمَ

 دفاعهم أو وكُلَئهم إلى حين البت في القُضية الولى. 

 180المادة 

لطرَاف  أو تضم الدعاوى الجارَيَة أمَام مَحكُمة واحدة بسبب ارَتباطها، تلقُائيا أو بطلب مَن ا

    أعلَه. 61دفاعهم أو وكُلَئهم أو مَن أحدهم، وفقُا لمقُتضيات المادة 

 الفرَع الثالث: التدخل الإرَادي ومَواصلة الدعوى 

 181المادة 

 يَقُبل التدخل الإرَادي في الدعوى مَمن له مَصلحة قائمة ومَشرَوعة في النزاع. 

 182المادة 
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يَجوز للمحكُمة، في حالة طلب تدخل الغيرَ في الدعوى، أنَ تحكُم في الطلب الصلي 

ي الدعوى بت فيه وفي طلب تدخل الغيرَ فمَنفصلَ، إذا كُانت القُضية جاهزة، أو أنَ تؤجله لت

 بحكُم واحد. 

 183المادة 

ا كُانَ لَا يَمكُن أنَ يَؤخرَ التدخل والطلبات العَارَضة الخرَى، الحكُم في الطلب الصلي إذ

 جاهزا. 

 184 المادة

ذا كُانت إلَا تؤخرَ وفاة الطرَاف أو أحدهم أو حصول تغييرَ في أهليتهم، الحكُم في الدعوى 

 جاهزة للحكُم. 

 185 ةالماد

فويَا أو شتستدعي المحكُمة، بمجرَد علمها بوفاة أحد الطرَاف أو بتغييرَ في أهليته، سواء 

ن لهم أعلَه ومَا بعَدها، لم 83بإشعَارَ يَوجه وفق المقُتضيات المنصوص عليها في المادة 

 الصفة في مَواصلة الدعوى للقُيام بذلك، إذا لم تكُن الدعوى جاهزة للحكُم. 

 186 المادة

حكُمة في لذيَن أشعَرَوا بمواصلة الدعوى بذلك في الجل المحدد لهم، بتت المإذا لم يَقُم ا

 القُضية. 

 187 المادة

بتقُييد  أعلَه المتعَلقُة 76تتم مَواصلة الدعوى وفق الشكُليات المنصوص عليها في المادة 

 الدعوى. 

 188 المادة

شخصي هم التتم مَواصلة الدعوى مَمن لهم الصفة في ذلك إمَا بإعلَنهم الصرَيَح، أو بحضورَ

 بالجلسة التي أدرَجت فيها القُضية. 

    

 الفرَع الرَابع: التنازل 

 189المادة 
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ازل عن يَمكُن التنازل كُتابة أو بتصرَيَح يَضمن بمحضرَ الجلسة، يَشارَ فيه إلى أنَ الطرَف تن

في  الدعوى التي أقامَها بصفة أصلية أو عارَضة أو عن الطلب الذي رَفعَه إلى المحكُمة

 مَوضوع الحق . 

 تب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن مَوضوع الحق. لَا يَترَ

ة إلى يَترَتب عن التنازل عن الطلب مَحو الترَافع أمَام القُضاء بالنسبة للطلبات المقُدمَ

 المحكُمة. 

 190 المادة

ا تعَلق بحق يَقُبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القُضايَا وفي أي مَرَحلة، باستثناء مَ

 و التصرَف فيه. غيرَ مَسموح بالتخلي عنه أ

 191 المادة

 تسجل المحكُمة التنازل بمقُتضى مَقُرَرَ غيرَ قابل لي طعَن. 

 لسبب  إذا اعترَض الطرَف الآخرَ على التنازل عن الدعوى، بعَلة أنه قدم مَقُالَا مَضادا أو

 آخرَ، بتت المحكُمة في صحة التنازل بمقُرَرَ قابل للَستئناف، وفق قواعد الَاختصاص

 القُيمي. 

 192 المادة

قُوة القُانونَ بعلى الحكُم الصادرَ بتسجيل التنازل وفق المادة السابقُة، إرَجاع المَورَ  يَترَتب 

 إلى سابق حالتها. 

 193 المادة

لَصها يَترَتب عن كُل تنازل مَوافقُة الطرَف المتنازل على أداء المصارَيَف التي يَمكُن استخ

 بجميع الطرَق القُانونية . 

 الباب الخامَس: المصارَيَف 

 194 المادة

عَا ارَيَف على كُل مَن خسرَ الدعوى، سواء كُانَ شخصا ذاتيا أو اعتبارَيَا خاضيَحكُم بالمص

كُلَ أو  يَجوز الحكُم، بحسب ظرَوف القُضية، بتوزيَع المصارَيَف و للقُانونَ العَام أو الخاص ،

 بعَضا. 

 يَتحمل المحكُوم عليه هذه المصارَيَف في حدود مَا حكُم به عليه. 



  

 

 -95-   

بنسبة  لمصارَيَف بينها بالتساوي أوإذا تعَددت الطرَاف التي خسرَت الدعوى، جاز توزيَع ا

حكُم  مَا حكُم به على كُل طرَف، وتكُونَ الطرَاف مَلزمَة بالتضامَن إذا كُانت مَتضامَنة فيما

 به. 

 195 المادة

رَ ذلك يَنص في الحكُم الفاصل في النزاع على المصارَيَف التي وقعَت تصفيتها، مَا لم يَتعَذ

بمستندات  أَمَرَ مَن المحكُمة يَرَفققبل إصدارَ الحكُم، وتقُع التصفية في هذه الحالة الخيرَة ب

 القُضية. 

 196 المادة

مَرَ إذا تضمنت المصارَيَف أجورَ وأتعَاب الخبيرَ أو الترَجمانَ المحلف، فإنَ نسخة مَن ال

شرَوط بتقُديَرَها يَؤشرَ عليها بصيغة التنفيذ مَن طرَف كُاتب الضبط، وتسلم وتوجه طبقُا لل

 أعلَه ومَا بعَدها.  83المنصوص عليها في المادة 

ن في نسخة ن المبلغ الذي وقع تسبيقُه كُافيا للمصارَيَف، فإنَ المبلغ المستحق يَبيإذا لم يَكُ

 المَرَ. 

نه ليس لهذا أيَكُونَ كُل الطرَاف مَلزمَين تجاه الخبيرَ أو الترَجمانَ المحلف بأَداء المبلغ، غيرَ 

 وم عليه. الخيرَ مَتابعَة غيرَ المحكُوم عليهم بالمصارَيَف، إلَا في حالة إعسارَ الطرَف المحكُ

 197 المادة

أمَام  يَمكُن للخبيرَ وللترَجمانَ المحلف وللأطرَاف بواسطة دفاعهم أو وكُلَئهم، الَاعترَاض

يَنوب  رَئيس مَحكُمة الدرَجة الولى أو رَئيس القُسم المتخصص بالمحكُمة الَابتدائية أو مَن

 ليغ. ) أيَام مَن تارَيَخ التب10عنهما، على المَرَ الصادرَ بتقُديَرَ التعَاب خلَل عشرَة( 

 رَ في هذا الَاعترَاض إلَا الطعَن بالَاستئناف. لَا يَقُبل المَرَ الصاد

  يَمكُن تقُديَم الَاعترَاض أو الطعَن بالَاستئناف، المشارَ إليهما أعلَه بصفة شخصية.

 198المادة 

 أعلَه.  196إذا طلب أحد الشهود تقُديَرَ المصارَيَف، طبقُت مَقُتضيات الفقُرَة الولى مَن المادة 

    

  199المادة 
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الحكُم  ) أيَام مَن تبليغ10المصارَيَف داخل أجل عشرَة(  يَجوز للأطرَاف المنازعة في تقُديَرَ

لمقُرَرَ الصادرَ اأو المَرَ المحدد لها، إذا كُانَ الحكُم الصادرَ في الموضوع انتهائيا، ولَا يَقُبل 

 في هذا الصدد أي طعَن. 

صادرَ تجوز المنازعة في حصرَ المصارَيَف عن طرَيَق الطعَن بالَاستئناف، مَتى كُانَ الحكُم ال

 في الموضوع ابتدائيا. 

 الباب السادس: التعَرَض 

 200 المادة

كُن قابلة يَجوز التعَرَض على الحكُام الغيابية الصادرَة عن مَحاكُم الدرَجة الولى إذا لم ت

ا يَومَا مَن تارَيَخ التبليغ المنجز، طبقُ (15 )للَستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشرَ

 أعلَه.  115لمقُتضيات المادة 

 لتعَرَض. ضاء الجل المذكُورَ، يَسقُط حقُه في ايَنبه الطرَف في وثيقُة التبليغ إلى أنه بانقُ

 201المادة 

صوص يَقُدم الطعَن بالتعَرَض ويَستدعى الطرَاف فيه للحضورَ بالجلسة، طبقُا للقُواعد المن

 أعلَه ومَا بعَدها.  83و 77عليها في المادتين 

 202المادة 

رَ مقُرَيَوقف أجل التعَرَض والتعَرَض نفسه داخل الجل القُانوني التنفيذ، عدا إذا كُانَ ال

 الصادرَ مَشمولَا بالنفاذ المعَجل . 

ابي، بتت غرَفة إذا قدم المحكُوم عليه طلبا بإيَقُاف التنفيذ المعَجل المأَمَورَ به في الحكُم الغي

 أدناه .  223المشورَة في هذا الطلب طبقُا لمقُتضيات المادة 

 203المادة 

 لَا يَقُبل تعَرَض جديَد مَن الشخص المتعَرَض المحكُوم عليه غيابيا مَرَة ثانية. 

    

 الباب السابع: الَاستئناف 

 204 المادة
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الولى،  يَجوز الطعَن بالَاستئناف في جميع الحوال في الحكُام الصادرَة عن مَحاكُم الدرَجة

ا القُانونَ مَن مَدونة الوقاف، وباقي الحالَات التي يَنص فيه 93مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

 على خلَف ذلك. 

بتدئ مَن يَيَومَا  )30  (ولى داخل أجل ثلَثينتستأَنف الحكُام الصادرَة عن مَحاكُم الدرَجة ال

 تارَيَخ التبليغ. 

 115و 86و 84و 83يَبتدئ أجل الَاستئناف مَن تارَيَخ التبليغ المنجز وفق مَقُتضيات المواد 

 أعلَه. 

انَ الحكُم أو كُيَوقف أجل الَاستئناف والَاستئناف نفسه داخل الجل القُانوني التنفيذ، عدا إذا 

 ل. المَرَ مَشمولَا بالتنفيذ المعَج

 205المادة 

تخصصة في ليس لَاستئناف الحكُام الصادرَة عن المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة والقسام الم

 وقف. مَالقُضاء الإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية القُاضية بإيَقُاف تنفيذ قرَارَ إدارَي، أثرَ 

لمنفعَة إذا تعَلق الَاستئناف بحكُم صادرَ يَقُضي بتحديَد التعَويَض عن نقُل الملكُية مَن أجل ا

لغ التي تجاوزت تلك عَامَة والَاحتلَل المؤقت، فلَ يَترَتب عليه إيَقُاف التنفيذ، إلَا بالنسبة للمباال

 المحددة مَن طرَف اللجنة الإدارَيَة للتقُييم. 

مة يَجب على مَحكُمة الَاستئناف الإدارَيَة أو القُسم المتخصص في القُضاء الإدارَي بمحكُ

 جل ثلَثين أنفيذ قرَارَ إدارَي داخل الَاستئناف، أنَ تبت في طلب الَاستئناف المتعَلق بإيَقُاف ت

 ( يَومَا يَبتدئ مَن تارَيَخ توصل كُتابة الضبط بالملف. 30)

 206المادة 

  يَحق للمستأَنف عليه رَفع استئناف فرَعي، ولو كُانَ قد طلب دونَ تحفظ تبليغ الحكُم.

أصليا ، وكُل  يَعَتبرَ الَاستئناف المقُدم مَن طرَف المستأَنف عليه داخل الجل القُانوني استئنافا

 تئناف قدمَه خارَج الجل القُانوني يَعَتبرَ استئنافا فرَعيا. اس

 لَا يَؤثرَ التنازل عن الَاستئناف الصلي في البت في الَاستئناف الفرَعي. 

بول لَا يَترَتب عن عدم قبول الَاستئناف الصلي، لوقوعه خارَج الجل القُانوني، عدم ق

 الَاستئناف الفرَعي. 

المستأَنف مَضرَا في جزء مَنه بالمستأَنف  لقُبول الَاستئناف الفرَعي، يَجب أنَ يَكُونَ الحكُم

 الفرَعي. 
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 لَا يَصح توجيه الَاستئناف الفرَعي إلَا ضد المستأَنف أصليا. 

 يَخ التبليغ. يَبتدئ سرَيَانَ الجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكُم بناء على طلبه، ابتداء مَن تارَ

 207المادة 

صلي ،مَتى المستأَنف ال يَجوز لكُل طرَف في الحكُم الَابتدائي أنَ يَقُدم استئنافا مَثارَا ضد غيرَ

 كُانَ مَن شأَنَ الَاستئناف المساس بمصالحه . 

 208المادة 

أَخيرَ الفصل تلَا يَمكُن في أي حال أنَ يَكُونَ الَاستئناف الفرَعي أو الَاستئناف المثارَ، سببا في 

 في الَاستئناف الصلي إذا كُانت القُضية جاهزة. 

 209المادة  

مَة ذيَن ليس لهم مَوطن ولَا مَحل إقاتضاعف آجال الَاستئناف مَرَتين لمصلحة الطرَاف ال

 بالمملكُة. 

 210المادة 

يَد إلَا بعَد توقف وفاة أحد الطرَاف آجال الَاستئناف لصالح ورَثته، ولَا تقُع مَواصلتها مَن جد

، طبقُا ( يَومَا الموالية لتبليغ الحكُم للورَثة بموطن الشخص المتوفى15مَرَورَ خمسة عشرَ) 

 أعلَه.  115لمقُتضيات المادة 

تنصيص على  ذا التبليغ إلى الورَثة أو إلى مَمثليهم القُانونيين، جماعيا دونَيَمكُن أنَ يَقُع ه

مَوطن كُل  أسمائهم وصفاتهم، غيرَ أنه إذا وقع التبليغ لكُل وارَث على حدة، وجب أنَ يَتم في

 واحد مَنهم. 

 211المادة 

مثليهم مَيَبلغ مَقُال الَاستئناف المقُدم ضد شخص توفي أثناء سيرَ الدعوى أو ضد الورَثة أو 

قُا للطرَق أعلَه، طب 210قُانونيين فرَادى أو جماعة في الحالة المشارَ إليها في المادة ال

ن الورَثة أو مَالمحددة في نفس المادة، وللمستأَنف أنَ يَواصل استئنافه بعَد التبليغ لكُل واحد 

 مَمثله القُانوني بموطنه. 
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 212المادة 

بتدئ سرَيَانه ف توقف الجل، ولَا يَإذا وقع أثناء أجل الَاستئناف تغييرَ في أهلية أحد الطرَا

هذا التبليغ  ( يَومَا مَن تبليغ الحكُم، لمن لهم الصفة في تسلم15مَن جديَد إلَا بعَد خمسة عشرَ) 

 قانونا. 

 213المادة 

 لَا تقُبل الحكُام التمهيديَة الَاستئناف بصورَة مَستقُلة. 

لصادرَة اديَة يَترَتب عن استئناف الحكُم الفاصل في الموضوع، استئناف جميع الحكُام التمهي

 في الدعوى. 

وتأَمَرَ  لَا يَمكُن الطعَن بالَاستئناف في الحكُام التي تقُضي في جزء مَن الطلبات الصلية،

ات، إلَا مَع تمهيديَا بإجرَاء مَن إجرَاءات التحقُيق أو بإجرَاء وقتي في الجزء الآخرَ مَن الطلب

 الحكُام الفاصلة في جميع الطلبات الصلية. 

 214 المادة

يه مَقُابل فام كُتابة ضبط المحكُمة التي أصدرَت الحكُم أو المَرَ المطعَونَ يَقُدم الَاستئناف أمَ

 وصل، ويَثبت في سجل خاص. 

رَئيس  ويَمكُن تقُديَم المقُال بأَي صندوق مَن صناديَق المحاكُم، على أنَ يَتم إرَساله مَن طرَف

 كُتابة الضبط فورَا إلى المحكُمة المختصة. 

ع تارَيَخ مَلضبط التي تلقُت المقُال يَعَتبرَ وصلَ، نسخة المقُال الموضوع عليها طابع كُتابة ا

 إيَداعه، بعَد التأَكُد مَن عدد ونوع المستندات المرَفقُة به. 

إلى  يَجب أنَ يَوجه المقُال مَع المستندات المرَفقُة به ووثائق مَلف القُضية دونَ مَصارَيَف،

 يَومَا مَن )15 (كُتابة ضبط مَحكُمة الَاستئناف المختصة داخل أجل لَا يَتعَدى خمسة عشرَ

قُضايَا السرَة، أيَام بالنسبة ل )10  (ستئناف، ويَحدد هذا الجل في عشرَةتارَيَخ إيَداع مَقُال الَا

 ( أيَام بالنسبة للقُضايَا الَاستعَجالية. 7وفي سبعَة) 

 215المادة 
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يَعَفى مَن أداء الرَسم القُضائي، الطعَن بالَاستئناف المقُدم ضد المقُرَرَات الصادرَة عن المحاكُم 

 الإدارَي بالمحاكُم الَابتدائية. الَابتدائية الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء 

ضاء يَجوز للرَئيس الول لمحكُمة الَاستئناف الإدارَيَة أو رَئيس القُسم المتخصص في القُ

لعَمل في هذا االإدارَي بمحكُمة الَاستئناف، مَنح المساعدة القُضائية طبقُا للمسطرَة الجارَي بها 

 المجال. 

 216المادة 

 قُبول، مَا يَلي: يَجب أنَ يَتضمن مَقُال الَاستئناف، تحت طائلة عدم ال

 الَاسم الشخصي والعَائلي لكُل مَن المستأَنف والمستأَنف عليه؛ 

قامَة إصفة ومَوطن أو مَحل إقامَة كُل مَن المستأَنف والمستأَنف عليه ،وصفة ومَوطن أو مَحل 

 وكُلَئهم، عند الَاقتضاء؛ 

 ؛ رَقم البطاقة الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية للطرَف المستأَنف أو مَا يَقُوم مَقُامَها

يها وعنوانَ خصي والعَائلي لمحامَي المستأَنف ورَقمه الوطني والهيئة التي يَنتمي إلالَاسم الش

 برَيَده الإلكُترَوني، في حالة تقُديَم المقُال بواسطة مَحام؛ 

وني إذا كُانَ أحد الطرَاف شخصا اعتبارَيَا، وجب أنَ يَتضمن المقُال إسمه ومَمثله القُان

 ونوعه ومَقُرَه الَاجتماعي أو مَقُرَ فرَعه. 

 ب أنَ يَتضمن مَقُال الَاستئناف مَوضوع الطلب والوقائع والوسائلعلَوة على ذلك، يَج

 المثارَة، مَع إرَفاقه بالمستندات التي يَرَغب الطالب في استعَمالها. 

 هم. يَرَفق هذا المقُال بنسخ مَنه مَشهود بمطابقُتها للأصل بعَدد الطرَاف المستأَنف علي

ضبط مَن طلب كُتابة الإذا لم تقُدم أي نسخة أو كُانَ عدد النسخ غيرَ مَساو لعَدد الطرَاف، ت

لمحكُمة  أيَام، ويَدرَج الرَئيس الول )10  (المستأَنف أنَ يَدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرَة

محكُمة الدرَجة الثانية القُضية بعَد مَرَورَ هذا الجل في الجلسة التي يَعَينها، وتصدرَ ال

 المرَفوع إليها الَاستئناف قرَارَا بالتشطيب. 
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أجل شهرَ مَن تارَيَخ التشطيب، أدرَجت القُضية مَن إذا أدلى المستأَنف بالنسخ الناقصة داخل 

جديَد في الجلسة. وفي حالة عدم إدلَائه بهذه النسخ داخل الجل المذكُورَ، صدرَ قرَارَ بعَدم 

 القُبول. 

بليغ، عند يَجب أنَ يَرَفق المستأَنف أيَضا مَقُاله بنسخة مَن الحكُم المطعَونَ فيه، ومَا يَفيد الت

  ستئناف مَن المحكُمة التي أصدرَته.الَاقتضاء، وإلَا طلبتهما كُتابة ضبط مَحكُمة الَا

كُلية غيرَ يَنذرَ المستشارَ المقُرَرَ، عند الَاقتضاء، الطرَف المستأَنف باستكُمال البيانات الش

 التامَة أو التي وقع إغفالها، داخل أجل يَحدده، تحت طائلة عدم القُبول. 

صحيح ي بتفي حالة عدم توقيع المقُال، يَنذرَ المستشارَ المقُرَرَ الطرَف أو الوكُيل أو المحامَ

 المسطرَة داخل أجل يَحدده، تحت طائلة الحكُم بعَدم القُبول. 

 عَه ،يَجب على كُل طرَف أنَ يَشعَرَ المحكُمة بكُل تغييرَ يَقُع في عنوانه أو مَحل المخابرَة مَ

 انونية. وإلَا اعتبرَ كُل تبليغ في آخرَ مَحل أو عنوانَ مَدلى به، صحيحا ومَنتجا لآثارَه القُ

 217المادة  

للأطرَاف  يَد أمَام المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف، ويَحقيَعَرَض الَاستئناف الدعوى مَن جد

 تقُديَم الدلة وإثارَة الدفوع التي يَرَونها. 

 ضية جاهزة. يَمكُن للمستأَنف أو دفاعه أو وكُيله إثارَة وسائل إضافية، مَا لم يَتم اعتبارَ القُ

العَام ،بعَد  لنظامتنظرَ هذه المحكُمة في أسباب الَاستئناف، ولها أنَ تثيرَ تلقُائيا كُل مَا يَتعَلق با

 إشعَارَ الطرَاف بذلك، على أنَ لَا يَضارَ الطاعن بطعَنه. 

 218المادة 

يَوجب  إذا صدرَ الحكُم في مَوضوع غيرَ قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامَن أو في دعوى

م أو قبل القُانونَ فيها مَقُاضاة أشخاص مَعَينين، جاز لمن فاته أجل الطعَن مَن المحكُوم عليه

ل مَتبنيا النظرَ في الطعَن المرَفوع مَن أحد الطرَاف داخل الج الحكُم، أنَ يَطعَن فيه أثناء

 طلباته. 

عَد فواته بإذا قدم الطعَن ضد أحد المحكُوم لهم داخل الجل، وجب إدخال الباقي مَنهم، ولو 

 بالنسبة إليهم. 
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 يَستفيد الضامَن وطالب الضمانَ مَن الطعَن المرَفوع مَن أحدهما في الحكُم الصادرَ في

اخل دكُانت مَصالحهما غيرَ مَتعَارَضة. وإذا قدم الطعَن ضد أحدهما  الدعوى الصلية، إذا

 الجل، جاز إدخال الآخرَ فيه ولو بعَد فواته بالنسبة إليه. 

 219  المادة

أو أي طلب  لَا يَمكُن تقُديَم أي طلب جديَد أثناء النظرَ في الَاستئناف، باستثناء طلب المقُاصة

 لَا يَعَدو أنَ يَكُونَ دفاعا عن الطلب الصلي. 

اشئة طرَاف أو دفاعهم أو وكُلَئهم أيَضا، طلب تعَويَض الضرَارَ والمستحقُات النيَجوز للأ

 بعَد ختم المناقشات أمَام مَحكُمة الدرَجة الولى. 

فس الغايَات لَا يَعَد طلبا جديَدا، الطلب المترَتب مَباشرَة عن الطلب الصلي والذي يَرَمَي إلى ن

 رَغم تأَسيسه على أسباب أو علل مَختلفة. 

 220 المادة

 لخصومَة. تدخل إلَا مَمن يَكُونَ له الحق في أنَ يَستعَمل تعَرَض الغيرَ الخارَج عن ا لَا يَقُبل أي

مَا لم يَنص  لَا يَقُبل طلب إدخال الغيرَ في القُضايَا المستأَنفة أمَام مَحكُمة الدرَجة الثانية ،

القُانونَ على خلَف ذلك. 
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تى كُانَ غيرَ أنه يَقُبل طلب إدخال الغيرَ في القُضايَا المستأَنفة، أمَام مَحكُمة الدرَجة الثانية، مَ

 الحكُم المستأَنف قد صدرَ غيابيا في حق طالب الإدخال. 

 221 المادة

تصدى للحكُم إذا أبطلت أو ألغت مَحكُمة الدرَجة الثانية الحكُم المطعَونَ فيه، وجب عليها أنَ ت

 في الجوهرَ. 

 222 المادة

ى التي أدناه، يَنفذ الحكُم مَن طرَف مَحكُمة الدرَجة الول 475مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

 لول ،ارَته أو مَن طرَف المحكُمة التي تعَينها مَحكُمة الدرَجة الثانية في شخص رَئيسها أصد

 بناء على طلب الجهة المحكُوم لها. 

 . لمحكُمة النقُض أنَ تعَهد بتنفيذ قرَارَاتها إلى مَحكُمة الدرَجة الولى التي تعَينها

 الباب الثامَن: التنفيذ المعَجل 

   223المادة 

اك سند غم التعَرَض أو الَاستئناف دونَ كُفالة، إذا كُانَ هنيَؤمَرَ وجوبا بالتنفيذ المعَجل رَ

 رَسمي أو تعَهد مَعَترَف به، أو حكُم مَكُتسب لقُوة الشيء المقُضي به. 

وف القُضية يَجوز المَرَ أيَضا بالتنفيذ المعَجل بكُفالة بنكُية أو نقُديَة أو بدونهما، حسب ظرَ

 التي يَجب توضيحها. 

لتعَرَض أو اأمَام المحكُمة التي تنظرَ في  غيرَ أنه يَمكُن تقُديَم طلبات إيَقُاف التنفيذ المعَجل

اف تنفيذه الَاستئناف بمقُال مَستقُل عن الدعوى الصلية، مَرَفق بنسخة مَن الحكُم المطلوب إيَقُ

 ونسخة مَن مَقُال الطعَن فيه. 

اعهم أو تستدعي المحكُمة، عند الَاقتضاء، بمجرَد مَا يَحال إليها هذا المقُال الطرَاف ودف

 كُتابيا .  ة، ويَمكُن لهم أنَ يَقُدمَوا مَلَحظاتهم شفويَا أووكُلَئهم للمناقشة في غرَفة المشورَ

 ) يَومَا. 30تبت المحكُمة داخل أجل أقصاه ثلَثونَ( 

لبت في يَمكُن رَفض الطلب أو المَرَ بإيَقُاف التنفيذ المعَجل كُليا أو جزئيا إلى أنَ يَقُع ا

تقُديَم كُفالة يذ على الجوهرَ، أو المَرَ بإيَقُاف التنفيذ المعَجل لمدة مَعَينة، أو تعَليق مَتابعَة التنف

 مَن طالبه. 
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محكُوم به يَمكُن أيَضا الترَخيص للطرَف المحكُوم عليه بإيَداع المبلغ الكُافي لضمانَ القُدرَ ال

ن لهذه المشمول بالتنفيذ المعَجل بكُتابة ضبط تعَينها المحكُمة، أو بين يَدي شخص آخرَ عي

لتنفيذ وحده. االغايَة باتفاق الطرَاف، ويَكُونَ المبلغ المودع لصالح الطرَف المتابع لإجرَاءات 

 ترَفع اليد عن الإيَداع بمجرَد صدورَ الحكُم النهائي في الجوهرَ. 

دم طلبإيَقُاف أعلَه، ق 213إذا تعَلق المَرَ بحكُم بت في جزء مَن الطلبات الصلية وفق المادة 

اءات المقُرَرَة التنفيذ أمَام غرَفة المشورَة بالمحكُمة المصدرَة لهذا الحكُم، وبت فيه وفق الإجرَ

 . في الفقُرَات أعلَه

  224المادة 

 ك. لَا تقُبل قرَارَات غرَفة المشورَة الطعَن بالتعَرَض، مَا لم يَنص القُانونَ على خلَف ذل

 القُسم الرَابع: المساطرَ الخاصة بالَاستعَجال ومَسطرَة المَرَ بالداء 

 الباب الول: الوامَرَ المبنية على طلب والمعَايَنات 

   225المادة 

و مَن أسم المتخصص بالمحكُمة الَابتدائية يَختص رَئيس مَحكُمة الدرَجة الولى أو رَئيس القُ

 يَنوب عن كُل مَنهما، بالبت في كُل طلب يَهدف إلى الحصول على أمَرَ بإثبات حال أو

ص، ولَا استجواب أو توجيه إنذارَ أو أي إجرَاء مَستعَجل في أي مَادة لم يَرَد بشأَنها نص خا

رَ ويَصد يَضرَ بحقُوق الطرَاف ولو كُانَ النزاع المرَتبط بالإجرَاء مَعَرَوضا على القُضاء،

 المَرَ في غيبة الطرَاف دونَ حضورَ كُاتب الضبط. 

 لمؤيَدة له. يَشتمل الطلب على مَلخص للوقائع والسباب الموجبة لتقُديَمه ويَرَفق بالمستندات ا

ص، أمَكُن للرَئيس إذا كُانَ المَرَ يَتعَلق بإجرَاء مَعَايَنة لَا يَمكُن القُيام بها إلَا بواسطة خبيرَ مَخت

مقُبولين لدى اء المسجلين بجدول الخبرَاء القُضائيين الأومَن يَنوب عنه، تعَيينه مَن بين الخبرَ

 مَحاكُم الَاستئناف للقُيام بذلك. 

ن للرَئيس أو مَن يَصدرَ المَرَ فورَا أو في اليوم الموالي على الكُثرَ لتقُديَم الطلب، إلَا أنه يَمكُ

ورَيَة أو يَنوب عنه، عند الَاقتضاء، أنَ يَمنح أجلَ للطالب، للإدلَاء ببعَض المستندات الضرَ

 أيَام تحت طائلة رَفض الطلب .  (8)الإضافية، لَا يَتعَدى ثمانية البيانات 

 يَرَجع إلى الرَئيس أو مَن يَنوب عنه في جميع الحوال في حالة وجود صعَوبة. 
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) أيَام مَن تارَيَخ النطق 7يَكُونَ المَرَ الذي لَا يَستجيب للطلب، قابلَ للَستئناف داخل سبعَة (

 نة أو توجيه إنذارَ الذي لَا يَقُبل أي طعَن. به، عدا إذا تعَلق المَرَ بإثبات حال أو إجرَاء مَعَايَ

ة ضبط يَجب على كُتابة الضبط أنَ توجه مَقُال الَاستئناف مَع المستندات المرَفقُة إلى كُتاب

 ناف. ) أيَام، مَن تارَيَخ إيَداع مَقُال الَاستئ3مَحكُمة الدرَجة الثانية داخل أجل ثلَثة( 

ا، في غيبة يَبت الرَئيس الول أو رَئيس القُسم المتخصص أو مَن يَنوب عن كُل مَنهم

لضبط ا) أيَام مَن تارَيَخ توصل كُتابة 7الطرَاف بقُرَارَ لَا يَقُبل أي طعَن داخل أجل سبعَة (

 بالملف. 

ه باختصارَ يَقُوم المكُلف بتنفيذ المَرَ بتوجيه إنذارَ أو بإثبات حال، بتحرَيَرَ مَحضرَ يَثبت في

 أقوال ومَلَحظات المطلوب في هذا الإجرَاء الذي يَمكُنه أخذ نسخة مَنه. 

ارَيَخ يَومَا مَن ت )30  (لصادرَ بناء على طلب، قابلَ للتنفيذ خلَل ثلَثينيَكُونَ المَرَ ا

  صدورَه، ويَسقُط بانصرَام هذا الجل، ولَا يَمنع هذا السقُوط مَن استصدارَ أمَرَ جديَد.

 الباب الثاني: قضاء الَاستعَجال 

   226المادة 

و مَن أيَختص رَئيس مَحكُمة الدرَجة الولى أو رَئيس القُسم المتخصص بالمحكُمة الَابتدائية 

ي أي فيَنوب عن كُل مَنهما، بصفته قاضيا للمستعَجلَت، بالبت في الحرَاسة القُضائية، أو 

نَ إجرَاء وقتي أو تحفظي، شرَيَطة أنَ يَتوفرَ عنصرَ الَاستعَجال وأنَ لَا يَمس بما يَمكُن أ

 يَقُضى به في الجوهرَ، سواء كُانَ النزاع قد أحيل إلى المحكُمة أم لَا. 

لول أو مَن جة الثانية، مَارَس هذه المهام رَئيسها اإذا كُانَ النزاع مَعَرَوضا على مَحكُمة الدرَ

 يَنوب عنه. 

 يَمارَس رَئيس القُسم المتخصص أو مَن يَنوب عنه، الَاختصاصات المخولة للرَئيس الول

الحالة، إذا  لمحكُمة الَاستئناف التجارَيَة أو للرَئيس الول لمحكُمة الَاستئناف الإدارَيَة، حسب

 لَاستئناف. كُانَ النزاع مَعَرَوضا على قسم مَتخصص بمحكُمة ا

لتحفظية أو يَمكُن للرَئيس أو مَن يَنوب عنه، رَغم وجود مَنازعة جديَة، أنَ يَأَمَرَ بكُل التدابيرَ ا

نه أبإرَجاع الحالة إلى مَا كُانت عليه لدرَء ضرَرَ حال أو لوضع حد لَاضطرَاب ثبت جليا 

 غيرَ مَشرَوع. 
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لَ غيرَ أنه إذا كُانت القُضية تستوجب رَفع دعوى في الموضوع، حدد قاضي المستعَجلَت أج

 لطالب الإجرَاء للقُيام بذلك، تحت طائلة اعتبارَ المَرَ الصادرَ كُأَنَ لم يَكُن. 

 227 المادة

ة الَاستعَجال يَمكُن أنَ يَقُدم الطلب في غيرَ اليَام والساعات المعَينة للقُضاء المستعَجل في حال

بل التقُييد وق القُصوى، سواء إلى قاضي المستعَجلَت ولو بمحل إقامَته، أو إلى مَقُرَ المحكُمة ،

 طلب. جل كُتابة الضبط، ويَعَين القُاضي فورَا التارَيَخ والساعة التي يَنظرَ فيهما الفي س

 يَمكُن له أنَ يَبت حتى في أيَام العَطل. 

 228 المادة

بالمستندات  يَبين المقُال بإيَجاز مَوضوع الدعوى والوقائع والسباب الموجبة لتقُديَمه، ويَرَفق

 التي يَرَغب المدعي في استعَمالها . 

 229 المادة

ي فلطرَف المدعى عليه داخل أجل مَناسب، مَع مَرَاعاة الشرَوط المنصوص عليها يَستدعى ا

 أعلَه ومَا بعَدها.  83المواد 

 يَمكُن الَاستغناء عن هذا الَاستدعاء في حالة الَاستعَجال القُصوى. 

 230 المادة

ي المستعَجلَت تكُونَ الوامَرَ الَاستعَجالية مَشمولة بالتنفيذ المعَجل بقُوة القُانونَ، ويَمكُن لقُاض

لتنفيذ على أصل المَرَ أنَ يَقُيد التنفيذ بتقُديَم كُفالة بنكُية أو نقُديَة، كُما يَمكُنه أنَ يَأَمَرَ با مَع ذلك

 وقبل تبليغه إذا دعت إلى ذلك ضرَورَة قصوى. 

ت التي يَومَا مَن تبليغ المَرَ، عدا في الحالَا (15 )يَقُدم الَاستئناف داخل أجل خمسة عشرَ

 يَقُرَرَ فيها القُانونَ خلَف ذلك . 

ابة ضبط ال الَاستئناف مَع المستندات المرَفقُة ووثائق الملف إلى كُتترَفع كُتابة الضبط مَقُ

 أيَام مَن تارَيَخ إيَداع مَقُال (7 )مَحكُمة الَاستئناف المختصة داخل أجل أقصاه سبعَة

 الَاستئناف. 

و يَفصل في الَاستئناف الرَئيس الول أو رَئيس القُسم المتخصص في القُضاء التجارَي أ

 لة ،أومَن يَنوب عن كُل واحد مَنهم، حسب الحا رَئيس القُسم المتخصص في القُضاء الإدارَي

 بصفته قاضيا للمستعَجلَت . 
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 لَا تقُبل الوامَرَ الَاستعَجالية الطعَن بالتعَرَض. 

 231 المادة

المتخصص  يَمكُن إيَقُاف التنفيذ المعَجل بقُوة القُانونَ مَن طرَف الرَئيس الول أو رَئيس القُسم

 التنفيذ.  أو مَن يَنوب عن كُل مَنهما، إذا كُانَ يَخشى وقوع ضرَرَ جسيم مَن

 232 المادة

بالبت  يَجوز لقُاضي المستعَجلَت، بحسب الحوال، البت في المصارَيَف أو المَرَ بالَاحتفاظ

 فيها إلى أنَ تقُع تصفيتها مَع المصارَيَف المتعَلقُة بدعوى الموضوع . 

 تودع أصول الوامَرَ الَاستعَجالية بكُتابة الضبط، ويَكُونَ مَنها سجل خاص.

 داء الباب الثالث: مَسطرَة المَرَ بال

 233 المادة

ة مَبلغ مَالي يَمكُن إجرَاء مَسطرَة المَرَ بالداء أمَام المحاكُم الَابتدائية، بشأَنَ كُل طلب تأَديَ

 درَهم مَستحق بموجب سند رَسمي أو اعترَاف بديَن.  )000.5  (يَتجاوز خمسة آلَاف

المتخصصة في  يَمكُن إجرَاء مَسطرَة المَرَ بالداء أمَام المحاكُم الَابتدائية التجارَيَة والقسام

ين ألف لقُضاء التجارَي بالمحاكُم الَابتدائية، بشأَنَ طلب تأَديَة مَبلغ مَالي يَتجاوز ثمانا

ن عدرَهم مَستحق بموجب ورَقة تجارَيَة أو سند رَسمي أو اعترَاف بديَن ناتجين  )000.80(

 مَعَامَلَت تجارَيَة. 

لي يَتجاوز تجرَى مَسطرَة المَرَ بالداء أمَام المحاكُم الَابتدائية، بشأَنَ طلب تأَديَة مَبلغ مَا

 درَهم مَستحق بموجب )000.80  (درَهم ولَا يَتجاوز ثمانين ألف )5.000  (آلَاف خمسة

 ورَقة تجارَيَة أو سند رَسمي أو اعترَاف بديَن ناتجين عن مَعَامَلَت تجارَيَة. 

 234 المادة

جارَيَة أو القسام يَقُدم مَقُال المَرَ بالداء إلى المحاكُم الَابتدائية أو المحاكُم الَابتدائية الت

وطن أو مَحل تجارَي بالمحاكُم الَابتدائية التي يَوجد بدائرَة نفوذها مَالمتخصصة في القُضاء ال

 إقامَة الطرَف المديَن، طبقُا للشرَوط المشارَ إليها في القُسم الثالث أعلَه. 

يَجب أنَ يَتضمن المقُال الَاسم العَائلي والشخصي ومَوطن أو مَحل إقامَة الطرَاف، وإذا كُانَ 

إسمه ومَمثله القُانوني ونوعه ومَقُرَه  أحد الطرَاف شخصا اعتبارَيَا، وجب أنَ يَتضمن المقُال
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الَاجتماعي أو مَقُرَ فرَعه وعنوانَ برَيَده الإلكُترَوني، مَع البيانَ الدقيق للمبلغ المطلوب 

 ومَوجب الطلب. 

صل السند الذي أدناه، يَرَفق هذا المقُال بأَ 631مَع مَرَاعاة مَقُتضيات الفقُرَة الثانية مَن المادة 

 نين. يَثبت أساس الديَن ونسخة أو نسخ مَنه بعَدد المديَ

 235 المادة

مَوطن  لَا يَقُبل الطلب إذا كُانَ مَن الواجب تبليغه خارَج المغرَب، أو إذا لم يَكُن للمديَن

 مَعَرَوف بترَاب المملكُة. 

    

 236 المادة

القُسم  يَختص رَئيس المحكُمة الَابتدائية أو رَئيس المحكُمة الَابتدائية التجارَيَة أو رَئيس

بت في أو مَن يَنوب عن كُل مَنهم، بال المتخصص في القُضاء التجارَي بالمحكُمة الَابتدائية

 مَقُالَات المَرَ بالداء. 

إمَا  إذا ظهرَ لرَئيس المحكُمة أو رَئيس القُسم المتخصص أنَ الديَن ثابت ومَستحق الداء،

د مَا هو جزئيا أو كُليا، أصدرَ أمَرَا بقُبول الطلب، وقضى بأَداء الديَن على المديَن في حدو

 ضاء . ثابت ومَستحق مَع المصارَيَف والفوائد، عند الَاقت

 أصدرَ الرَئيس أمَرَا مَعَللَ برَفض الطلب.  إذا ظهرَ خلَف ذلك ،

 لَا يَقُبل المَرَ بالرَفض أي طعَن. 

ة المختصة يَبقُى للطالب، في حالة رَفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكُم

 وفق الإجرَاءات العَاديَة. 

 237 المادة

المحكُمة  لهذه الغايَة لدى كُتابة ضبطتسجل مَقُالَات المَرَ بالداء في توارَيَخها بسجل مَعَد 

وتارَيَخ  المقُدم إليها الطلب، ويَجب أنَ تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومَوطنهم

يا أو رَفضه، أعلَه القُاضي بقُبول الطلب إمَا جزئيا أو كُل 236المَرَ المشارَ إليه في المادة 

 ومَبلغ الديَن وأساس المطالبة به، وتارَيَخ التعَرَض إنَ قدم. 

د الديَن أو قدم الطلب إلكُترَونيا، بواسطة مَحامَي يَرَفق بإشهاد بكُونه يَتوفرَ على أصل سنإذا 

 نسخة مَطابقُة للأصل أو صورَة شمسية له. 
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 238 المادة

رَفقُة وجوبا مَإذا صدرَ أمَرَ بقُبول الطلب إمَا كُليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الصل مَن المَرَ 

ن مَأعلَه، بطلب  236فقُا للمادة بنسخة مَن الطلب وصورَة مَن سند الديَن المدعى به و

 الدائن، إلى الطرَف المديَن. 

 . يَكُونَ المَرَ بالداء قابلَ للتنفيذ بمجرَد صدورَه، ولَا يَقُبل أي طعَن غيرَ التعَرَض

 239 المادة

 عليه:  يَجب أنَ تتضمن وثيقُة تبليغ المَرَ بالداء، تحت طائلة البطلَنَ، إعذارَ المحكُوم

 لَاقتضاء؛ المصارَيَف المحددة في المَرَ والفوائد، عند بأَنَ يَؤدي إلى الدائن مَبلغ الديَن وا

شعَارَه يَومَا مَن تارَيَخ التبليغ، مَع إ (15 )أو أنَ يَتعَرَض على المَرَ داخل أجل خمسة عشرَ

 بأَنه في حالة عدم تقُديَم التعَرَض داخل هذا الجل، يَسقُط حقُه في مَمارَسة أي طعَن.

  240المادة  

يَبقُى للدائن وداخل أجل سنة مَن تارَيَخ صدورَه،  يَعَتبرَ المَرَ بالداء كُأَنَ لم يَكُن إذا لم يَبلغ

 الحق في اللجوء إلى المحكُمة المختصة وفق الإجرَاءات العَاديَة. 

 241 المادة

أمَام  يَقُدم الطعَن بالتعَرَض بمقُال مَكُتوب أمَام المحكُمة التي صدرَ المَرَ عن رَئيسها، أو

 القُسم المتخصص في القُضاء التجارَي الذي صدرَ المَرَ عن رَئيسه . 

الإشهاد عليه،  ازع الخصم في هذه الوثيقُة، تنذرَ المحكُمة دفاع المدعي بالإدلَاء بما تموإذا ن

 تحت طائلة المساءلة التأَديَبية إنَ ثبت أنَ الإشهاد كُانَ مَخالفا للحقُيقُة. 

مَرَ بالداء يَمكُن للجهة القُضائية المعَرَوض عليها الطعَن بالتعَرَض، أنَ تأَمَرَ بإيَقُاف تنفيذ ال

 أعلَه.  223، بناء على طلب المديَن طبقُا للمادة كُليا أو جزئيا بحكُم مَعَلل

 ذ المعَجل. يَكُونَ الحكُم الصادرَ في التعَرَض، والقُاضي بتأَيَيد المَرَ بالداء، مَشمولَا بالنفا

 242 المادة

يَخ يَومَا مَن تارَ (15 )يَقُبل الحكُم الصادرَ في التعَرَض، الَاستئناف داخل أجل خمسة عشرَ

 التبليغ. 
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اء على طلب المديَن، أنَ توقف التنفيذ كُليا أو جزئيا بقُرَارَ يَمكُن لمحكُمة الدرَجة الثانية، بن

 أعلَه.  223مَعَلل طبقُا للفقُرَات الثالثة والرَابعَة والخامَسة مَن المادة 

 أشهرَ.  (3 ) يَتعَين البت في التعَرَض أو الَاستئناف داخل أجل أقصاه ثلَثة

 243 المادة

وجب  يَف ،المماطلة والتسوإذا رَأت المحكُمة أنَ التعَرَض أو الَاستئناف لم يَقُصد مَنهما إلَا 

في المائة ولَا  (5 ) عليها أنَ تحكُم على المديَن بغرَامَة لفائدة الخزيَنة العَامَة لَا تقُل عن خمسة

 في المائة مَن مَبلغ الديَن المحكُوم به.  )15 (تفوق نسبة خمسة عشرَ

    

 القُسم الخامَس: المساطرَ الخاصة 

 الباب الول: دعاوى الحيازة 

 244 المادة

على  ع دعاوى الحيازة، إلَا مَمن كُانت له شخصيا أو بواسطة الغيرَ مَنذ سنةلَا يَجوز رَف

قُطعَة وغيرَ القل، حيازة عقُارَ أو حق عيني عقُارَي، حيازة مَاديَة هادئة علنية مَتصلة غيرَ مَن

 مَجرَدة مَن الموجب القُانوني وخالية مَن الَالتباس. 

نت للمدعي كُرَاه، إذا كُاغيرَ أنه يَجوز رَفع دعوى استرَداد الحيازة المنتزعة بالعَنف أو بالإ

ية ولو كُانت وقت استعَمال العَنف أو الإكُرَاه، حيازة مَاديَة وخالية مَن الَالتباس وهادئة وعلن

 حيازته تقُل عن السنة. 

 245 المادة

لعَينية ،لَا االمتعَلق بمدونة الحقُوق  39.08مَن القُانونَ رَقم  261مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

ل أجل سنة ب أصلي أو بطلب مَقُابل، إلَا إذا أثيرَت داختقُبل دعاوى الحيازة، سواء قدمَت بطل

لمقُرَرَ مَن تارَيَخ الفعَل الذي يَخل بالحيازة أو داخل أجل أقصاه سنة مَن تارَيَخ صيرَورَة ا

 القُضائي الزجرَي القُاضي بالإدانة غيرَ قابل لي طعَن. 

 246 المادة

كُن أنَ يَتعَلق لَا يَمإذا وقع إنكُارَ الحيازة أو التعَرَض لها، فإنَ إجرَاء التحقُيق الذي يَؤمَرَ به 

 بموضوع الحق. 
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ائج المفيدة يَجوز مَع ذلك للمحكُمة أنَ تفحص السندات والعَقُود المدلى بها لتستخلص مَنها النت

 فيما يَتعَلق بالحيازة. 

  247 المادة

حيازته بعَد بمَن قدم دعوى الملكُية لَا تقُبل مَنه بعَد ذلك دعوى الحيازة، إلَا إذا وقع إخلَل 

 تقُديَم دعوى الملكُية. 

 248 مادةال

نَ تبقُي أإذا ادعى كُل طرَف مَن أطرَاف الدعوى أنه الحائز وتقُدم بأَدلة حيازته، فللمحكُمة 

ه، أو أنَ الحيازة لهم جميعَا في نفس الوقت، أو أنَ تأَمَرَ بحرَاسة قضائية على المتنازع في

 ل ذلك. تسند حرَاسته لحد الطرَاف مَع التزامَه بتقُديَم حساب عن الثمارَ إذا اقتضى الحا

    

 باب الثاني: عرَوض الوفاء والإيَداع ال

  249المادة 

فاء به على يَمكُن للمديَن، إذا أرَاد إبرَاء ذمَته مَن التزام حال أو قبل حلوله، أنَ يَعَرَض الو

 الدائن مَباشرَة بواسطة مَفوض قضائي . 

 يَمكُن للمديَن إيَداع المبلغ أو الشيء المعَرَوض بالمحكُمة:  

 إذا لم يَتم العَثورَ على الدائن؛ 

 الدائن العَرَض المقُدم إليه؛   إذا رَفض

 ؛ إذا كُانت المبالغ المستحقُة مَحلَ للحجز أو التعَرَض ضد الدائن أو ضد المحال له

 إذا لم يَستطع المديَن أداء التزامَه لسبب يَرَجع لشخص الدائن. 

 250 المادة

أَمَام فتتم العَرَوض أمَام المحكُمة التي تنظرَ في الدعوى الصلية، وعند عدم وجود دعوى 

ما يَمكُن ة المختصة باعتبارَ مَوطن أو مَحل إقامَة المعَرَوض عليه أو مَكُانَ الوفاء، كُالمحكُم

 أنَ تتم العَرَوض أمَام المحكُمة المتفق عليها بين طرَفي الَالتزام. 

ام مَحكُمة إذا لم يَكُن للدائن مَوطن أو مَحل إقامَة مَعَرَوف بالمغرَب، يَمكُن أنَ تتم العَرَوض أمَ

 مَوطن المديَن أو مَحل إقامَته. 
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 251 المادة

طرَيَقُة بتّ في كُل مَحضرَ للعَرَض بيانَ عن الشيء المعَرَوض، وعن مَقُدارَ المبلغ المالي، ويَث

توقيع، أو أدائه، وجواب الدائن بقُبول العَرَض أو رَفضه، وسببه، وتوقيع الدائن أو رَفضه ال

ومَكُانَ  تصرَيَحه بأَنه لَا يَمكُنه التوقيع، مَع إشعَارَ الدائن في حالة الرَفض بتارَيَخ وساعة

 . إجرَاء عملية الإيَداع

 252 المادة

خل أجل يَتم الإيَداع مَن طرَف المديَن قصد إبرَاء ذمَته في كُتابة ضبط المحكُمة المختصة دا

 ( يَومَا مَن تارَيَخ رَفض الدائن للعَرَض. 15خمسة عشرَ) 

 لمحكُمة. إذا رَفض الدائن قبول العَرَض أو تعَذرَ تبليغه، تأَمَرَ المحكُمة بالإيَداع بصندوق ا

مَن  المعَرَوض بكُتابة الضبط، يَعَين الرَئيس أو عند وجود صعَوبة مَاديَة في إيَداع الشيء

ها حرَاسته . يَنوب عنه، بطلب مَن المديَن، الشخص أو الجهة التي يَسلم لها الشيء أو تسند إلي

  253المادة 

لبات يَقُدم طلب الحكُم بتصحيح أو بطلَنَ العَرَض أو الإيَداع طبقُا للقُواعد الخاصة بالط

 لموضوع . الصلية، وإذا كُانَ هذا الطلب عارَضا ضم إلى ا

 254 المادة

لحكُم اإذا لم يَكُن الإيَداع قد تم عند صدورَ الحكُم بصحة العَرَض، أمَرَت المحكُمة في نفس 

يَانَ الفوائد مَن بإيَداع المبلغ أو الشيء المعَرَوض إذا لم يَتسلمه الدائن، كُما تقُرَرَ فيه وقف سرَ

 تارَيَخ الإيَداع. 

 255 المادة

رَاديَا أو ودع قائمة، سواء كُانَ الإيَداع إتبقُى التعَرَضات التي بلغت أو ستبلغ للمديَن الم

 لك. مَأَمَورَا به، غيرَ أنها تكُونَ على عاتق المودع عنده إذا أخبرَه المديَن المودع بذ

 256 المادة

 ب عنه: لَا يَتم سحب المبالغ أو الشياء المودعة إلَا بأَمَرَ مَن رَئيس المحكُمة أو مَن يَنو

 بناء على طلب يَقُدمَه المودع له شخصيا؛ 

 يَقُدمَه وكُيل المودع له بناء على توكُيل خاص مَن هذا الخيرَ؛ بناء على طلب 

 بناء على طلب يَقُدمَه مَحامَي المودع له مَتى كُانَ المبلغ مَودعا بحساب الودائع والداءات. 
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 الباب الثالث: المساطرَ المتعَلقُة بقُضايَا السرَة 

 الفرَع الول: مَقُتضيات عامَة 

 257 المادة

م الرَابع مَن الثالث والبابين الول والثاني مَن القُس تطبق في قضايَا السرَة مَقُتضيات القُسم

 سرَة. هذا القُانونَ، إذا لم تكُن مَخالفة لمقُتضيات هذا الباب وكُذا مَقُتضيات مَدونة ال

ة يَعَين طبق يَمارَس مَهام قاضي السرَة المكُلف بالزواج، قاضٍ أو أكُثرَ مَن المحكُمة الَابتدائي

 مَقُتضيات قانونَ التنظيم القُضائي. 

    

 258 المادة

 يَبت في طلبات النفقُة خلَل أجل شهرَ ابتداء مَن تارَيَخ إيَداع المقُال. 

 للقُاضي المكُلف بالقُضية أنَ يَأَمَرَ بنفقُة مَؤقتة لمستحقُيها بمجرَد طلبها. 

القُانونَ، وقابلة  تكُونَ الوامَرَ والحكُام الصادرَة في هذه القُضايَا مَشمولة بالتنفيذ المعَجل بقُوة

 للتنفيذ على الصل رَغم كُل طعَن. 

 طلب إيَقُاف التنفيذ إذا كُانت المنازعة ترَتبط بصفة مَن يَطلب النفقُة.  يَمكُن

 أعلَه.  223يَقُدم الطلب ويَبت فيه وفق أحكُام المادة 

 259 المادة

 تحال القُضية حالَا إلى الجلسة ويَستدعى لها الطرَاف. 

سباب لتجرَى دائما مَحاولة الصلح أو الوساطة بحضورَ الطرَاف شخصيا، مَا لم يَتعَذرَ ذلك 

و أهرَة، وإلَا أجرَيَت، في غيرَ حالَات الطلَق والتطليق والتعَدد، بواسطة وكُلَئهم قا

 مَحامَيهم. 

ئات أو كُما يَمكُن للمحكُمة أنَ تسند إجرَاء الصلح أو الوساطة إلى دفاع الطرَاف أو الهي

لهذه  المؤسسات أو الجهات أو الشخاص أو المساعديَن الَاجتماعيين بالمحاكُم المؤهلين

 الغايَة. 

وة القُانونَ ولَا الصلح أصدرَت المحكُمة حالَا حكُما يَثبت الَاتفاق ويَنهي النزاع، ويَنفذ بقُإذا تم 

 يَقُبل أي طعَن. 
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 الفرَع الثاني: النيابة القُانونية 

 260 المادة

 تطبق مَقُتضيات هذا الفرَع في مَجال تنظيم وتسييرَ النيابات القُانونية . 

 261 المادة

ية يَعَين قاض أو أكُثرَ مَن المحكُمة الَابتدائيَمارَس مَهام القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن، 

 طبقُا لمقُتضيات قانونَ التنظيم القُضائي. 

 262 المادة

جل خاص مَعَد يَفتح بقُسم قضاء السرَة بالمحكُمة الَابتدائية مَلف لكُل نيابة قانونية ويَقُيد بس

 لهذه الغايَة. 

    

 الفرَع الثالث: بيع مَنقُولَات المحجورَ 

 263 المادة

و المقُدم، درَهم، أخبرَ الوصي أ (10.000 ) ت لَا تتجاوز عشرَة آلَافإذا كُانت قيمة المنقُولَا

 ا. القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن قبل البيع، بالثمن ليتأَكُد مَن كُونَ الثمن مَناسب

لمنقُولة، يَأَذنَ القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن، للوصي أو المقُدم في بيع أمَوال مَحجورَه ا

 مرَاضاة. درَهم، أو إذا لم يَتم البيع بطرَيَق ال (10.000  (إذا تجاوزت قيمتها عشرَة آلَاف

بيرَ مَختص خيَتحقُق القُاضي في هذه الحالة قبل مَنح الإذنَ، مَن قيمة المنقُولَات التي يَقُومَها 

ثمن لَا غبن فيه ولَا يَعَينه لهذه الغايَة ليحدد الثمن الَافتتاحي للبيع بالمزاد العَلني، ومَن كُونَ ال

 ضرَرَ على المحجورَ. 

كُن له أنَ يَستأَنفه فض تلقُائيا للوصي أو المقُدم وفقُا للطرَق العَاديَة، ويَميَبلغ المَرَ في حالة الرَ

 أيَام مَن تارَيَخ تبليغه.  )10  (خلَل عشرَة

 264 المادة

يَقُع المزاد في أقرَب سوق عمومَي أو في أي مَكُانَ آخرَ وبأَيَة وسيلة يَمكُن مَن خلَلها 

وسائل الإشهارَ الحصول على أحسن نتيجة، ويَحاط العَموم علما بتارَيَخ ومَكُانَ المزاد بكُل 

المناسبة لهمية المبيع، بما في ذلك الموقع الرَسمي الإلكُترَوني للمحاكُم أو جميع الوسائل 

 المعَدة لهذا الغرَض. 
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 ن. يَباشرَ البيع بواسطة المكُلف بالتنفيذ تحت إشرَاف القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَ

نَ البيع، إلَا إذا كُانَ ( أيَام مَن تارَيَخ إشهارَ إعل8َيَجرَي المزاد بعَد انتهاء أجل ثمانية) 

المنقُول عرَضة للتلف أو لتقُلب السعَارَ، حيث يَمكُن للقُاضي في هذه الحالة تقُليص الجل 

 مَن يَوم إلى آخرَ ومَن ساعة إلى أخرَى. 

 يَرَسو المزاد على مَن قدم أعلى عرَض في التارَيَخ والمكُانَ المعَينين. 

نها نقُدا أو  بعَد أداء ثميَسدد المشترَي الثمن والمصارَيَف حالَا، ولَا تسلم له المنقُولَات إلَا

 بواسطة شيك مَعَتمد. 

جه إليه أعيد يَنذرَ عند تأَخرَه عن أداء الثمن بتأَديَته دونَ أجل، وإذا لم يَستجب للإنذارَ المو

 البيع على نفقُته ومَسؤوليته. 

ثمن رَسو ويَتحمل المشترَي المتخلف عن الداء الفرَق بين الثمن الذي رَسا به المزاد عليه 

فلَ حق له في  إذا كُانَ هذا الثمن أقل مَن الثمن الول، أمَا إذا كُانَ أكُثرَالمزايَدة الجديَدة، 

 الفرَق بينهما. 

 265المادة 

ى أنَ يَبت القُاضي إذا ادعى الغيرَ أنَ المنقُولَات المرَاد بيعَها في المزاد مَلك له، يَؤجل البيع إل

مَن ء المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن في المَرَ في أقرَب وقت، إذا كُانَ طلب إخرَاج تلك الشيا

ستمرَ المزايَدة مَرَفقُا بحجج كُافية، ويَستثنى مَن ذلك المنقُولَات المعَرَضة للتلف، حيث ت

 إجرَاءات بيعَها ولَا يَسلم ثمنها إلَا بعَد البت في مَلكُيتها مَن طرَف المحكُمة. 

احب إذا وافق القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن، بمقُتضى أمَرَ، على تأَجيل البيع قدم ص

 )8   (مانيةمَن البيع، إلى مَحكُمة مَكُانَ البيع، خلَل أجل ثالمصلحة طلبا بإخرَاج المنقُولَات 

اء، إلَا بعَد أيَام مَن تارَيَخ المَرَ الصادرَ، وإلَا فتواصل الإجرَاءات، ولَا تتابع، عند الَاقتض

 الحكُم في هذا الطلب. 

   266 المادة

 لَا يَطعَن في وثيقُة البيع إلَا بالزورَ. 

 267المادة 

لمقُدم اعلى جميع عناصرَه، بعَد قيام الوصي أو يَنصب البيع إذا تعَلق المَرَ بأَصل تجارَي 

 دونة التجارَة. مَن مَ 103بإجرَاءات التبليغ للبائعَين السابقُين المقُيديَن، وفق مَقُتضيات المادة 



  

   

 

 -116-   

 يَعَين القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن الذي يَوجد بدائرَته المرَكُز الرَئيسي للأصل

 فتتاحي. صا لتحديَد الثمن الَاالتجارَي، تلقُائيا أو بطلب مَن الوصي أو المقُدم، خبيرَا مَخت

دده الخبيرَ حلَا يَرَسو المزاد على مَن قدم العَرَض العلى، إذا كُانَ يَقُل عن ثمن التقُييم الذي 

 المختص لمجموع العَناصرَ الماديَة المكُونة للأصل التجارَي . 

 يَباع في هذه الحالة كُل عنصرَ مَن عناصرَ الصل التجارَي على حدة. 

 268المادة 

صة إلَا بأَمَرَ كُة مَسعَرَة، فلَ تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورَإذا تعَلق المَرَ بشرَ

 يَصدرَه القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن. 

    

 الفرَع الرَابع: البيع القُضائي لعَقُارَ المحجورَ 

 269المادة 

قُارَ مَعَين مَع مَرَاعاة مَقُتضيات مَدونة السرَة، يَأَذنَ القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن ببيع ع

 بعَد إثبات ضرَورَة بيعَه وأنه أولى بالبيع مَن غيرَه. مَملوك للمحجورَ 

 270المادة 

ضي يَتعَين على الوصي أو المقُدم الذي يَرَغب في الحصول على الإذنَ أنَ يَقُدم إلى القُا

وبصفة  المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن، مَقُالَا مَرَفقُا بالوثائق اللَزمَة، يَضمنه جميع البيانات

زاء إيه مَن حقُوق وعقُود كُرَاء وحالته خاصة مَوقع وحدود العَقُارَ وأوصافه ومَا له أو عل

 التحفيظ العَقُارَي إنَ كُانَ. 

ات المدلى يَترَتب عن تقُديَم هذا المقُال، إنجاز مَحضرَ تضمن فيه هذه البيانات وكُذا المستند

 بها ويَقُيد بأَسفله المَرَ الذي يَصدرَه القُاضي بالإذنَ أو عدمَه. 

كُن له أنَ يَستأَنفه رَق العَاديَة، ويَميَبلغ المَرَ في حالة الرَفض تلقُائيا للوصي أو المقُدم وفقُا للط

 ( أيَام. 10خلَل عشرَة) 

 271المادة 

يَقُع البيع بالمزاد العَلني بواسطة المكُلف بالتنفيذ تحت إشرَاف القُاضي المكُلف بشؤونَ 

القُاصرَيَن الذي فتح مَلف النيابة القُانونية بدائرَته أو الذي يَوجد العَقُارَ بدائرَة نفوذه، بناء على 

 رَ، وذلك وفقُا للإجرَاءات والشرَوط التالية: إنابة مَن القُاضي المذكُو
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اضي المكُلف يَحدد للعَقُارَ المرَاد بيعَه، الثمن الَافتتاحي الذي يَقُدرَه خبيرَ مَختص، يَعَينه القُ

يرَ مَحفظ، مَن بشؤونَ القُاصرَيَن، بعَدمَا يَبين في تقُرَيَرَه طبيعَته الماديَة والقُانونية ولو كُانَ غ

 ؛ خلَل الَاطلَع على السجلَت العَقُارَيَة ووثائق التعَميرَ

مة العَقُارَ ،على يَقُوم المكُلف بالتنفيذ بالإشهارَ القُانوني الذي يَحدد القُاضي شرَوطه باعتبارَ قي

 أنَ يَستمرَ هذا الإشهارَ مَدة شهرَيَن؛ 

سواق المجاورَة يَبين في إعلَنَ المزاد العَلني تارَيَخ ومَكُانَ افتتاحه، ويَعَلق بباب العَقُارَ وبال

قُارَ بدائرَتها الَابتدائية التي يَوجد العَ وباللوحة الإلكُترَونية المخصصة للإعلَنات بالمحكُمة

إلكُترَونية  وبمكُاتب السلطة الإدارَيَة المحلية، ويَنشرَ إنَ اقتضى الحال، في صحيفة يَومَية أو

 أو أكُثرَ وبجميع الوسائل الخرَى المتاحة قانونا؛ 

رَة ويَخطرَه بضرَو يَبلغ المكُلف بالتنفيذ للوصي أو المقُدم إجرَاءات الإشهارَ التي تم القُيام بها،

 لحضورَ في التارَيَخ المحدد لإجرَاء السمسرَة. ا

  272المادة 

 يَرَسو المزاد على مَن قدم العَرَض العلى. 

لمزاد ،ويَجب ا) أيَام مَن تارَيَخ 3يَؤدي مَن رَسا عليه المزاد الثمن بكُتابة الضبط خلَل ثلَثة( 

سا عليه عليه قبل تارَيَخ رَسو المزاد العَلني الموافقُة عليه، وعلَوة على ذلك يَؤدي مَن رَ

قُدا أو نالمزاد مَصارَيَف البيع المحددة مَن طرَف القُاضي والمعَلن عنها قبل المزاد، وذلك 

 بواسطة شيك مَعَتمد. 

عَتبرَ يَبمثابة مَدونة تحصيل الديَونَ العَمومَية،  15.97مَع مَرَاعاة مَقُتضيات القُانونَ رَقم 

ميع مَحضرَ المزاد سند مَلكُية لصالح مَن رَسا عليه المزاد، ويَطهرَ العَقُارَ المبيع مَن ج

 حملَت والديَونَ الخاصة والعَامَة المثقُل بها كُيفما كُانت. الت

لهذا الإنذارَ  إذا لم يَنفذ مَن رَسا عليه المزاد شرَوط السمسرَة، أنذرَ بتنفيذها، فإنَ لم يَستجب

لسابقُة، ا) أيَام، بيع العَقُارَ ضمن الشرَوط المنصوص عليها في المادة 8داخل أجل ثمانية( 

لمبلغ لف عن تنفيذ شرَوط السمسرَة أنَ يَسترَجع اولَا يَمكُن في هذه الحالة للمشترَي المتخ

( بالمائة 10) الذي يَكُونَ قد دفعَه، وإذا لم يَكُن قد أدى أي مَبلغ يَصبح مَلزمَا بأَداء نسبة عشرَة

 مَن مَبلغ رَسو المزاد العَلني بأَمَرَ غيرَ قابل لي طعَن. 

 تنحصرَ إجرَاءات السمسرَة الجديَدة في إشهارَ يَتم خلَل شهرَيَن، ويَتضمن هذا الإشهارَ بيانَ

 الثمن الذي رَست عليه المزايَدة الولى وتارَيَخ السمسرَة الجديَدة. 
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لبيع الثاني، ايَلزم المشترَي المتخلف بأَداء الفرَق بين الثمن الذي رَسا به عليه المزاد وثمن 

 دونَ أنَ يَكُونَ له الحق في المطالبة بما قد يَنتج مَن زيَادة. 

 ف عن الداء. جهة المتزايَد المتخليَعَتبرَ مَحضرَ المزاد، في هذه الحالة، سندا تنفيذيَا في مَوا

 وعات. لَا يَمكُن للسمسرَات العَمومَية بخصوص البيع بالمزاد العَلني، أنَ تتجاوز ثلَثة بي

ة عن (  أيَام مَن تارَيَخ السمسرَة، أنَ يَقُدم عرَضا بالزيَاد10ويَمكُن لكُل شخص داخل عشرَة)

لخيرَة، بشرَط لثة واالثمن الذي رَسا عليه المزاد، في السمسرَتين الولى أو الثانية دونَ الثا

دوق أنَ يَكُونَ العَرَض يَفوق بمقُدارَ العَشرَ ثمن البيع الصلي والمصارَيَف، وأنَ يَودع بصن

ية المكُلفة المحكُمة نقُدا أو بشيك مَعَتمد أو بأَي وسيلة أخرَى مَعَتمدة مَن قبل السلطة الحكُومَ

 بالعَدل، مَبلغ رَسو المزاد العَلني مَضافا إليه مَبلغ العَشرَ سالف الذكُرَ. 

 لزيَادة. االعَرَض أنَ يَتعَهد كُتابة ببقُائه مَتزايَدا بثمن المزاد مَضافا إليه  يَجب على صاحب

ديَم العَرَض ( يَومَا مَن تارَيَخ انتهاء أجل تق30ُتقُع سمسرَة نهائية بعَد انصرَام أجل ثلَثين ) 

مسرَة بزيَادة العَشرَ يَعَلن عنها، وتشهرَ وتتم في شأَنها نفس الإجرَاءات المتخذة في الس

دم عرَضا عليه المزاد بالسمسرَتين الولى والثانية أنَ يَقُ الولى. يَمكُن للشخص الذي رَسا

(  10يَفوق بمقُدارَ العَشرَ العَرَض الذي تم التقُدم به مَن طرَف شخص آخرَ داخل أجل عشرَة )

الموضوعة  أيَام مَن تارَيَخ السمسرَة، ويَبقُى المزاد مَفتوحا بينهما عبرَ المنصة الإلكُترَونية

 إلى أنَ يَرَسو على أحدهما.  ( أيَام إضافية10لهذا الغرَض، وداخل أجل عشرَة ) 

برَ كُل إجرَاء يَجب على مَقُدم العَرَض الزائد بالعَشرَ الإدلَاء بعَنوانه لتبليغه الإجرَاءات، ويَعَت

 بلغ إليه بالعَنوانَ المدلى به صحيحا. 

  273المادة 

 لَا يَطعَن في وثيقُة البيع إلَا بالزورَ. 

 الفرَع الخامَس: الطلَق والتطليق 

 274المادة 

لتي يَوجد هاد على الطلَق وطلب التطليق إلى المحكُمة الَابتدائية ايَقُدم طلب الإذنَ بالإش

الذي أبرَم  بدائرَة نفوذها بيت الزوجية أو مَوطن الزوجة أو مَحل إقامَتها بالمغرَب أو المحل

 فيه عقُد الزواج، حسب الترَتيب. 
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تجرَى مَحاولة الصلح قبل الإذنَ بالإشهاد بالطلَق طبقُا لمقُتضيات مَدونة السرَة، وفي 

 التطليق المنصوص على أسبابه في نفس المدونة.  دعاوى

 275 المادة

ما تطبق كُأعلَه،  204يَقُدم الطعَن بالَاستئناف إلى مَحكُمة الَاستئناف وفق مَقُتضيات المادة 

 في هذه الحالة مَقُتضيات مَدونة السرَة. 

 276المادة  

 يَؤمَرَ بالبحث تلقُائيا أو بطلب مَن الطرَاف.    

 أمَام القُاضي في غرَفة المشورَة. يَستمع للشهود في هذا البحث 

 تجرَي بعَد البحث المناقشات في غرَفة المشورَة، ويَصدرَ الحكُم في جلسة علنية. 

 الفرَع السادس: المقُرَرَات القُضائية المتعَلقُة بالحالة المدنية 

 277 المادة

بتدائية يَمكُن لكُل شخص له مَصلحة مَشرَوعة أو للنيابة العَامَة، تقُديَم طلب إلى المحكُمة الَا

أو  ة لَاستصدارَ مَقُرَرَ قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرَسم المسجل لكُثرَ مَن مَرَةالمختص

بتسليم نسخ  إضافة بيانات أو تغييرَها أو تصحيحها أو حذفها مَن الحالة المدنية، أو السماح

 مَن رَسوم الحالة المدنية، وذلك طبقُا للتشرَيَع الجارَي به العَمل. 

 278 المادة

لطالب، إذا كُانَ ئية لمحل الولَادة أو الوفاة أو لمحل سكُنى ايَقُدم المقُال إلى المحكُمة الَابتدا

 مَحل الولَادة أو الوفاة مَجهولَا. 

حكُمة، لتبدي رَأيَها يَتعَين تبليغ المقُال إلى النيابة العَامَة، إذا لم تكُن هي التي أحالته إلى الم

 بمستنتجات كُتابية. 

إجرَاء واف المعَنية، تبت المحكُمة بحكُم تصدرَه بعَد الَاستماع، عند الَاقتضاء، إلى الطرَ

  بحث لإقامَة الحجة على صحة الوقائع المعَرَوضة عليها بجميع الوسائل القُانونية.

يَنص المقُرَرَ القُضائي الصادرَ بقُبول أحد الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقُة، على 

أو تسجيل الرَسم بسجل السنة الجارَيَة لمحل الولَادة أو الوفاة، أو إلغاء أو إضافة أو تغييرَ 

تصحيح أو حذف البيانات الخاصة بالواقعَة مَن سجلَت الحالة المدنية أو بالمنظومَة الرَقمية 

 المحدثة لهذه الغايَة، حسب الحالة. 
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 لفة الذكُرَ . يَتعَين تضمين بيانَ الوفاة بطرَة رَسم ولَادة المتوفى أو بالمنظومَة الرَقمية السا

  279المادة 

اخل أجل دالحالة المدنية الطعَن بالَاستئناف  تقُبل المقُرَرَات القُضائية الصادرَة في قضايَا

 يَومَا مَن تارَيَخ التبليغ.  (15 ) خمسة عشرَ

 الفرَع السابع: وضع الختام بعَد الوفاة والتعَرَض على وضعَها ورَفعَها 

 المادة

 ذلك.  تطبق مَقُتضيات هذا الفرَع على مَسطرَة وضع الختام، مَا لم يَنص القُانونَ على خلَف

 281المادة 

أو المحكُمة، عند الَاقتضاء، اتخاذ جميع الإجرَاءات المستعَجلة يَجب على القُاضي 

لورَاق والضرَورَيَة للمحافظة على الترَكُة، ولَاسيما مَنها وضع الختام وإيَداع النقُود وا

 المالية والشياء ذات القُيمة. 
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 282المادة 

 يَأَمَرَ القُاضي أو المحكُمة باتخاذ هذه الإجرَاءات التحفظية، وذلك بطلب مَن: 

 لملك لدى المحكُمة الَابتدائية؛ وكُيل ا

 القُاصرَ أو نائبه الشرَعي؛ 

 أحد المعَنيين بالمَرَ إذا كُانَ هناك مَا يَبرَرَها. 

ة قاصرَ ليس يَتخذ القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن تلقُائيا هذه الإجرَاءات إذا كُانَ مَن الورَث

 له نائب شرَعي أو كُانَ أحدهم غائبا. 

 283المادة 

 نات التالية يَتضمن مَحضرَ وضع الختام البيا

 

 التارَيَخ والساعة؛ 

 طالب وضع الختام وأسباب الطلب؛ 

 حضورَ الطرَاف وأقوالهم، عند الَاقتضاء؛ 

 وصف المحلَت والشياء؛ 

 تعَيين حارَس قضائي. 

 284المادة 

ت تبقُى مَفاتيح أقفال البواب التي وضعَت عليها الختام بين يَدي كُاتب الضبط وتح

فعَها، عدا إذا خل إلى المحل الذي وضعَت عليه الختام إلَا بعَد رَمَسؤوليته، ولَا يَمكُن له أنَ يَد

 طلب مَنه ذلك، أو صدرَ مَقُرَرَ قضائي بهذا الشأَنَ. 

 285المادة 

وأثبت إذا عثرَ أثناء وضع الختام على وصية أو أورَاق أخرَى مَختومَة ألحقُت بالإحصاء ،

ع مَى الغلَف كُاتب الضبط شكُلها الخارَجي والطابع والعَنوانَ عند الَاقتضاء، ويَؤشرَ عل

لساعة التي الطرَاف الحاضرَيَن إنَ كُانوا يَعَرَفونَ أو يَستطيعَونَ التأَشيرَ، مَع بيانَ التارَيَخ وا

 سيقُدم فيها مَا عثرَ عليه إلى القُاضي أو المحكُمة، ثم يَضمن الكُل في مَحضرَ يَوقعَه

 الحاضرَونَ ،وإلَا فيشارَ فيه إلى رَفضهم أو إلى مَا عاقهم عن ذلك. 
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 286المادة 

اعة بط مَا عثرَ عليه مَختومَا إلى القُاضي أو المحكُمة في التارَيَخ والسيَقُدم كُاتب الض

لته ثم المحدديَن دونَ حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القُاضي أو المحكُمة فتحه ويَعَايَن حا

 يَأَمَرَ بإيَداعه إذا كُانَ مَضمونه يَهم الترَكُة. 

 287المادة 

رَ ،استدعاه نه مَلك للغيإذا بدا مَن عنوانَ مَا عثرَ عليه مَختومَا أو مَن أي حجة كُتابية أخرَى أ

دد القُاضي أو المحكُمة في أجل مَحدد ليتمكُن مَن حضورَ فتحه، ويَفتح في التارَيَخ المح

 بمحضرَه أو في غيبته. 

ونَ إطلَع هذا وإذا كُانَ مَا عثرَ عليه لَا علَقة له بالترَكُة، سلمه القُاضي أو المحكُمة للغيرَ د

 لبه له. الخيرَ على مَضمونه أو ختمه مَن جديَد ليسلم للغيرَ بمجرَد ط

 288المادة 

لمحكُمة ايَثبت كُاتب الضبط حالة الوصية التي عثرَ عليها مَفتوحة ويَسلمها إلى القُاضي أو 

 أعلَه.  285وفق مَا هو مَقُرَرَ في المادة 

 289المادة 

 إذا كُانت البواب مَوصدة أو حالت عرَاقيل دونَ وضع الختام، أو طرَأت صعَوبة قبل

ض كُاتب مة على وجه الَاستعَجال، ويَوقف لهذا الغرَوضعَها أو أثناءه، بت القُاضي أو المحكُ

لحال االضبط وضع الختام ويَعَين حارَسا قضائيا خارَج المكُانَ أو حتى داخله إذا اقتضى 

 ،على أنَ يَرَجع إلى القُاضي أو المحكُمة حالَا. 

 290المادة 

 مَرَ به فيأيَثبت في كُل الحالَات التي يَبت فيها القُاضي أو المحكُمة مَا وقع القُيام به ومَا 

 مَحضرَ يَحرَرَه كُاتب الضبط. 

 يَوقع القُاضي أو رَئيس الهيئة على هذا المحضرَ. 

 291المادة 
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لَا يَجوز وضع الختام إذا تم الإحصاء، كُما لَا يَجوز وضعَها أثناء عملياته، إلَا على الشياء 

 التي لم يَقُع إحصاؤها، فإنَ لم يَوجد أي مَنقُول، حرَرَ كُاتب الضبط مَحضرَا بذلك. 

كُن أنَ مَة لَاستعَمال الشخاص الذيَن يَبقُونَ بالمحل، أو مَما لَا يَمإذا وجدت مَنقُولَات لَاز

  توضع عليها الختام، حرَرَ كُاتب الضبط مَحضرَا مَتضمنا وصفا مَوجزا لهذه الشياء.

    

 292المادة 

تام يَمكُن أنَ تقُع التعَرَضات على وضع الختام بتصرَيَح كُتابي، يَثبت في مَحضرَ وضع الخ

 أو يَودع في كُتابة ضبط المحكُمة. 

ذ المحكُمة ضمن هذا التصرَيَح الهويَة الكُامَلة للمتعَرَض وكُذا اختيارَه مَوطنا في دائرَة نفويَت

 مَع بيانَ دقيق لسبب التعَرَض. 

 293المادة 

د طلب يَمكُن لكُل مَن له الحق في طلب وضع الختام أنَ يَطلب رَفعَها، باستثناء مَن يَكُونَ ق

 وضعَها لصالح غائبين يَحتمل أنَ يَكُونوا ورَثة. 

 الجهة التي أمَرَت بوضع الختام.  يَقُدم هذا الطلب إلى

 294المادة 

 ترَفع الختام وفق الإجرَاءات التالية: 

 طلب يَقُدم لهذا الغرَض ويَشارَ إليه في مَحضرَ كُاتب الضبط؛ 

 أمَرَ يَصدرَه القُاضي أو المحكُمة مَع بيانَ تارَيَخ رَفع الختام باليوم والساعة؛ 

 والمتعَرَضين. إنذارَ لحضورَ رَفع الختام يَوجهه كُاتب الضبط لذوي الحقُوق 

 إذا كُانَ أحد الطرَاف بعَيدا، عين القُاضي أو المحكُمة مَن يَمثله . 

 يَستدعى المتعَرَضونَ في مَوطنهم المختارَ. 

مَمثل قانوني  لَا ترَفع الختام إذا كُانَ ذوو الحقُوق كُلهم أو بعَضهم قاصرَيَن، إلَا إذا عين لهم

 أو تم ترَشيدهم. 

 295المادة   



  

    

  

 

 -124-   

  يَتضمن مَحضرَ رَفع الختام مَا يَأَتي:

 بيانَ التارَيَخ الذي وقع فيه؛ 

 اسم طالب رَفع الختام ومَهنته ومَحل سكُناه ومَوطنه المختارَ؛ 

 الإشارَة إلى المَرَ الصادرَ برَفع الختام؛ 

 الإشارَة إلى الإنذارَات المنصوص عليها في المادة السابقُة؛ 

 حضورَ الطرَاف وأقوالهم؛ 

 المحكُمة؛ تعَيين خبيرَ مَختص للتقُويَم، إنَ طلب وأذنَ به القُاضي أو 

ا طرَأ عليها التحقُق مَن كُونَ الختام في حالة سليمة وكُامَلة، فإذا لم تكُن كُذلك، أشيرَ إلى مَ

 مَن تغييرَ؛ 

 طلبات التفتيش ونتائجه إنَ وقع. 

 296المادة 

 رَحلة. ترَفع الختام بصفة مَتوالية وتدرَيَجية مَع عملية الإحصاء، ويَعَاد وضعَها في كُل مَ

تيبها، وعا واحدا ليقُع إحصاؤها بصفة مَتوالية حسب ترَيَمكُن جمع المنقُولَات التي تمثل ن

 ويَعَاد في هذه الحالة وضع الختام عليها. 

 297المادة 

بها مَع الإشارَة إذا عثرَ على أشياء أو أورَاق لَا علَقة لها بالترَكُة وطلبها الغيرَ، تسلم لصحا

 إلى ذلك بالمحضرَ. 

 298المادة 

 لشياء. اء رَفعَها، لم يَكُن هناك مَحل لوصف اإذا زال سبب وضع الختام قبل رَفعَها أو أثن

 299المادة 

يين، يَمكُن للقُاضي أو المحكُمة في حالة الضرَورَة القُصوى، بطلب مَن أحد الطرَاف المعَن

بب الذي مَن أنَ يَأَمَرَ برَفع الختام مَؤقتا، شرَيَطة إعادة وضعَها تلقُائيا بمجرَد مَا يَرَتفع الس

 أجله قبل طلب الرَفع . 
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إذا اقتضى الحال، التدابيرَ الرَامَية إلى المحافظة على حقُوق  يَحدد القُاضي أو المحكُمة

 المعَنيين بالمَرَ أثناء مَدة رَفع الختام. 

 الفرَع الثامَن: إحصاء الترَكُة 

   300المادة 

 ات التالية: يَتم الإحصاء إذا كُانَ له مَا يَبرَرَه داخل أجل سنة مَن تارَيَخ الوفاة وفق الإجرَاء

ن للقُيام يا أو بناء على طلب كُل مَن له مَصلحة، عدلييَعَين القُاضي المكُلف بالتوثيق تلقُائ

د أو غيبة بالإحصاء، بحضورَ الطرَاف أو مَمثليهم، وإذا لم يَتأَت استدعاء أحد الطرَاف لبعَ

 أو غيرَ ذلك، عين القُاضي مَن يَمثله؛ 

وتعَيين ،يَشمل الإحصاء بيانَ تارَيَخ إجرَائه، ومَن قام به ومَكُانه، والطرَاف الذيَن طلبوه 

 ال العَقُارَيَة إنَ وجدت والسندات والمنقُولَات والقُيم والنقُود. وتقُويَم المَو

 يَوقع الطرَاف الحاضرَونَ مَع العَدلين الإحصاء. 

 301المادة 

درَاجها إذا طرَأت صعَوبات عند إجرَاء الإحصاء أو ادعى أحد الطرَاف استحقُاق أمَوال تم إ

ل ذي كُمَرَ مَن في الإحصاء ولم يَوافق الآخرَونَ، أشيرَ إلى ذلك بالمحضرَ، على أنَ يَرَفع ال

 مَصلحة إلى قاضي المستعَجلَت. 

 لَا توقف دعوى الَاستحقُاق عملية الإحصاء، مَا لم يَأَمَرَ قاضي المستعَجلَت بذلك . 

 الفرَع التاسع: قسمة الترَكُة 

 302المادة 

ة المقُتضيات يَقُدم طلب قسمة الترَكُة إلى المحكُمة الَابتدائية لمحل افتتاح الترَكُة، مَع مَرَاعا

 نة الحقُوق العَينية. المنصوص عليها في مَدو

 يَعَتبرَ مَحلَ لَافتتاح الترَكُة، الموطن الحقُيقُي للمورَوث أو مَحل إقامَته. 

 303المادة 

نتفع كُل بحصته، يَمكُن للمحكُمة أنَ تأَمَرَ بالقُسمة البتية إذا كُانَ المطلوب قسمته قابلَ لذلك، ويَ

 بمدرَك أو بدونه، ولو كُانَ هناك قاصرَونَ. 
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ولَا لَانتفاع كُل بحصته، تأَمَرَ المحكُمة ببيعَه جملة أو  إذا كُانَ مَوضوع القُسمة غيرَ قابل لها،

 تفصيلَ بالمزاد العَلني، مَع تحديَد الثمن الَافتتاحي للبيع بواسطة خبرَة قضائية. 

 304المادة 

 يَتم البيع وفقُا للمقُتضيات المتعَلقُة ببيع عقُارَ المحجورَ. 

 305المادة 

خيرَ النصبة لضبط ويَسلم هذا الإذا أصبح الحكُم قابلَ للتنفيذ، تجرَى القُرَعة بواسطة كُاتب ا

بعَد القُرَعة حالَا لصحابها مَع مَلخصات مَن مَحضرَ القُسمة كُلَ أو بعَضا إذا طلبها 

 الطرَاف. ويَشعَرَ القُاضي المكُلف بشؤونَ القُاصرَيَن بذلك، عند الَاقتضاء. 

 306المادة 

رَ مَن إذا كُانَ جميع الشرَكُاء رَشداء مَتمتعَين بحقُوقهم المدنية، وحضرَوا بأَنفسهم أو حض

تخلوا عنها في نوب عنهم بصفة قانونية، أمَكُن لهم أنَ لَا يَلجؤوا إلى الطرَق القُضائية أو أنَ يَيَ

 سائرَ مَرَاحل الدعوى وأنَ يَتفقُوا على الطرَيَقُة التي يَرَتضونها في القُسمة.  

    

 الفرَع العَاشرَ: الغيبة 

   307المادة 

ود ضرَورَة ة، عند وجيَمكُن لكُل ذي مَصلحة مَشرَوعة أو للنيابة العَامَة لدى المحكُمة الَابتدائي

ترَك يَتسييرَ كُل أو بعَض أمَوال ترَكُها شخص افترَضت غيبته، بسبب انقُطاع أخبارَه دونَ أنَ 

بته ،وإلَا فإلى وكُالة لحد، تقُديَم مَقُال إلى المحكُمة الَابتدائية لآخرَ مَحل إقامَة مَن تفترَض غي

ة تكُليف اصالمحكُمة التي توجد المَوال بدائرَتها، قصد المَرَ باتخاذ إجرَاءات التسييرَ، وخ

 كُاتب ضبط أو مَن ترَاه مَؤهلَ للتسييرَ ضمن الشرَوط التي تحددها. 

مَرَ المحكُمة تدلي النيابة العَامَة بمستنتجاتها، إذا لم تكُن هي التي قدمَت المقُال، ويَكُونَ أ

 المختصة غيرَ قابل للطعَن. 

 يَمنع على المسيرَ أنَ يَفوت أي مَنقُول أو عقُارَ دونَ إذنَ مَن المحكُمة المختصة. 

 ي عشرَ: أهلية الدولة للإرَث الفرَع الحاد

   308المادة 
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مكُانَ لإذا كُانت الدولة مَؤهلة للإرَث عند انعَدام وارَث مَعَرَوف، أخبرَت السلطة المحلية 

مترَوك في الوفاة أوكُل ذي صفة ومَصلحة وكُيل الملك لدى المحكُمة الَابتدائية التي يَوجد ال

 .  دائرَة نفوذها المحلي بذلك، مَع بيانَ المترَوك على وجه التقُرَيَب

قُضي يَصدرَ رَئيس المحكُمة الَابتدائية المحال إليه الطلب مَن طرَف وكُيل الملك، أمَرَا يَ

ويَكُلفه  بالتصرَيَح بشغورَ الترَكُة، يَعَين فيه كُاتب ضبط لإحصاء المَوال والقُيم المترَوكُة،

 بحرَاستها إنَ كُانت لها أهمية . 

 يات. يَضع كُاتب الضبط الختام، عند الَاقتضاء، ويَحرَرَ مَحضرَا بمختلف هذه العَمل

ها إذا كُانت المَوال تشتمل على عناصرَ قابلة للتلف، استؤذنَ رَئيس المحكُمة في بيعَ

ع بعَد خصم بالكُيفيات المقُرَرَة لبيع مَنقُولَات المحجورَ وتوضع المَوال الناتجة عن هذا البي

 المصارَيَف بصندوق الإيَداع والتدبيرَ. 

 يَشعَرَ وكُيل الملك حينئذ الإدارَة المكُلفة بأَمَلَك الدولة. 

ية أمَوال الترَكُة رَ المَرَ القُضائي الصادرَ في إطارَ الفقُرَة الثانية أعلَه، سندا ناقلَ لملكُيَعَتب

 المصرَح بشغورَها لفائدة الدولة. 

    

 309 المادة  

 لتي يَرَاهايَأَمَرَ رَئيس المحكُمة الَابتدائية، عند الَاقتضاء، باتخاذ جميع تدابيرَ الإشهارَ ا

انَ كُوبمقُرَ الجماعة لمحل ولَادته إذا ضرَورَيَة، وخاصة تعَليق أمَرَه باخرَ مَوطن للهالك 

الوسائل  مَعَرَوفا، وكُذا النشرَ في جرَيَدة واحدة أو أكُثرَ مَن الجرَائد التي يَعَينها، وبجميع

 الخرَى المتاحة قانونا. 

 لترَكُة. تلغى الإجرَاءات السالفة الذكُرَ إذا ظهرَ وارَث للمتوفي بعَد صدورَ المَرَ بشغورَ ا

 تماعية الباب الرَابع: المسطرَة في القُضايَا الَاج

 310 المادة

 الباب.  تطبق القُواعد المنصوص عليها في هذا القُانونَ، مَا لم تكُن مَنافية لمقُتضيات هذا

 311 المادة
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يَستفيد الجيرَ أو ذوو حقُوقه بحكُم القُانونَ، مَدعيا كُانَ أو مَدعى عليه، مَن المساعدة القُضائية 

 النقُض. أمَام مَحاكُم الدرَجة الولى ومَحاكُم الدرَجة الثانية وأمَام مَحكُمة 

القُضائية  يَسرَي مَفعَول المساعدة القُضائية بحكُم القُانونَ على جميع إجرَاءات تبليغ الحكُام

 وتنفيذها. 

 312 المادة

دها، قبل أعلَه ومَا بعَ 83يَستدعى الطرَاف للجلسة طبقُا للشرَوط المشارَ إليها في المادة 

 أيَام على القل.  (8)التارَيَخ المحدد لها بثمانية 

 313 المادة

ل ، فلَ باشرَ طرَفا عقُد الشغل مَسطرَة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مَدونة الشغإذا 

 يَجوز لهما اللجوء إلى المحكُمة إلَا بعَد انتهاء هذه المسطرَة. 

ل أو مَن يَعَتبرَ نهائيا ولَا يَطعَن فيه إلَا بالزورَ، كُل اتفاق مَوقع مَن طرَف الجيرَ والمشغ

ف رَف الجهة المختصة، ومَوقعَا بالعَطيَنوب عنه، ويَكُونَ مَصادقا على صحة إمَضائه مَن ط

 مَن طرَف المكُلف بتفتيش الشغل. 

 314المادة 

 يَمكُن للأطرَاف أنَ يَمثلوا مَن طرَف مَحام 

 يَمكُن أيَضا تمثيلهم، في حالة تعَذرَ الحضورَ الشخصي، بمقُتضى إذنَ مَن المحكُمة. 

    

 315المادة 

 تجرَي المحكُمة في بدايَة الجلسة مَحاولة صلح بين الطرَاف. 

 316المادة 

 تثبت، في حالة الصلح، شرَوط الَاتفاق طبقُا لما يَأَتي: 

 في النزاعات المتعَلقُة بالشغل بمقُتضى حكُم؛ 

في قضايَا حوادث الشغل والمَرَاض المهنية، بمقُتضى حكُم يَتضمن تارَيَخ وقوع الحادثة 

وتارَيَخ الشرَوع في الَانتفاع بالتعَويَض أو الإيَرَاد وجميع العَناصرَ المستعَملة لتقُديَرَ 
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الإيَرَاد، طبقُا للشرَوط المنصوص عليها في التشرَيَع المعَمول به، ويَبين في  التعَويَض أو

 حالة مَرَاجعَة الإيَرَاد بسبب الإنتكُاس أو تفاقم العَاهة أو انخفاضها؛ 

ق في قضايَا الضمانَ الَاجتماعي، حسب الحالة، بمقُتضى مَحضرَ، وإذا كُانَ النزاع يَتعَل

ويَضات المستعَملة لتقُديَرَ التعَ بتعَويَضات أو مَعَاشات، فبمقُتضى حكُم يَتضمن بيانَ العَناصرَ

والمعَاشات المذكُورَة، طبق الشرَوط المنصوص عليها في التشرَيَع المتعَلق بالضمانَ 

 الَاجتماعي. 

لقُانونَ ولَا إنَ إثبات الَاتفاق بمحضرَ والإشهاد عليه بحكُم، يَضع حدا للنزاعات ويَنفذ بقُوة ا

 يَقُبل الحكُم أي طعَن. 

 316المادة 

نزاعات  الطرَاف أو لعَدم حضورَ أحدهم أو مَمثل عنه في إذا تعَذرَ تحقُيق التصالح لَاختلَف

ي الشغل أو قضايَا حوادث الشغل والمَرَاض المهنية، حرَرَ مَحضرَ بعَدم الصلح، ويَبت ف

 القُضية حالَا أو تؤخرَ لجلسة أخرَى، عند الَاقتضاء. 

 317المادة 

 يَمكُن للمحكُمة أنَ تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود. 

 الية. جرَاءات التحقُيق وخاصة الخبرَة ضمن المقُتضيات الموكُما يَمكُن لها أنَ تأَمَرَ بكُل إ

 318المادة 

لَا يَمكُن في حالة إصدارَ المحكُمة الَابتدائية أو مَحكُمة الَاستئناف حكُما تمهيديَا بإجرَاء خبرَة 

طبية، أنَ يَكُونَ الخبيرَ المختص، عدا إذا وافق على ذلك الطرَف المعَني بالمَرَ، هو الطبيب 

طبيب المشغل أو الطبيب الملحق بالمقُاولة أو شرَكُة التأَمَين  الذي عالج الشخص المذكُورَ أو

المنخرَط فيها المشغل أو طبيب صندوق الضمانَ الَاجتماعي . 
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يَجب أنَ يَضع الخبيرَ أو الخبرَاء المختصين تقُرَيَرَهم داخل أجل أقصاه شهرَ، ابتداء مَن 

 تارَيَخ تبليغهم الحكُم التمهيدي المتعَلق بإجرَاء الخبرَة. 

 319المادة 

معَين في انَ الجيرَ مَضطرَا لمغادرَة مَحل إقامَته قصد التوجه عند الخبيرَ المختص الإذا كُ 

هنية، قضايَا حوادث الشغل أو الضمانَ الَاجتماعي أو الخبرَاء المختصين في المَرَاض الم

مَة، فإنَ مَصارَيَف التنقُل المحددة مَن طرَف المحكُمة، تسلم مَسبقُا مَن طرَف الخزيَنة العَا

 . وتعَتبرَ جزءا مَن مَصارَيَف الدعوى

 320المادة 

نصيص على أعلَه، الت 109يَتضمن الحكُم بالإضافة إلى المقُتضيات المشارَ إليها في المادة 

عند إجرَاء مَحاولة الصلح، وفي حالة إجرَاء البحث، أسماء الشهود وأداءهم اليمين، و

ا النقُط الَاقتضاء، الإجرَاءات العَارَضة ومَختلف إجرَاءات التحقُيق المأَمَورَ باتخاذها، وكُذ

 ب البت فيها . الواج

 يَنص علَوة على ذلك: 

ي في قضايَا حوادث الشغل والمَرَاض المهنية، على تارَيَخ الحادثة وتارَيَخ الشرَوع ف

لإيَرَاد، طبقُا االَانتفاع بالتعَويَض أو الإيَرَاد وجميع العَناصرَ المعَتمدة في تقُديَرَ التعَويَض أو 

 للشرَوط المنصوص عليها في التشرَيَع الجارَي به العَمل؛ 

ميع جضمانَ الَاجتماعي، إذا كُانَ النزاع يَتعَلق بتعَويَضات أو مَعَاشات، على في قضايَا ال

منصوص العَناصرَ المعَتمدة في تقُديَرَ التعَويَضات أو المعَاشات المذكُورَة، طبقُا للشرَوط ال

 عليها في التشرَيَع الخاص بالضمانَ الَاجتماعي. 

 321المادة 

ي قضايَا أو استئناف، ف يَكُونَ الحكُم مَشمولَا بالنفاذ المعَجل بقُوة القُانونَ، رَغم كُل تعَرَض

يَن مَن حوادث الشغل والمَرَاض المهنية، وفي قضايَا الضمانَ الَاجتماعي وفي قضايَا التكُو

داءات أجل الإدمَاج والتمرَس المهني والتدرَج المهني، وفي قضايَا عقُود الشغل، بشأَنَ ال

 المترَتبة عن تنفيذ هذه العَقُود. 

 322المادة 

صوص يَومَا مَن تارَيَخ تبليغه، طبق الشرَوط المن( 30يَستأَنف الحكُم داخل أجل ثلَثين ) 

 أعلَه.  216أعلَه، بمقُال وفق مَقُتضيات المادة  115عليها في المادة 
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 83ة تستدعي كُتابة الضبط بمحكُمة الَاستئناف الطرَاف والشهود، طبقُا لمقُتضيات الماد

 أعلَه ومَا بعَدها. 

 323المادة 

ا القُرَارَات في القُضايَا الَاجتماعية، وكُذ يَمكُن الطعَن بالنقُض في الحكُام الصادرَة انتهائيا

 الصادرَة عن مَحكُمة الَاستئناف طبقُا للمسطرَة العَاديَة. 

 324المادة 

الذي يَجب أنَ  تحدد المحكُمة، عند الَاقتضاء، بمناسبة تحديَد الإيَرَاد العَمرَي، مَبلغ رَأس المال

 يَعَوض هذا الإيَرَاد. 

 حكُم. يَجب أنَ يَشارَ إلى رَأس المال المذكُورَ في مَحضرَ الصلح أو ال

 325المادة 

 يَبت الحكُم في طلب تسبيق الإيَرَاد المقُدم مَن الضحية اعتبارَا لمصلحته. 

 326المادة 

شرَوط يَمكُن للمحكُمة، في حالة الَاستعَجال ، وفي كُل مَرَحلة مَن مَرَاحل المسطرَة وطبقُا لل

أنَ  المنصوص عليها في التشرَيَع الخاص بالتعَويَض عن حوادث الشغل والمَرَاض المهنية،

 ف: مَعَللَ، بناء على طلب، وغيرَ قابل لي طعَن، ودونَ إجرَاءات ولَا مَصارَيَ تصدرَ أمَرَا

 بتشرَيَح الجثة؛ 

 ة عليها؛ بتوقيف أداء التعَويَض اليومَي في حالة امَتناع الضحية عن إجرَاء المرَاقبة الطبي

 بشأَنَ حق الضحية في الَاستفادة مَن الجهزة الطبية. 

 ء القُرَب الباب الخامَس: الَاختصاص والمسطرَة في قضايَا قضا

 الفرَع الول: مَقُتضيات عامَة 

 327المادة 

مَا لم ،تطبق أمَام قضاء القُرَب قواعد الَاختصاص والمسطرَة المنصوص عليها في هذا الباب 

، مَا لم تكُن يَنص قانونَ على خلَف ذلك، كُما تطبق القُواعد المتبعَة أمَام المحاكُم الَابتدائية

 مَخالفة لمقُتضيات هذا الباب.  

 328المادة 
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ائية لمسطرَة الشفويَة أمَام قضاء القُرَب، وتكُونَ مَجانية ومَعَفاة مَن الرَسوم القُضتطبق ا

 بخصوص الطلبات المقُدمَة مَن طرَف الشخاص الذاتيين. 

 329المادة 

نَ ،وتضمن تكُونَ جلسات قضاء القُرَب علنية، وتصدرَ الحكُام باسم جلَلة الملك وطبقُا للقُانو

 في سجل خاص، كُما تذيَل بالصيغة التنفيذيَة. 

ل عشرَة ) ن النطق بالحكُام وهي مَحرَرَة، وتسلم نسخة مَنها إلى المعَنيين بها داخل أجيَتعَي

 ( أيَام الموالية لتارَيَخ النطق بها.  10

إذا صدرَ الحكُم بحضورَ الطرَاف، تم التنصيص على ذلك في مَحضرَ الجلسة، ويَشعَرَ 

في  هاالقُاضي الطرَاف بحقُهم في طلب الإلغاء وفق الشرَوط وداخل الآجال المنصوص علي

حكُم بالجلسة أعلَه، ولَا يَعَتبرَ هذا الحضورَ بمثابة تبليغ، إلَا لمن تسلم نسخة ال 32المادة 

 ووقع على ذلك. 

 الفرَع الثاني: الَاختصاص والمسطرَة 

 330المادة 

مسة يَختص قاضي القُرَب بالنظرَ في الدعاوى الشخصية والمنقُولة التي تقُل قيمتها عن خ

القُضايَا والنزاعات المتعَلقُة بمدونة السرَة والعَقُارَ  ( درَهم، ولَا يَختص في000.5آلَاف ) 

 الَاجتماعية والإدارَيَة والإفرَاغات. 

تحديَد مَبلغ لإذا قدم المدعى عليه طلبا مَقُابلَ، فإنَ هذا الطلب لَا يَضاف إلى الطلب الصلي 

 النزاع، ويَبقُى قاضي القُرَب مَختصا بالنسبة للجميع. 

به على صاص القُيمي لقُضاء القُرَب، أحيل صاحفي حالة مَا إذا تجاوز الطلب المقُابل الَاخت

 مَن له حق النظرَ. 

 331المادة 

لضبط اتقُدم الدعوى إلى قاضي القُرَب، إمَا بمقُال مَكُتوب، أو بتصرَيَح شفوي يَتلقُاه كُاتب 

ة بقُرَارَ ويَدونه في مَحضرَ يَتضمن الموضوع والسباب المعَتمدة، وفق نموذج مَعَد لهذه الغايَ

 لوزيَرَ العَدل، ويَوقعَه مَع المدعي. 

إذا كُانَ المدعى عليه حاضرَا أوضح له القُاضي مَضمونَ الطلب، وإذا لم يَحضرَ بلغ له مَقُال 

المدعي أو نسخة مَن المحضرَ في الحال، ويَحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لَا يَتجاوز 

 ) أيَام. 8تارَيَخها ثمانية( 
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 المادة

 أجل ثلَثين  إذا تعَذرَ الصلح بين طرَفي الدعوى، بت قاضي القُرَب في مَوضوعها داخل

 أعلَه.   32) يَومَا بحكُم غيرَ قابل لي طعَن، مَع مَرَاعاة أحكُام المادة 30(

 الفرَع الثالث: التبليغ والتنفيذ 

  334المادة 

لمستفيد شخصا تكُلف السلطة الإدارَيَة المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكُام قضاء القُرَب عندمَا يَكُونَ ا

 ضاء القُرَب. ضائي لتبليغ وتنفيذ أحكُام قذاتيا، غيرَ أنه يَمكُن لهذا الخيرَ، اختيارَ مَفوض ق

ة أحد مَوظفي يَمكُن للمحكُمة أنَ تأَمَرَ بتبليغ الَاستدعاءات أو تنفيذ أحكُام قضاء القُرَب بواسط 

 كُتابة الضبط. 

 أعلَه ومَا بعَدها، بالنسبة للأشخاص الَاعتبارَيَة.  83تطبق مَقُتضيات المادة 

 الباب السادس: التجرَيَح 

 للأحكُام:  يَمكُن تجرَيَح كُل قاض 335المادة 

رَ إذا كُانت له أو لزوجه أو لحد أصولهما أو فرَوعهما مَصلحة شخصية مَباشرَة أو غي

 مَباشرَة في النزاع؛ 

 الرَابعَة؛  إذا وجدت قرَابة أو مَصاهرَة بينه أو بين زوجه مَع أحد الطرَاف إلى غايَة الدرَجة

مة، أو قائ إذا كُانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فرَوعهما وبين أحد الطرَاف دعوى

 انتهت مَنذ أقل مَن سنتين؛ 

 إذا كُانَ دائنا أو مَديَنا لحد الطرَاف؛ 

 يه بشهادة؛ إذا قدم استشارَة أو رَافع أو كُانَ طرَفا في النزاع أو نظرَ فيه كُمحكُم أو أدلى ف

 إذا سبق أنَ كُانَ نائبا قانونيا لحد الطرَاف؛ 

 اف أو زوجه؛ إذا وجدت علَقة تبعَية بين القُاضي أو زوجه وبين أحد الطرَ

 إذا وجدت صداقة أو عداوة مَشهورَة بين القُاضي وأحد الطرَاف. 

 المادة

يَقُدم طلب التجرَيَح وفق القُواعد المقُرَرَة في المقُال الَافتتاحي للدعوى، إلى رَئيس مَحكُمة  

الدرَجة الولى أو الرَئيس الول لمحكُمة الدرَجة الثانية أو الرَئيس الول لمحكُمة النقُض، 

 اضي المطلوب تجرَيَحه. بحسب مَقُرَ عمل القُ
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رَفق يَتضمن طلب التجرَيَح، تحت طائلة عدم القُبول، هويَة الطرَاف وأسباب التجرَيَح، ويَ

 بالحجج المثبتة له، ويَوقعَه طالبه أو مَحامَيه أو وكُيل الطالب. 

اقشة القُضية يَجب على طالب التجرَيَح، تحت طائلة عدم القُبول، أنَ يَقُدم طلبه قبل البدء في مَن

 التجرَيَح قد طرَأت أو لم يَعَلم بها إلَا لَاحقُا.  ،مَا لم تكُن أسباب

 المادة

 عشرَة  يَبلغ الرَئيس الموجه إليه طلب التجرَيَح، القُاضي المعَني بالمَرَ ليصرَح خلَل أجل

رَيَح، وتوجه ) أيَام، كُتابة بموافقُته على التجرَيَح أو رَفضه له مَع الجواب عن وسائل التج10(

 نسخة مَن الطلب إلى النيابة العَامَة. 

ي طلب القُاضي المطلوب تجرَيَحه الَامَتناع عن النظرَ في القُضية إلى حين البت فيَجب على 

 التجرَيَح . 

 يَستبدل فورَا القُاضي الذي وافق على طلب تجرَيَحه. 

قُيام يَمكُن في حالة الَاستعَجال وتوفرَ عنصرَ الجديَة تعَيين قاضٍ آخرَ، ولو تلقُائيا، لل

 بالإجرَاءات الضرَورَيَة. 

 المادة

الجواب  ) أيَام مَن3كُمة الدرَجة الثانية المختصة خلَل ثلَثة( يَحال طلب التجرَيَح إلى مَح

مة يَعَمل بالرَفض أو السكُوت، إذا تعَلق المَرَ بمستشارَ يَعَمل بها، أو بقُاض، أو برَئيس مَحكُ

س أول بدائرَة نفوذها، وإلى مَحكُمة النقُض إذا تعَلق المَرَ بمستشارَ يَعَمل بها، أو برَئي

 لمحكُمة الدرَجة الثانية. 

 المادة

) أيَام بعَد 10ة المختصة في غرَفة المشورَة، وجوبا، خلَل أجل عشرَة( تبت المحكُم

 ه. الَاستماع، عند الَاقتضاء، لإيَضاحات الطرَف طالب التجرَيَح والطرَف المطلوب تجرَيَح

 لَا يَقُبل القُرَارَ الصادرَ في طلب التجرَيَح أي طعَن. 

 المادة

ح فيه أنَ يَطلب، عند الَاقتضاء، تعَويَضه عن الضرَارَ ه لَا ، غيرَ أنيَمكُن للقُاضي المجرََّ

كُم في يَمكُن للقُاضي الذي يَقُيم أو يَنوي إقامَة دعوى التعَويَض أنَ يَشارَك بعَد ذلك في الح

 القُضية الصلية، فإنَ ساهم في ذلك لم يَتأَت له أنَ يَقُيم هذه الدعوى. 
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341 

ه أوأي أعلَ 335يَجب على كُل قاضٍ يَعَلم بوجود أحد أسباب التجرَيَح المذكُورَة في المادة 

 بين أحد الطرَاف، أنَ يَصرَح بذلك كُتابة: سبب آخرَ بينه و

 لرَئيس مَحكُمة الدرَجة الولى، إذا تعَلق المَرَ بقُاضٍ بهذه المحكُمة؛ 

بدائرَة  للرَئيس الول لمحكُمة الدرَجة الثانية، إذا تعَلق المَرَ برَئيس مَحكُمة درَجة أولى

 نفوذها أو بأَحد المستشارَيَن العَامَلين بها؛ 

 مَرَ بأَحد المستشارَيَن بمحكُمة النقُض؛ لرَئيس الغرَفة المعَنية، إذا تعَلق ال

برَئيس  للرَئيس الول لمحكُمة النقُض، إذا تعَلق المَرَ برَئيس أول لمحكُمة درَجة ثانية أو

 غرَفة بمحكُمة النقُض. 

على  يَتعَين على الرَؤساء الموجه إليهم التصرَيَح، أنَ يَقُرَرَوا بمحضرَ مَا إذا كُانَ يَتعَين

 ية. القُاضي المعَني بالمَرَ أنَ يَتخلى عن الحكُم في القُض

  342المادة 

انَ طرَفا تطبق أسباب التجرَيَح المتعَلقُة بقُاضي الحكُام على قاضي النيابة العَامَة، إذا كُ

 مَنضما ،ولَا يَجرَح إذا كُانَ طرَفا رَئيسيا. 

رَرَ مَا إذا يَصرَح بسبب التجرَيَح لوكُيل الملك أو للوكُيل العَام للملك، حسب الحالة، الذي يَقُ

جرَاءات في ي بالتجرَيَح أنَ يَتخلى عن مَتابعَة الإكُانَ يَتعَين على قاضي النيابة العَامَة المعَن

 القُضية. 

 الباب السابع: تنازع الَاختصاص 

 343 المادة

يرَ يَكُونَ هناك مَجال لتنازع الَاختصاص إذا أصدرَت عدة مَحاكُم في نزاع واحد قرَارَات غ

 قابلة للطعَن، صرَحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. 

 344 المادة

بين  ع الَاختصاص بمقُال أمَام المحكُمة العلى درَجة المشترَكُةيَقُدم طلب الفصل في تناز

حاكُم لَا المحاكُم التي يَطعَن في أحكُامَها أمَامَها ،وأمَام مَحكُمة النقُض إذا تعَلق المَرَ بم

 تخضع ليَة مَحكُمة أعلى مَشترَكُة بينها. 
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 345 المادة

 يَنظرَ في المقُال بغرَفة المشورَة دونَ حضورَ الطرَاف أو وكُلَئهم. 

رَارَا مَعَللَ ة التي قدم إليها المقُال إذا اعتبرَت عدم وجود تنازع للَختصاص، قتصدرَ المحكُم

 بالرَفض قابلَ للطعَن بطرَيَق النقُض، إذا لم تكُن المحكُمة هي مَحكُمة النقُض. 

ع للَختصاص، تعَيد المحكُمة التي قدم إليها المقُال إذا اعتبرَت أنه يَمكُن أنَ يَكُونَ هناك تناز

رَة بمقُتضى فيها وفق الإجرَاءات العَاديَة والآجال المقُرَالقُضية إلى المستشارَ المقُرَرَ ليبت 

 القُانونَ، بعَد تخفيضها حينئذ إلى النصف. 

 يَوقف هذا القُرَارَ ابتداء مَن تارَيَخه، كُل إجرَاء ومَسطرَة أمَام قاضي الموضوع. 

لإجرَاءات ايَكُونَ مَعَيبا بالبطلَنَ، كُل إجرَاء قد يَقُع خرَقا للتوقيف الممنوح باستثناء مَجرَد 

 التحفظية.  

 اب الثامَن: تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة الب

 346 المادة

يَمكُن لكُل شخص أنَ يَتعَرَض تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة على مَقُرَرَ قضائي يَمس 

في الفقُرَة  بحقُوقه، إذا لم يَكُن طرَفا أو مَمثلَ في الدعوى، وذلك داخل الجل المنصوص عليه

 أدناه.  403الولى مَن المادة 

 347 المادة

ا للقُواعد المشارَ إليه في المادة السابقُة أمَام المحكُمة المصدرَة للحكُم وفقُ يَقُدم التعَرَض

 المقُرَرَة للمقُال الَافتتاحي للدعوى. 

 يَجوز أنَ يَبت في هذا التعَرَض نفس القُضاة الذيَن أصدرَوا المقُرَرَ. 

 348 المادة

يَترَتب على تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة، عرَض النزاع على المحكُمة بالنسبة 

 معَتمدة في مَقُال التعَرَض فقُط. للأسباب ال

ح إذا قضت المحكُمة بصحة التعَرَض، فإنها تلغي المقُرَرَ المطعَونَ فيه أو تعَدله لصال

 المتعَرَض. 

إذا كُانَ المقُرَرَ المتعَرَض عليه صادرَا في مَوضوع غيرَ قابل للقُسمة، فلَ يَقُبل التعَرَض إلَا 

 عليهم جميعَا.إذا تم إدخال كُل الطرَاف في الدعوى، ويَكُونَ المقُرَرَ الصادرَ فيها حجة 
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 349المادة 

 نظرَ فيلَا يَوقف تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة التنفيذ، إلَا إذا رَأت المحكُمة التي ت

 التعَرَض وقف التنفيذ لسباب جديَة بناء على مَقُال مَستقُل. 

رَاف للمناقشة تستدعي المحكُمة، عند الَاقتضاء، بمجرَد مَا يَحال إليها مَقُال وقف التنفيذ، الط

 يَومَا.  )30  (المشورَة داخل أجل ثلَثينوالحكُم في غرَفة 

  350المادة 

، يَمكُن للطرَف المتضرَرَ مَن تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة، الذي لم يَستجب لتعَرَضه

التي  أنَ يَتقُدم بطلب التعَويَض عن التقُاضي بسوء نية والتسويَف والمماطلة، في المرَحلة

 تقُلة. توجد عليها الدعوى، كُما يَمكُنه تقُديَم طلب التعَويَض بدعوى مَس

 القُسم السادس: المسطرَة أمَام مَحاكُم الدرَجة الثانية 

 الباب الول: إجرَاءات تحقُيق الدعوى 

 351  المادة

ف، وفق تودع مَقُالَات الَاستئناف وتوجه إلى كُتابة ضبط المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئنا

 216لمادة ا أعلَه، مَع مَرَاعاة مَقُتضيات الفقُرَتين الثانية والسادسة مَن 214مَقُتضيات المادة 

 أعلَه. 

ئيس رَيَمكُن تقُديَم المقُال بأَي صندوق مَن صناديَق المحاكُم، على أنَ يَتم إرَساله مَن طرَف 

 كُتابة الضبط فورَا إلى المحكُمة المختصة. 

 352 المادة

شارَ المقُرَرَ بمجرَد توصل كُتابة الضبط لمحكُمة الدرَجة الثانية بمقُال الَاستئناف، يَعَين المست

  أدناه، باعتبارَه مَكُلفا بتجهيز القُضية . 628دة مَن الما 3وفق مَقُتضيات الفقُرَة 

لمستشارَ ايَمكُن لرَئيس مَحكُمة الدرَجة الثانية أو مَن يَنوب عنه، بصفة استثنائية، أنَ يَغيرَ 

 المقُرَرَ كُلما حصل مَوجب لذلك. 

ات، إلى يَأَمَرَ المستشارَ المقُرَرَ فورَا بتسليم نسخة مَن مَقُال الَاستئناف ونسخة مَن المستند

 عن القُانونَ والحق. المفوض الملكُي للدفاع 

يَأَمَرَ المستشارَ المقُرَرَ فورَا بتبليغ مَقُال الَاستئناف للطرَف الآخرَ، مَع مَرَاعاة الآجال 

 أعلَه، إنَ اقتضى الحال.  89و 88المنصوص عليها في المادتين 
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لقُضية ،مَع ليَبلغ هذا المَرَ إلى المستأَنف عليه، ويَعَلم بتارَيَخ الجلسة العَلنية التي خصصت 

خل أجل يَحدده ديَم مَذكُرَات الدفاع والمستندات المؤيَدة قبل الجلسة أو داالإشارَة إلى وجوب تقُ

 المستشارَ المقُرَرَ. 

لمستشارَ اإذا تعَدد المستأَنف عليهم، ولم يَقُدم بعَضهم مَستنتجاته في الجل المحدد، نبهه 

لمسطرَة االمقُرَرَ عند حلول الجل، إلى أنه إنَ لم يَقُم بتقُديَمها داخل أجل جديَد، اعتبرَت 

 سبة لجميع الطرَاف. حضورَيَة بالن

 طرَاف. يَبت في القُضية بعَد انتهاء هذا الجل، بقُرَارَ يَعَتبرَ حضورَيَا بالنسبة لجميع ال

رَوط يَبلغ للمستأَنف عليهم المَرَ المنصوص عليه في الفقُرَة الثالثة أعلَه، وفقُا للش

لمقُالَات اأعلَه ومَا بعَدها، وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ  83المنصوص عليها في المادة 

 المقُدمَة مَن طرَف المستأَنفين . 

 353 المادة

ئناف ،أنَ يَجب على كُل طرَف أو وكُيله يَقُيم خارَج دائرَة نفوذ المحكُمة المرَفوع إليها الَاست

اء بلغ لكُتابة يَعَين مَوطنا للمخابرَة مَعَه في دائرَة نفوذها الترَابي، تحت طائلة اعتبارَ كُل إجرَ

 ضبط مَحكُمة الدرَجة الثانية صحيحا. 

كُام التمهيديَة مَي مَحلَ للمخابرَة مَعَه وتبلغ إليه الإجرَاءات، باستثناء الحيَعَتبرَ مَكُتب المحا

ة على خلَف القُاضية بتحملَت مَالية والحكُام الفاصلة في الدعوى، مَالم يَتفق الطرَفانَ كُتاب

 ذلك. 

نَ برَيَده يَعَتبرَ كُل إجرَاء بلغ للمحامَي في حسابه الإلكُترَوني المعَد لهذه الغايَة أو عنوا

  الإلكُترَوني صحيحا.

 354 المادة

لى يَحق للأطرَاف أو مَن يَنوب عنهم الَاطلَع على مَستندات القُضية أو أخذ نسخ مَنها ع

 نفقُتهم في كُتابة الضبط، دونَ نقُل أصولها خارَج المحكُمة. 

 355 المادة

 تودع مَذكُرَات الدفاع والرَدود وكُل المذكُرَات والمستنتجات الخرَى، في كُتابة ضبط

لعَدد  المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف، وتضاف إلى الملف، ويَكُونَ عدد نسخها مَساويَا

 أعلَه.  216الطرَاف، مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 
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إيَداعها. أعلَه ومَا بعَدها، بمجرَد  83يَقُع تبليغها طبقُا لمقُتضيات المادة 
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 356المادة 

يهاغيابيا، فإذا لم يَقُدم المستأَنف عليه مَستنتجاته عند عرَض القُضية في الجلسة صدرَ القُرَارَ 

و وكُيله أو مَا لم تقُرَرَ المحكُمة تأَجيل القُضية إلى جلسة أخرَى، طبقُا لطلب المستأَنف عليه أ

 مَحامَيه قصد تقُديَم مَستنتجاته. 

تؤجلها إلى  لمحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف أنَإذا كُانت القُضية غيرَ جاهزة للحكُم، أمَكُن ل

ذا الخيرَ أقرَب جلسة أو أنَ ترَجعَها إلى المستشارَ المقُرَرَ، وفي جميع الحوال يَتعَين على ه

 ومَا. يَ) 90الحرَص على تجهيز القُضية وإحالتها إلى الجلسة داخل أجل لَا يَتعَدى تسعَين( 

 357 المادة

ستندات التي ضية جاهزة للحكُم، ويَأَمَرَ بتقُديَم الميَتخذ المستشارَ المقُرَرَ الإجرَاءات لجعَل القُ

، بعَد يَرَاها ضرَورَيَة للتحقُيق في الدعوى، ويَمكُن له بناء على طلب الطرَاف أو تلقُائيا

ونَ دسماع الطرَاف أو استدعائهم للحضورَ بصفة قانونية، المَرَ بأَي إجرَاء للتحقُيق، 

ءات في بعَد ذلك مَن إجرَامَساس بما يَمكُن للمحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف أنَ تأَمَرَ به 

 جلسة علنية أو في غرَفة المشورَة. 

بلغ طبقُا لَا يَمكُن بأَي حال أنَ تمس الوامَرَ التي تصدرَ في هذا الشأَنَ الدعوى الصلية، وت

 أعلَه ومَا بعَدها، ولَا تكُونَ قابلة لي طعَن.  83للمادة 

 358 المادة

مقُرَرَ أنَ برَ المستشارَ الأو إذا انقُضت آجال تقُديَم الرَدود، واعت إذا تم تحقُيق الدعوى ،

 لطرَاف. الدعوى جاهزة للحكُم، حدد تارَيَخ الجلسة التي تدرَج فيها القُضية، يَستدعى لها ا

الطرَاف ولَا  لَا تعَتبرَ المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف، المستنتجات والطلبات المقُدمَة مَن

لرَامَية إلى اتجات المستندات المرَفقُة بها بعَد اعتبارَ الدعوى جاهزة للحكُم، باستثناء المستن

 التنازل. 

لمحكُمة اتسحب مَن الملف المذكُرَات والمستندات المدلى بها مَتأَخرَة، وتودع في كُتابة ضبط 

 رَهن إشارَة أصحابها. 



  

 المادة 
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لى المستشارَ غيرَ أنه يَمكُن للمحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف، بقُرَارَ مَعَلل، إعادة القُضية إ

ؤثرَ على تكُم واقعَة جديَدة مَن شأَنها أنَ إذا طرَأت بعَد اعتبارَ الدعوى جاهزة للح المقُرَرَ ،

 القُرَارَ، أو إذا تعَذرَت إثارَة واقعَة قبل ذلك خارَجة عن إرَادة الطرَاف. 

 359المادة  

الثالث المتعَلق  تطبق أمَام المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف، مَقُتضيات الباب الثالث مَن القُسم

 بإجرَاءات تحقُيق الدعوى، مَع مَرَاعاة مَا يَأَتي: 

فقُا للشرَوط وات التحقُيق بأَمَرَ مَن المستشارَ المقُرَرَ بصفته مَكُلفا بتجهيز القُضية تقُرَرَ إجرَاء 

ورَة بعَد أعلَه، أو بقُرَارَ مَن المحكُمة مَجتمعَة بغرَفة المش 357المنصوص عليها في المادة 

 الَاستماع للمقُرَرَ، أو بقُرَارَ صادرَ في جلسة علنية. 

رَف هيئة طالقُيام بذلك مَن  يَقُوم المستشارَ المقُرَرَ بالوقوف على عين المكُانَ، مَا لم يَتقُرَرَ

 المحكُمة. 

شهود تجرَى البحاث أمَام المستشارَ المقُرَرَ، مَا لم ترَغب المحكُمة في الَاستماع إلى ال

 بنفسها، وفي هذه الحالة يَجرَي هذا الَاستماع بغرَفة المشورَة. 

و يَمكُن أنَ يَؤمَرَ بحضورَ الطرَاف شخصيا أمَام المستشارَ المقُرَرَ أو بغرَفة المشورَة أ

 ية ويَحرَرَ مَحضرَ بذلك. بالجلسة العَلن

 تجرَى تحت إشرَاف المستشارَ المقُرَرَ مَسطرَة تحقُيق الخطوط والزورَ. 

 الباب الثاني: قرَارَات مَحكُمة الدرَجة الثانية 

 360 المادة

ملكُي للدفاع الرَئيس الول جدول كُل جلسة ويَبلغ إلى النيابة العَامَة أو إلى المفوض ال يَهيئ

ئل بما في اب قاعة الجلسات، ويَشهرَ بجميع الوساعن القُانونَ والحق، حسب الحالة، ويَعَلق بب

 غايَة. ذلك الموقع الإلكُترَوني للمحاكُم، وبجميع الوسائل الإلكُترَونية المعَدة لهذه ال

 361 المادة

 أعلَه ومَا بعَدها ، 83يَجب أنَ يَبلغ كُل طرَف في الدعوى أو دفاعه أو وكُيله، طبقُا للمادة 

  بالتارَيَخ الذي أدرَجت فيه القُضية في الجلسة.



  

 المادة 
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د للحضورَ ( أيَام بين تارَيَخ تبليغ الَاستدعاء والتارَيَخ المحد5يَجب أنَ يَنصرَم أجل خمسة ) 

 بالجلسة. 

    

 362المادة  

 تكُونَ الجلسات علنية، إلَا إذا قرَرَ القُانونَ خلَف ذلك . 

يله أو النيابة يَمكُن للمحكُمة أنَ تأَمَرَ، تلقُائيا أو بناء على طلب أحد الطرَاف أو دفاعه أو وكُ

خلَق الحميدة بإجرَاء المناقشة في جلسة سرَيَة، مَتى استوجب ذلك النظام العَام أو الالعَامَة، 

 أو حرَمَة السرَة أو المصلحة الفضلى للطفل . 

يَنه أو تحرَرَ مَحاضرَ الجلسات بكُل تجرَد وأمَانة، ويَدونَ كُاتب الضبط كُل مَا رَاج بها أو عا

 تلقُاه دونَ بترَ أو تشطيب أو إضافة بين السطورَ. 

ن مَلسة فورَا مَن طرَف رَئيسها وكُاتبها، كُما يَوقع بعَد كُل جلسة سجلها يَوقع مَحضرَ الج

 طرَف الرَئيس وكُاتب الضبط . 

 363 المادة

ات المواد للرَئيس حفظ نظام الجلسة، وتطبق أمَام المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف مَقُتضي

 أعلَه.  94و 93و 92

 364 المادة

 358و 357ي فيها تحقُيق طبقُا للمادتين يَحرَرَ المستشارَ المقُرَرَ في جميع القُضايَا التي أجرَ

ات أعلَه، تقُرَيَرَا مَكُتوبا يَضمن فيه مَا حدث مَن عوارَض في تسييرَ المسطرَة، والإجرَاء

اتهم مَع بيانَ التي قام بها، ويَحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الطرَاف، ويَورَد مَلخصا لمستنتج

 النقُط التي يَجب الفصل فيها دونَ أنَ يَبدي رَأيَه. 

  ديَم مَلَحظاتهم الشفويَة بالجلسة لتعَزيَز مَستنتجاتهم الكُتابية.يَمكُن للأطرَاف تقُ

 يَجب أنَ يَحضرَ الجلسة المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق، بالنسبة لمحاكُم

  الَاستئناف الإدارَيَة والقسام المتخصصة في القُضاء الإدارَي بمحاكُم الَاستئناف.



  

 المادة 
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مَكُتوبة، ويَمكُنه توضيحها شفويَا لهيئة يَدلي المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق بآرَائه 

 الحكُم بكُامَل الَاستقُلَل، سواء فيما يَتعَلق بالوقائع أو القُواعد القُانونية المطبقُة عليها. 

لكُي يَحق للأطرَاف أو دفاعهم أو وكُلَئهم، الحصول على نسخة مَن مَستنتجات المفوض الم

 للدفاع عن القُانونَ والحق، والتعَقُيب عليها. 

 365 المادة

رَئيس بوضع القُضية في المداولة بعَد انتهاء المناقشة والَاستماع للمستنتجات الكُتابية يَأَمَرَ ال

أو الشفويَة للنيابة العَامَة، عند الَاقتضاء، وبالنسبة لمحاكُم الَاستئناف الإدارَيَة والقسام 
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المتخصصة في القُضاء الإدارَي بمحاكُم الَاستئناف، بعَد الَاستماع للمستنتجات الكُتابية أو 

 مفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق. الشفويَة لل

 يَحدد الرَئيس تارَيَخ الجلسة التي سيتم فيها النطق بالقُرَارَ. 

 تتم المداولة بحضورَ جميع قضاة الهيئة التي قرَرَت وضع القُضية في المداولة. 

سب الحالة، حلَا يَشارَك مَمثل النيابة العَامَة ولَا المفوض الملكُي للدفاع عن القُانونَ والحق، 

 اولة. في المد

 يَجب أنَ يَكُونَ القُرَارَ مَحرَرَا بشكُل كُامَل عند النطق به. 

 366 المادة

لم  تعَتبرَ حضورَيَة القُرَارَات التي تصدرَ بناء على مَقُالَات الطرَاف أو مَذكُرَاتهم، ولو

 يَقُدمَوا مَلَحظات شفويَة في الجلسة. 

 لم يَقُدمتعَتبرَ حضورَيَة كُذلك القُرَارَات التي تصدرَ بعَد أنَ حضرَ المستأَنف عليه بالجلسة، و

 جوابا أو أسند النظرَ . 

لو كُانَ كُما تعَتبرَ حضورَيَة القُرَارَات التي ترَفض دفعَا، وتبت في نفس الوقت في الجوهرَ، و

 . الطرَف الذي أثارَ الدفع قد امَتنع احتياطيا مَن الإدلَاء بمستنتجاته في الموضوع

ن ابعَة مَتصدرَ كُل القُرَارَات الخرَى غيابيا، دونَ إخلَل بمقُتضيات الفقُرَتين السادسة والس

 أعلَه.  352المادة 

 367 المادة

ضاة بمن تنعَقُد الجلسات وتصدرَ قرَارَات مَحاكُم الدرَجة الثانية عن هيئة تتأَلف مَن ثلَثة ق

 فيهم الرَئيس، مَا لم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك. 

 أعلَه.  109تحمل القُرَارَات نفس العَنوانَ والبيانات المنصوص عليها في المادة 

عَت في إلى أنها صدرَت في جلسة علنية، وأنَ المناقشات وق تكُونَ القُرَارَات مَعَللة، ويَشارَ

تماع جلسة علنية أو سرَيَة أو بغرَفة المشورَة، وتشتمل أيَضا، عند الَاقتضاء، على الَاس

لكُي للدفاع للأطرَاف أو وكُلَئهم أو مَحامَيهم، ومَضمن مَستنتجات النيابة العَامَة والمفوض الم

 أعلَه.  21عن القُانونَ والحق، مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

 يَؤرَخ ويَوقع أصل القُرَارَ مَن طرَف الرَئيس والمستشارَ المقُرَرَ وكُاتب الضبط. 
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ساعة  (48 ) إذا عاق الرَئيس مَانع استحال مَعَه أنَ يَوقع القُرَارَ، وقعَه خلَل ثمانية وأرَبعَين

المقُرَرَ ،مَا  الموالية أقدم مَستشارَ شارَك في الجلسة، وكُذلك المَرَ إذا حصل المانع للمستشارَ

 لمستشارَ هو القدم، حيث يَوقع القُرَارَ مَن طرَف المستشارَ الآخرَ. لم يَكُن هذا ا

 يَنص في أصل القُرَارَ على هذا الحلول في التوقيع. 

الإشارَة بإذا حصل المانع لكُاتب الضبط، اكُتفى الرَئيس أو المستشارَ الذي يَوقع عوضا عنه 

 إلى ذلك عند التوقيع. 

 قُرَارَ ولكُاتب الضبط، وقع أصل الإذا حصل المانع لجميع القُضاة المشكُلة مَنهم الهيئة 

لمشارَ إليها االرَئيس الول لمحكُمة الدرَجة الثانية، مَع الإشارَة عند التوقيع إلى البيانات 

 أعلَه. 

 368 المادة

يَضمن كُاتب الضبط مَنطوق القُرَارَ في مَحضرَ الجلسة وفي سجلها، ويَشارَ إلى تارَيَخ 

 أعلَه.  76صدورَه في السجل المنصوص عليه في المادة 

 قع مَحضرَ الجلسة وسجلها مَن طرَف رَئيسها وكُاتب الضبط. يَو

ت، يَحفظ في كُتابة الضبط أصل قرَارَ كُل قضية والملف المتعَلق بها المتضمن للمرَاسلَ

 والمستندات الخاصة المتعَلقُة بتحقُيق الدعوى. 

 ترَقم القُرَارَات وتجلد أصولها دورَيَا قصد تكُويَن سجل مَنها. 

رَجة الثانية بة بها مَقُابل وصل، مَا لم تقُرَرَ مَحكُمة الدتسلم المستندات لصحابها عند المطال

 في غرَفة المشورَة إبقُاء بعَضها مَلحقُا بملف القُضية . 

 369 المادة

عَلقُة بالتنفيذ أعلَه المت 223تطبق أمَام المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف، مَقُتضيات المادة 

 المعَجل رَغم التعَرَض. 

 370 المادة

خة يعَه إلى الملف، وتسلم كُتابة الضبط للأطرَاف نستضاف نسخة مَن القُرَارَ بمجرَد توق

لمت إليه عاديَة مَنه مَطابقُة للأصل مَتى طلب مَنها ذلك، مَع الإشارَة إلى اسم الشخص الذي س

 وتارَيَخ التسليم، مَع مَرَاعاة المقُتضيات القُانونية المتعَلقُة بواجبات التمبرَ. 

ة ضبط المحكُمة التي يَمكُن لكُل ذي مَصلحة مَن غيرَ الطرَاف، تقُديَم طلب إلى رَئيس كُتاب

أصدرَت القُرَارَ، بتسليمه نسخة عاديَة مَنه مَشهود بمطابقُتها للأصل، ويَشارَ إلى اسم 
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الشخص الذي سلمت إليه وتارَيَخ التسليم. وفي حالة الرَفض يَعَرَض المَرَ على الرَئيس 

 الول للمحكُمة . 

 371 المادة

سلم وفقُا ية، وتوجه وتيَرَفق تبليغ القُرَارَ بنسخة مَنه مَشهود بمطابقُتها لصلها بصفة قانون

 أعلَه.  115للشرَوط المحددة في المادة 

 الباب الثالث: مَواصلة الدعوى والتنازل 

  372المادة 

علَه ،مَا أ 193إلى  178تطبق أمَام المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف مَقُتضيات المواد مَن 

مَن هذا  الثالث لم تكُن مَتعَارَضة مَع المقُتضيات المنصوص عليها في الباب السابع مَن القُسم

 القُانونَ. 

 الباب الرَابع: المصارَيَف 

  373المادة 

 ليها. أعلَه ومَا يَ 194تطبق أمَام المحكُمة المرَفوع إليها الَاستئناف مَقُتضيات المادة 

رَاء يَرَفع إلى مَحكُمة الَاستئناف، وهي تبت في غرَفة المشورَة، التعَرَض على أتعَاب الخب

 لمصارَيَف. والترَاجمة، وكُذا تعَرَض الطرَاف على تصفية ا

 الباب الخامَس: التعَرَض 

  374المادة 

أعلَه  200تطبق أمَام مَحكُمة الَاستئناف، عند النظرَ في الطعَن بالتعَرَض، مَقُتضيات المادة 

 ومَا بعَدها. 

 القُسم السابع: مَحكُمة النقُض 

 الباب الول: الَاختصاص 

  375المادة 

  تختص مَحكُمة النقُض، مَا لم يَنص قانونَ على خلَف ذلك، بالبت في: 

ناء الحكُام الطعَن بالنقُض ضد المقُرَرَات الَانتهائية الصادرَة عن جميع مَحاكُم المملكُة، باستث

لطلبات ( درَهم، وفي ا30000الصادرَة في الطلبات التي لَا تتجاوز قيمتها ثلَثين ألف ) 

 لكُرَائية ؛ االمتعَلقُة باستيفاء واجبات الكُرَاء والتحملَت الناتجة عنه، وبمرَاجعَة الوجيبة 
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كُومَة ، الرَامَية إلى إلغاء المقُرَرَات التنظيمية والفرَديَة الصادرَة عن رَئيس الحالطعَونَ 

محكُمة وقرَارَات السلطات الإدارَيَة التي يَتعَدى نطاق تنفيذها دائرَة الَاختصاص المحلي ل

تجاوز في ابتدائية إدارَيَة أو لقُسم مَتخصص في القُضاء الإدارَي بمحكُمة ابتدائية، بسبب ال

 استعَمال السلطة؛ 

، مَختصة مة النقُض المرَفوع إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا و انتهائياتكُونَ مَحكُ

التي تدخل  أيَضا بالنظرَ في جميع الطلبات التابعَة لها أو المرَتبطة بها، وفي جميع الدفوع

قُضاء الإدارَي ابتدائيا في اختصاص المحاكُم الَابتدائية الإدارَيَة أو القسام المتخصصة في ال

 ئية؛ بالمحاكُم الَابتدا

تنازع الَاختصاص بين مَحاكُم لَا توجد مَحكُمة أعلى درَجة مَشترَكُة بينها غيرَ مَحكُمة 

 النقُض؛ 

 مَخاصمة القُضاة؛ 

 الطعَونَ المقُدمَة ضد العمال والقُرَارَات التي تجاوز فيها القُضاة سلطاتهم؛ 

 الإحالة مَن أجل التشكُك المشرَوع؛  

  الح حسن سيرَ العَدالة؛الإحالة مَن مَحكُمة إلى أخرَى مَن أجل المَن العَمومَي أو لص

 الطعَونَ الوارَدة في النصوص القُانونية الجارَي بها العَمل. 

 الباب الثاني: المسطرَة 

      376المادة

واسطة مَقُال مَن المادة السابقُة، ب 3و 2و 1تقُدم الدعاوى والطعَونَ المشارَ إليها في البنود 

 مَحكُمة النقُض. مَكُتوب مَوقع عليه مَن طرَف أحد المحامَين المقُبولين للترَافع أمَام 

 لنقُض . إذا كُانَ أحد طرَفي الطعَن قاضيا أو مَحامَيا، أمَكُنه الترَافع شخصيا أمَام مَحكُمة ا

فسه، أو نيَمكُن لمحكُمة النقُض عند عدم تقُديَم مَقُال أو تقُديَمه مَوقعَا عليه مَن طرَف الطاعن 

رَارَها قمَن طرَف مَحام لَا تتوفرَ فيه الشرَوط المقُرَرَة في الفقُرَة الولى أعلَه، أنَ تصدرَ 

 قُائيا مَن غيرَ استدعاء الطرَاف بالتشطيب على القُضية. تل

 . يَبقُى مَع ذلك مَبلغ الرَسم القُضائي الذي قد يَكُونَ تم أداؤه، مَلكُا لخزيَنة الدولة

لجماعات تعَفى مَن مَساعدة المحامَي الدولة والجماعات الترَابية ومَجموعاتها والوصي على ا

 أعلَه.  3و1ت الفقُرَتين السلَلية، طالبة كُانت أو مَطلوبة، وذلك خلَفا لمقُتضيا

 377المادة 
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 يَتضمن المقُال تحت طائلة عدم القُبول: 

 بيانَ أسماء الطرَاف الشخصية والعَائلية ومَوطنهم الحقُيقُي أو المختارَ؛ 

 لكُترَوني؛الرَقم الوطني للمحامَي ورَقم هاتفه والهيئة التي يَنتمي إليها وعنوانَ برَيَده الإ

 لمستنتجات. مَلخص الوقائع والوسائل المعَتمدة وكُذا ا

ة، مَع في حالة عدم توقيع المقُال، يَوُجه إشعَارَ للمحامَي أو للطاعن شخصيا، حسب الحال

انصرَام  مَنحه أجلَ تحدده المحكُمة لتصحيح المسطرَة، تحت طائلة الحكُم بعَدم القُبول، بعَد

 الجل دونَ استجابة. 

لضبط مَن اكُتابة  يَجب إرَفاق المقُال بنسخة طبق الصل مَن الحكُم المطعَونَ فيه، وإلَا طلبتها

 المحكُمة التي أصدرَته. 

 كُما يَجب إرَفاقه تحت طائلة عدم القُبول: 

أجل  بنسخة مَن المقُرَرَ المطعَونَ فيه، إذا كُانَ المَرَ يَتعَلق بالطعَن في مَقُرَرَ إدارَي مَن

 التجاوز في استعَمال السلطة؛ 

نية لثابنسخة مَن المقُرَرَ الذي قضى برَفض طلب التظلم الولي المنصوص عليه في الفقُرَة ا

 أدناه، أو بمستند يَثبت تقُديَم الطلب المذكُورَ، إنَ كُانَ قد قدم.  382مَن المادة 

نَ عدد يَجب أنَ يَرَفق كُل مَقُال بنسخ مَساويَة لعَدد الطرَاف، وإذا لم تقُدم أي نسخة أو كُا

سخ داخل النسخ غيرَ مَساو لعَدد الطرَاف، تطلب كُتابة الضبط مَن الطاعن أنَ يَدلي بهذه الن

الرَئيس  وعند انصرَام الجل المذكُورَ دونَ القُيام بالمطلوب، يَدرَجأيَام،  )10  (أجل عشرَة

 القُضية بالجلسة، وتصدرَ المحكُمة قرَارَا بعَدم القُبول. 

تمام إفي حالة الطعَن بالنقُض المقُدم مَن طرَف النيابة العَامَة، يَتعَين إشعَارَها بضرَورَة 

 البيانات الناقصة. 

  378المادة 

مقُرَرَ ، بكُتابة ضبط المحكُمة التي أصدرَت اليَجب أنَ يَودع المقُال داخل الجل القُانوني

 وبكُتابة ضبط أعلَه، 375مَن المادة  1المطعَونَ فيه، بالنسبة للطعَونَ المشارَ إليها في البند 

 مَحكُمة النقُض بالنسبة للطعَونَ الخرَى. 

يَودع المقُال ومَرَفقُاته لدى كُتابة الضبط، مَقُابل وصل، كُما يَمكُن إيَداعه بالطرَيَقُة 

 الإلكُترَونية. 
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 قُال في سجل خاص مَعَد لهذه الغايَة. يَسجل الم

ندات توجه كُتابة الضبط بالمحكُمة التي أصدرَت المقُرَرَ المطعَونَ فيه، المقُال مَع المست

ومَا يَ) 15المرَفقُة به ومَلف الدعوى إلى كُتابة ضبط مَحكُمة النقُض داخل أجل خمسة عشرَ( 

 مَن تارَيَخ إيَداع الطعَن بالنقُض. 

مَع تارَيَخ  طرَف كُتابة الضبط التي تلقُت المقُال يَعَتبرَ وصلَ، نسخة المقُال المؤشرَ عليها مَن

 إيَداعه، بعَد التأَكُد مَن عدد ونوع المستندات المرَفقُة. 

  379المادة

اء يَتعَين على طالب النقُض أنَ يَؤدي الرَسم القُضائي بصندوق المحكُمة أو بواسطة الد

 الإلكُترَوني. 

 380المادة

( يَومَا (30اصة، في ثلَثين( يَحدد أجل الطعَن أمَام مَحكُمة النقُض، مَا لم توجد مَقُتضيات خ

 لمختارَ. مَن تارَيَخ تبليغ الحكُم المطعَونَ فيه إلى الشخص نفسه أو في مَوطنه الحقُيقُي أو ا

 يَعَتبرَ الطعَن بالنقُض بمثابة تنازل عن الحق في الطعَن بالتعَرَض. 

يَسرَي ويَوقف أجل الطعَن ابتداء مَن إيَداع طلب المساعدة القُضائية لدى الجهة المختصة، 

عَين تلقُائيا، جديَد مَن تارَيَخ تبليغ مَقُرَرَ مَكُتب المساعدة القُضائية للمحامَي الم هذا الجل مَن

 ومَن تارَيَخ تبليغ قرَارَ رَفض الطلب لمن تقُدم به. 

 381المادة

  تبنى طلبات نقُض الحكُام المعَرَوضة على مَحكُمة النقُض على أحد السباب التالية:

 خرَق القُانونَ؛ 

 خرَق قاعدة مَسطرَيَة أضرَ بأَحد الطرَاف؛ 

 أدناه؛  599الَاختصاص، مَع مَرَاعاة الحكُام المنصوص عليها في المادة عدم 

 التجاوز في استعَمال السلطة؛ 

 عدم ارَتكُاز الحكُم على أساس قانوني أو انعَدام التعَليل. 

  382المادة 
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 (30  (لَثينثأعلَه، داخل أجل  375مَن المادة  2تقُدم طعَونَ الإلغاء المشارَ إليها في البند 

لمنصوص عليه انشرَ أو تبليغ المقُرَرَ المطعَونَ فيه إلى المعَني بالمَرَ بعَنوانه يَومَا مَن تارَيَخ 

 في البطاقة الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية. 

بقُة، تظلما يَمكُن للمعَني بالمَرَ أنَ يَقُدم قبل انقُضاء الجل المنصوص عليه في الفقُرَة السا 

قُض لى مَحكُمة النمَن المقُرَرَ إلى مَصدرَه أو رَئيسه، ويَمكُن في هذه الحالة رَفع الطعَن إ

 يَومَا مَن تبليغ مَقُرَرَ الرَفض الصرَيَح كُليا أو جزئيا .  (30 )خلَل ثلَثين

يَومَا،  (30 )ينإذا التزمَت السلطة الإدارَيَة المرَفوع إليها التظلم الصمت في شأَنه طوال ثلَث 

 اعتبرَ سكُوتها عنه بمثابة رَفض له. 

محدد في ها، فإنَ الجل الإذا كُانت السلطة الإدارَيَة هيئة تصدرَ مَقُرَرَاتها بتصويَت أعضائ

قانونية تلي  يَومَا لتقُديَم الطعَن يَمتد، إذا اقتضى الحال، إلى نهايَة أول دورَة )30  (ثلَثين

 تقُديَم الطلب . 

غاء لَا إذا كُانَ نظام مَن النظمة يَنص على إجرَاء خاص في شأَنَ طعَن مَا، فإنَ الطعَن بالإل

ه، قبل رَفع هذا ال المشارَ إليها أعلَيَكُونَ مَقُبولَا، إلَا إذا استنفذ هذا الإجرَاء داخل نفس الآج

 الطعَن إلى مَحكُمة النقُض. 

تبرَ سكُوتها يَومَا في شأَنَ طلب قدم إليها، اع )30  (إذا التزمَت الإدارَة الصمت طوال ثلَثين

ه الحالة أنَ عنه، مَا لم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك، بمثابة رَفض له، وللمعَني بالمَرَ في هذ

 )30(لَثين يَومَا مَن تارَيَخ انقُضاء مَدة الث )30  (ثلَثين يَطعَن أمَام مَحكُمة النقُض داخل أجل

 يَومَا الولى المشارَ إليها في الفقُرَة الولى أعلَه . 

كُانَ بإمَكُانَ  لَا يَقُبل الطعَن بالإلغاء المقُدم أمَام مَحكُمة النقُض ضد المقُرَرَات الإدارَيَة، إذا

 المعَني بالمَرَ أنَ يَطالب بما يَدعيه مَن حقُوق أمَام القُضاء الشامَل. 

  383 المادة

 لَا يَوقف الطعَن بالنقُض التنفيذ إلَا في الحوال التالية: 

 الحوال الشخصية؛ 

 الزورَ؛ 

 التحفيظ العَقُارَي؛ 

اتها وباقي المقُرَرَات الصادرَة في القُضايَا الإدارَيَة ضد الدولة والجماعات الترَابية ومَجموع

 أشخاص القُانونَ العَام؛ 
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دة ولة المنصوص عليها في الماالمقُرَرَات الصادرَة عن المحاكُم في مَواجهة شرَكُات الد

العَامَة وهيئات  المتعَلق بالمرَاقبة المالية للدولة على المنشآت 69.00الولى مَن القُانونَ رَقم 

 أخرَى؛ 

ل السلطة المقُرَرَات الصادرَة في الدعاوى المتعَلقُة بالوقاف العَامَة، المطعَونَ فيها مَن قب

 الحكُومَية المكُلفة بالوقاف؛ 

 قُانونَ  . الحالَات التي يَنص عليها ال

 يَمكُن لمحكُمة النقُض، بطلب مَن المعَني بالمَرَ، وبناء على قرَارَ مَعَلل: 

 أنَ تأَمَرَ بإيَقُاف تنفيذ مَقُرَرَات الإفرَاغ وإرَجاع الحالة إلى مَا كُانت عليه؛ 

ة المشارَ إليها أنَ تأَمَرَ بإيَقُاف تنفيذ المقُرَرَات التنظيمية والفرَديَة وقرَارَات السلطات الإدارَيَ

 علَه. أ 375مَن المادة  2في البند 

  

  384المادة

لمختصة الذي يَقُوم الرَئيس الول أو نائبه، بمجرَد تسجيل الملف، بإحالته إلى رَئيس الهيئة ا

 يَعَين فورَا مَستشارَا مَقُرَرَا يَكُلف بإجرَاء المسطرَة. 

 المادة

رَة التفصيلية يَمكُن لرَئيس الهيئة، أنَ يَقُرَرَ عدم إجرَاء البحث إذا ظهرَ مَن المقُال أو مَن المذكُ

 عَرَوف مَقُدمَا بصفة يَقُينية . أنَ حل القُضية مَ

، مَع يَحال الملف مَباشرَة إلى النيابة العَامَة، وتدرَج القُضية بالجلسة مَن طرَف الرَئيس

 أدناه.  388مَرَاعاة الجل المقُرَرَ في الفقُرَة الثالثة مَن المادة 

لف إلى يَمكُن لمحكُمة النقُض، حينئذ، أنَ تبت في طلب النقُض بقُرَارَ مَعَلل، أو أنَ تحيل الم

 رَ بقُرَارَ غيرَ مَعَلل، لجعَل القُضية جاهزة للبت فيها. المستشارَ المقُرَ

 385المادة

 ثلَثين  إذا احتفظ الطاعن في مَقُاله بحق تقُديَم مَذكُرَة تفصيلية، تعَين الإدلَاء بها خلَل

 ( يَومَا مَن تارَيَخ تقُديَم المقُال. 30)

 ا. يَعَتبرَ الطاعن الذي لم يَرَاع هذا الجل، مَتخليا عن تقُديَم المذكُرَة المشارَ إليه
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الفقُرَة الولى  مقُال والمذكُرَة التفصيلية، عند الَاقتضاء، بعَد انصرَام الجل المقُرَرَ فييَبلغ ال

 ومَا بعَدها أعلَه.  83إلى الطرَاف المعَنيين طبقُا للمادة 

 386المادة

ه، وكُذا أعلَ 377يَقُدم الطرَاف المعَنيونَ بالمَرَ مَذكُرَات جوابهم الموقعَة، طبقُا للمادة 

 . ) يَومَا مَن تارَيَخ التبليغ30في ظرَف ثلَثين( المستندات التي يَرَيَدونَ استعَمالها 

 387المادة

يَحدد له عند ويَنذرَ المستشارَ المقُرَرَ الطرَف الذي لم يَرَاع الجل المحدد في المادة السابقُة، 

 . الضرَورَة أجلَ جديَدا وأخيرَا، ويَبت في القُضية، إذا بقُي هذا الإنذارَ دونَ مَفعَول

إلى  زة، وضع تقُرَيَرَه، وأمَرَ بتبليغهاإذا رَأى المستشارَ المقُرَرَ أنَ القُضية أصبحت جاه

 النيابة العَامَة. 

رَيَخ التوصل ) يَومَا مَن تا30تقُدم النيابة العَامَة مَستنتجاتها في القُضية داخل أجل ثلَثين( 

 بها. 

 مَع مَرَاعاة  يَحدد الرَئيس بمجرَد إحالة القُضية إلى النيابة العَامَة تارَيَخ إدرَاجها بالجلسة،

 ستنتجاتها أم لَا. مَبقُة، ويَبت فيها سواء قدمَت النيابة العَامَة الجل المشارَ إليه في الفقُرَة السا

 388المادة

 أعلَه إلى النصف، فيما يَخص 382و 380تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 

ابات طلبات النقُض المرَفوعة ضد الحكُام الصادرَة في قضايَا السرَة والجنسية والَانتخ

 الي. في الموضوع طبق مَسطرَة القُضاء الَاستعَجوالقُضايَا الَاجتماعية والحكُام الصادرَة 

لك نوع ذيَجوز للمستشارَ المقُرَرَ في جميع القُضايَا المذكُورَة أنَ يَحدد أجلَ أقل، إنَ تطلب 

 القُضية أو ظرَوفها. 

 389المادة

 إذا قضت مَحكُمة النقُض بنقُض مَقُرَرَ، أحالت الدعوى إلى مَحكُمة أخرَى مَن نفس الدرَجة

منقُوض، إلى نفس المحكُمة التي صدرَ عنها المقُرَرَ الالتي نقُضت حكُمها، وبصفة استثنائية 

 مَا لم يَنص القُانونَ على خلَف ذلك . 

حكُم وظيفة بتتكُونَ المحكُمة المحالة إليها الدعوى مَن قضاة لم يَشارَكُوا بوجه مَن الوجوه أو 

 مَا في الحكُم مَوضوع النقُض. 
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إليها  ي أحيلإذا بتت مَحكُمة النقُض في قرَارَها في نقُطة قانونية، تعَين على المحكُمة الت

 الملف أنَ تتقُيد بقُرَارَ مَحكُمة النقُض في هذه النقُطة. 

نين، يَستتبع إذا كُانت طبيعَة النزاع لَا تقُبل إلَا حلَ واحدا، فإنَ نقُضه بالنسبة لحد الطاع

 نقُضه بالنسبة للباقي. 

ت إذا رَأت مَحكُمة النقُض بعَد نقُض الحكُم، أنه لم يَبق هناك شيء يَستوجب الحكُم، قرَرَ

 لة. النقُض بدونَ إحا

 390المادة

ي القُضية فيَمكُن لمحكُمة النقُض، عند نقُضها حكُما أو قرَارَا كُليا أو جزئيا، أنَ تتصدى للبت 

 عند توفرَ الشرَطين التاليين: 

 لمرَة الثانية؛ لأنَ يَكُونَ الطعَن بالنقُض قد وقع -

 جميع العَناصرَ الواقعَية التي ثبتت لقُضاة الموضوع.  أنَ تتوفرَ على-

 391المادة

لبت لنقُض، عند التصرَيَح بنقُض قرَارَ صادرَ في دعوى الإلغاء، أنَ تتصدى يَمكُن لمحكُمة ال

 في القُضية إذا كُانت جاهزة. 

 392المادة

ن أو يَحدد رَئيس الغرَفة جدول كُل جلسة، وإذا كُانت القُضية تستدعي البت مَن طرَف غرَفتي

ال إلى عدة غرَف مَجتمعَة، حدد الرَئيس الول جدول الجلسة، ويَبلغ الجدول في جميع الحو

 النيابة العَامَة. 

 يَوجه إشعَارَ لكُل طرَف بالتارَيَخ الذي تعَرَض فيه القُضية على الجلسة. 

 393المادة

رَيَن تعَقُد مَحكُمة النقُض جلساتها علنيا، وتصدرَ قرَارَاتها بهيئة مَكُونة مَن خمسة مَستشا

 وبمساعدة كُاتب للضبط. 

 يَعَتبرَ حضورَ النيابة العَامَة إلزامَيا في جميع الجلسات. 

ولرَئيس الغرَفة المعَرَوض عليها القُضية وللغرَفة نفسها أو الهيئة ،  يَمكُن للرَئيس الول

تلقُائيا أو بناء على مَلتمس مَن الوكُيل العَام للملك لدى مَحكُمة النقُض، أنَ يَحيلوا النظرَ في أي 

قضية إلى هيئة قضائية مَكُونة مَن هيئتين أو غرَفتين مَجتمعَتين، ويَعَين الرَئيس الول في 
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المضافة إلى الغرَفة أو الهيئة المعَرَوضة عليها القُضية، ويَرَجح هذه الحالة الغرَفة أو الهيئة 

 صوت الرَئيس، في حالة تعَادل الصوات، حسب نظام السبقُية المتبع بين رَؤساء الغرَف. 

يها بمجموع فيَمكُن للهيئة المؤلفة مَن غرَفتين أنَ تقُرَرَ إحالة القُضية إلى مَحكُمة النقُض للبت 

 الغرَف. 

لغرَف اضاء الهيئة المعَرَوض عليها القُضية ورَؤساء باقي تتكُونَ هيئة مَجموع الغرَف مَن أع

وقيدوم كُل غرَفة، ويَمكُن للرَئيس الول لمحكُمة النقُض إضافة عضو أو أكُثرَ، عند 

 الَاقتضاء. 

 394المادة

 تكُونَ جلسات مَحكُمة النقُض علنية، عدا إذا قرَرَت المحكُمة سرَيَتها. 

مت تهم الشفويَة، مَتى تيَتلو المستشارَ المقُرَرَ تقُرَيَرَه ويَقُدم مَحامَو الطرَاف مَلَحظا

 الَاستجابة لطلب الَاستماع إليهم، كُما تقُدم النيابة العَامَة مَستنتجاتها. 

 يَستمع إلى النيابة العَامَة في جميع القُضايَا، ولَا تشارَك في المداولَات. 

  395المادة

 يَمكُن أنَ يَقُدم طلب تجرَيَح قاض مَن قضاة مَحكُمة النقُض بدونَ مَحام. 

 396المادة

 ظ النظام بها. لرَئيس الجلسة سلطة حف

 أعلَه.  94و 93و 92تطبق أمَام مَحكُمة النقُض مَقُتضيات المواد 

 397المادة 

 تصدرَ مَحكُمة النقُض قرَارَاتها في جلسة علنية وتحمل في أولها: 

 المملكُة المغرَبية؛ 

 مَحكُمة النقُض؛ 

 باسم جلَلة الملك وطبقُا للقُانونَ.  

 انات التالية: بقُة، وتتضمن لزامَا البيتكُونَ هذه القُرَارَات مَعَللة ويَشارَ فيها إلى النصوص المط

 السماء الشخصية والعَائلية للأطرَاف وصفاتهم ومَوطنهم الحقُيقُي أو المختارَ؛ 

ت النيابة المذكُرَات المدلى بها وكُذا الوسائل المثارَة ومَستنتجات الطرَاف ومَضمن مَستنتجا

 العَامَة؛ 
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 تشارَ المقُرَرَ؛ أسماء المستشارَيَن الذيَن أصدرَوا القُرَارَ، مَع التنصيص على المس

 إسم مَمثل النيابة العَامَة؛ 

 تلَوة تقُرَيَرَ المستشارَ المقُرَرَ والَاستماع إلى النيابة العَامَة؛ 

عند  سماء المحامَين المقُبولين أمَام مَحكُمة النقُض الذيَن نابوا في الدعوى مَع الإشارَة،أ-

 الَاقتضاء، إلى الَاستماع إلى مَلَحظاتهم. 

 ستشارَ المقُرَرَ وكُاتب الضبط. يَوقع على أصل القُرَارَ كُل مَن الرَئيس والم

 أعلَه.  367إذا حصل مَانع لحد الموقعَين، طبقُت مَقُتضيات المادة 

 398المادة

نه يَمكُن يَحكُم على الطرَف الذي خسرَ الدعوى بأَداء المصارَيَف لفائدة خزيَنة الدولة، غيرَ أ

 توزيَعَها بين الطرَاف. 

للمطالبة  مطلوب في النقُض،تبت مَحكُمة النقُض أيَضا في الطلب الذي يَمكُن أنَ يَرَفعَه إليها ال

 بتعَويَض عن الضرَرَ الذي لحقُه بسبب الطعَن التعَسفي. 

 399المادة

ي فيَمكُن أنَ يَتدخل أمَام مَحكُمة النقُض قصد تعَزيَز ادعاءات أحد الطرَاف، كُل شخص له 

 فصل الدعوى مَصالح مَشترَكُة مَع مَصالح الطالب أو المطلوب في النقُض. 

 400المادة

 الصادرَة عن مَحكُمة النقُض.  لَا يَقُبل التعَرَض على القُرَارَات

 401المادة

لتالية ، مَا يَجوز الطعَن بإعادة النظرَ في القُرَارَات التي تصدرَها مَحكُمة النقُض في الحوال ا

 لم يَنصُ على خلَف ذلك: 

 إذا صدرَت استنادا إلى وثائق صرَح أو اعترَف بزورَيَتها؛ 

ت في ة رَسمية ورَدإذا صدرَت بعَدم القُبول أو التشطيب لسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغ

رَ بها مَستندات الدعوى، ثم تبين عدم صحتها عن طرَيَق وثائق رَسمية جديَدة وقع الَاستظها

 فيما بعَد؛ 

 إذا صدرَ القُرَارَ بالنقُض وثبت فيما بعَد أنَ الطعَن بالنقُض قدم خارَج الجل؛ 

 ؛ اخل الجلدإذا صدرَ القُرَارَ بعَدم قبول النقُض لوقوعه خارَج الجل، وثبت فيما بعَد أنه قدم 
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 غيرَه؛  إذا صدرَت القُرَارَات على أحد الطرَفين لعَدم إدلَائه بمستند حاسم احتكُرَه خصمه أو

 إذا صدرَت قرَارَات عن مَحكُمة النقُض لَا يَتأَتى التوفيق بينها في نفس القُضية؛ 

 أعلَه.  398و 395و 394إذا صدرَ القُرَارَ دونَ مَرَاعاة لمقُتضيات المواد 

 402المادة

يرَ أنه غ، ابتداء مَن تارَيَخ صدورَ القُرَارَ المطعَونَ فيه، يَقُدم طلب إعادة النظرَ خلَل سنة

 أعلَه.  212و 210و 209تطبق على هذا الطلب مَقُتضيات المواد 

إذا كُانت أسباب طلب إعادة النظرَ، هي التزويَرَ أو اكُتشاف مَستندات جديَدة، فيجب أنَ يَقُدم 

حكُم به أو مَن ) يَومَا، تحتسب مَن تارَيَخ الإقرَارَ بالزورَ أو ال30الطعَن داخل أجل ثلَثين( 

تارَيَخ اكُتشاف المستندات الجديَدة، بشرَط أنَ توجد بالنسبة للحالة الخيرَة حجة كُتابية ثابتة 

التارَيَخ. 
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كُانت الفعَال الجرَمَية قد ثبت وجودها مَن طرَف مَحكُمة زجرَيَة، فإنَ الجل لَا يَسرَي إلَا 

 قُضي به. ابتداء مَن التارَيَخ الذي يَصبح فيه الحكُم الصادرَ فيها مَكُتسبا لقُوة الشيء الم

 403المادة

 ها: يَمكُن أنَ يَقُع تصحيح القُرَارَات التي لحقُها خطأَ مَادي مَن شأَنه أنَ يَكُونَ قد أثرَ في

 تلقُائيا مَن طرَف الهيئة؛ 

 بطلب مَن الوكُيل العَام للملك لدى مَحكُمة النقُض؛ 

 بطلب مَن أحد الطرَاف أو دفاعهم أو وكُلَئهم بدونَ مَصارَيَف. 

 404المادة

  الخصومَة ضد القُرَارَات الصادرَة عن مَحكُمة النقُض في:يَقُبل تعَرَض الغيرَ الخارَج عن 

 علَه؛ أ 375مَن المادة  2الطعَونَ المتعَلقُة بإلغاء المقُرَرَات المنصوص عليها في البند 

 القُرَارَات القُاضية بالنقُض والتصدي. 

 ي. يَحدد أجل تعَرَض الغيرَ الخارَج عن الخصومَة في سنة مَن تارَيَخ صدورَ المقُرَرَ القُضائ

 405المادة

مقُتضيات ة النقُض القُواعد العَاديَة الخاصة بمحاكُم الدرَجة الثانية بالنسبة للتطبق مَحكُم

 المسطرَيَة غيرَ المنصوص عليها في هذا الباب. 

 406المادة

ية أو نهائية إذا بلغ إلى علم الرَئيس الول لمحكُمة النقُض، صدورَ عدة مَقُرَرَات قضائية انتهائ

بعَد  رَئيس الول لمحكُمة النقُض،بتفسيرَات مَختلفة لمقُتضى قانوني واحد، فإنه يَمكُن لل

كُمة النقُض استشارَة ثلَثة قضاة مَن مَحكُمة النقُض يَعَينهم لهذه الغايَة، أنَ يَحيل ذلك على مَح

 شأَنه. ب،وهي مَشكُلة مَن مَجموع الغرَف لإصدارَ قرَارَ بالتفسيرَ القُانوني للمقُتضى المختلف 

، ويَكُونَ المملكُة يَبلغ قرَارَ مَحكُمة النقُض فورَا لمجموع الرَؤساء والرَؤساء الولين لمحاكُم

، أو بعَد مَلزمَا لها مَن تارَيَخ إصدارَه، إلى أنَ يَتم العَدول عنه وفقُا لنفس المسطرَة أعلَه

 صدورَ نص تشرَيَعَي . 

إذا علم الوكُيل العَام للملك لدى مَحكُمة النقُض، أنه صدرَ مَقُرَرَ انتهائي على وجه مَخالف 

في الجل المقُرَرَ، للقُانونَ أو لقُواعد المسطرَة، ولم يَتقُدم أحد مَن الطرَاف بطلب نقُضه 

 أحاله إلى مَحكُمة النقُض. 
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ك بتت مَحكُمة النقُض وفق مَقُتضيات هذه المادة، فلَ يَمكُن للأطرَاف الَاستفادة مَن ذل

 ليتخلصوا مَن مَقُتضيات المقُرَرَات القُضائية مَوضوع الإحالة. 

 407المادة

حكُمة يَمكُن للوكُيل العَام للملك لدى مَحكُمة النقُض، أنَ يَقُدم طلب الإحالة إلى هذه الم

 المقُرَرَات التي قد يَكُونَ القُضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم. 

سرَي أثرَ تقُوم الغرَفة المعَرَوض عليها القُضية بإبطال هذه المقُرَرَات، إنَ اقتضى الحال، ويَ

 هذا الإبطال على جميع الطرَاف فيها. 

موع إذا تعَلق المَرَ بقُرَارَ صادرَ عن مَحكُمة النقُض، بت في القُضية بهيئة تتكُونَ مَن مَج

 ناء الهيئة مَصدرَة القُرَارَ. الغرَف، باستث

 408المادة

 يَمكُن تقُديَم طلب الإحالة مَن أجل التشكُك المشرَوع، مَن أي شخص طرَف في النزاع أو

 دفاعه أو وكُيله بوصفه مَدعيا أو مَدعى عليه أو مَتدخلَ أو مَدخلَ كُضامَن. 

مَة، ابة العَاإذا قبلت مَحكُمة النقُض دعوى التشكُك المشرَوع، أحالت القُضية، بعَد استشارَة الني

 إلى مَحكُمة تعَينها تكُونَ مَن نفس درَجة المحكُمة المتشكُك فيها. 

صارَيَف ،كُما إذا لم تقُبل مَحكُمة النقُض الدعوى، حكُم على المدعي، غيرَ النيابة العَامَة، بالم

 درَهم.  (5000يَمكُن الحكُم عليه بغرَامَة لفائدة الخزيَنة العَامَة لَا تتجاوز خمسة آلَاف ) 

 مَحكُمة النقُض. لَا تقُبل طلبات التشكُك المشرَوع ضد 

 409المادة

المشرَوع  يَمكُن للوكُيل العَام للملك لدى مَحكُمة النقُض، تقُديَم طلب الإحالة مَن أجل التشكُك

 أمَام هذه المحكُمة، عند عدم تقُديَم طلب في الموضوع مَن الطرَاف. 

مشورَة يَبت في هذه الطلبات الرَئيس الول أو نائبه ورَؤساء الغرَف مَجتمعَين في غرَفة ال

 ) أيَام الموالية لإيَداع الطلب. 8( خلَل الثمانية

 410المادة

يَمكُن لوزيَرَ العَدل أنَ يَقُدم طلبات الإحالة مَن أجل المَن العَمومَي كُلما خيف أنَ يَكُونَ الحكُم 

في الدعوى في مَقُرَ المحكُمة المختصة مَحليا، مَناسبة لإحداث اضطرَاب أو إخلَل يَمس 

 بالنظام العَام. 



  

    

 

 -160-   

 ابقُة. لة وفقُا لما هو مَقُرَرَ في الفقُرَة الستقُدم طلبات الإحالة مَن أجل حسن سيرَ العَدا

 سابقُة. يَبت في هذه الطلبات وفقُا لما هو مَنصوص عليه في الفقُرَة الثانية مَن المادة ال

يها الدعوى، قبلت مَحكُمة النقُض المقُال، رَفع قرَارَها، حالَا ونهائيا، يَد المحكُمة المقُدمَة إل

 نقُض. وأحيل النزاع إلى مَحكُمة مَن نفس الدرَجة تعَينها مَحكُمة ال

 411المادة

 417إلى  415ومَن  413لَا تقُبل القُرَارَات الصادرَة عن مَحكُمة النقُض في إطارَ المواد 

 أدناه أي طعَن. 

 الباب الثالث: مَساطرَ خاصة 

 الفرَع الول: دعوى الزورَ أمَام مَحكُمة النقُض 

 412المادة

د مَدلى به يَمكُن، قبل اعتبارَ القُضية جاهزة، تقُديَم طلب الإذنَ بتقُييد دعوى الزورَ في مَستن

رَافع أمَام أمَام مَحكُمة النقُض إلى الرَئيس الول، بمقُال مَوقع عليه مَن طرَف مَحام مَقُبول للت

 أعلَه.  376هذه المحكُمة، مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

 تابة الضبط. ) درَهم بك000.4ُلَا يَمكُن النظرَ في الطلب، إلَا إذا تم إيَداع مَبلغ أرَبعَة آلَاف( 

 رَ. عنه، أمَرَا بالرَفض أو بالإذنَ بتقُييد دعوى الزويَصدرَ الرَئيس الول أو مَن يَنوب 

 413المادة

دعى عليه في يَقُع تبليغ الإذنَ بتقُييد دعوى الزورَ والمقُال المرَفوع في شأَنها إلى الطرَف الم

ستعَمال ا) يَومَا، مَع إنذارَه بأَنَ يَفصح عما إذا كُانَ يَنوي 15قضية الزورَ خلَل خمسة عشرَ( 

 الحجة المدعى فيها بالزورَ. 

) يَومَا مَن تارَيَخ 15الطرَف المدعى عليه أنَ يَجيب في ظرَف خمسة عشرَ( يَجب على 

لملف، إذا االتبليغ، وإلَا وقعَت تنحية المستند مَن مَناقشات الدعوى، كُما يَسحب المستند مَن 

 كُانَ الجواب سلبيا. 

 ) يَومَا إلى طالب الزورَ الفرَعي. 15يَبلغ الجواب الإيَجابي داخل خمسة عشرَ( 

 ت في يَنوب عنه الطرَاف إلى المحكُمة التي يَعَينها لهم للبيَحيل الرَئيس الول أو مَن 

 يه. فدعوى الزورَ، شرَيَطة أنَ تكُونَ مَن نفس درَجة المحكُمة التي أصدرَت المقُرَرَ المطعَونَ 
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أعلَه، إلى المدعي في دعوى الزورَ  413يَرَد المبلغ المودع المنصوص عليه في المادة 

تند مَن الملف، وفي غيرَها مَن الذي يَصدرَ الحكُم لصالحه، كُما يَرَد له إذا سحب المس

الحالَات ، يَصادرَ المبلغ لفائدة الخزيَنة العَامَة. 
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 الفرَع الثاني: تنازع الَاختصاص 

 414المادة

كُة تنظرَ مَحكُمة النقُض في تنازع الَاختصاص بين مَحاكُم لَا تخضع لي مَحكُمة أخرَى مَشترَ

 أعلى درَجة. 

 415المادة

  416ادةغ طبق الشرَوط المبينة في الميَقُدم طلب تنازع الَاختصاص إلى مَحكُمة النقُض، ويَبل

 أعلَه ومَا بعَدها.  384

 إذا اعتبرَت المحكُمة أنه لَا داعي للتنازع، أصدرَت قرَارَا مَعَللَ بالرَفض. 

 شرَة عتصدرَ المحكُمة في الحالة المخالفة قرَارَا بالَاطلَع إلى المدعى عليه داخل أجل 

 ( أيَام مَن تارَيَخ تقُديَم الطلب. 10)

 . ء مَن تارَيَخ صدورَه، كُل إجرَاء ومَسطرَة أمَام قاضي الموضوعيَوقف هذا القُرَارَ ابتدا

مَا بعَدها، وأعلَه  384يَجرَى التحقُيق بعَد ذلك في القُضية، وفقُا للشرَوط المحددة في المادة 

 غيرَ أنَ الآجال المقُرَرَة تخفض إلى النصف. 

  417المادة 

 فة مَنفي حالة تناقض بين مَقُرَرَات قضائية غيرَ قابلة للطعَن، صادرَة عن مَحاكُم مَختل

م إليها وفقُا الدرَجة الولى أو مَن الدرَجة الثانية، يَمكُن لمحكُمة النقُض، بناء على مَقُال يَقُد

رَات أعلَه، أنَ تبطل دونَ إحالة أحد المقُرَ 378للإجرَاءات المنصوص عليها في المادة 

 المقُدمَة إليها. 

 الفرَع الثالث: مَخاصمة القُضاة 

 تالية: يَمكُن مَخاصمة القُضاة في الحوال ال  418المادة 

إذا ادعي ارَتكُاب تدليس أو غش أو غدرَ مَن طرَف قاضي الحكُم أو مَن طرَف قاض مَن 

 النيابة العَامَة أثناء قيامَه بمهامَه؛  

 إذا ادعُي ارَتكُاب خطأَ مَهني جسيم أثناء تهييء القُضية؛ 

 إذا نص القُانونَ صرَاحة على جوازها؛ 

 ؛ إذا نص القُانونَ على مَسؤولية القُضاة التي يَستحق عنها تعَويَض

 عند وجود إنكُارَ للعَدالة. 
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 419المادة

يرَ لعَدة مَرَات، يَعَتبرَ القُاضي مَنكُرَا للعَدالة إذا رَفض اتخاذ الإجرَاءات اللَزمَة، أو قرَرَ التأَخ

لول حأو رَفض البت في المقُالَات أو الطلبات، أو رَفض إصدارَ مَقُرَرَ في قضية جاهزة بعَد 

 . تارَيَخ إدرَاجها في الجلسة، وذلك مَا لم يَكُن هناك مَبرَرَ مَشرَوع

 420المادة

ة عشرَ يَثبت إنكُارَ العَدالة بإخطارَيَن يَبلغانَ إلى القُاضي شخصيا، يَفصل بينهما أجل خمس

 ) يَومَا. 15(

لمَرَ برَئيس اإذا تعَلق المَرَ بأَحد قضاة المحكُمة يَقُوم بهذيَن الإخطارَيَن رَئيسها، وإذا تعَلق 

  نية.مَحكُمة يَقُوم بهذيَن الإخطارَيَن رَئيس المحكُمة التي تعَلو مَباشرَة المحكُمة المعَ

رَة إليه تتم الإجرَاءات تلقُائيا مَن طرَف رَئيس المحكُمة المختص أو بطلب مَكُتوب مَوجه مَباش

 مَن الطرَف المعَني بالمَرَ. 

انونية يَجب على رَئيس المحكُمة المختص الذي أحيل إليه الطلب، أنَ يَقُوم بالإجرَاءات القُ

 اللَزمَة في ذلك. 

 421المادة

 لسابقُين بدونَ جدوى. يَمكُن مَخاصمة القُاضي بعَد بقُاء الإخطارَيَن ا

 422المادة

رَافع أمَام تقُدم مَخاصمة القُضاة إلى مَحكُمة النقُض بمقُال مَوقع مَن الطرَف أو مَحام مَقُبول للت

لَاقتضاء اهذه المحكُمة يَتوفرَ على وكُالة خاصة مَكُتوبة، ترَفق بالمقُال مَع المستندات، عند 

 ،وذلك تحت طائلة عدم القُبول. 

 423 المادة

طرَف بغرَامَة رَة استعَمال أقوال تتضمن إهانة للقُضاة، وإلَا عوقب اللَا يَجوز أثناء هذه المسط

بيق درَهم، دونَ الإخلَل بتط  )000.50  (درَهم وخمسين ألف (000.10 ) بين عشرَة آلَاف

 علَه. أ 94مَقُتضيات القُانونَ الجنائي، وإذا تعَلق المَرَ بمحام، طبقُت مَقُتضيات المادة 

 424 المادة

و أرَف غرَفة بمحكُمة النقُض، يَعَينها الرَئيس الول يَبت في قبول مَخاصمة القُضاة مَن ط

 نائبه. 
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 425 المادة

ن ( درَهم وخمسي000.10يَحكُم على المدعي عند رَفض المقُال بغرَامَة بين عشرَة آلَاف ) 

البة ( درَهم لفائدة الخزيَنة العَامَة، دونَ المساس بحق الطرَاف في المط000.50ألف ) 

 بالتعَويَض، عند الَاقتضاء. 

 426 المادة

جب عليه أيَام للقُاضي الذي وجهت المخاصمة ضده، ويَ )8بل الطلب، بلغ خلَل ثمانية إذا ق

 أيَام التالية للتبليغ.  )8  (أنَ يَقُدم جميع وسائل دفاعه خلَل الثمانية

ة، يَجب على القُاضي، علَوة على ذلك، أنَ يَتخلى عن النظرَ في الدعوى مَوضوع المخاصم

كُونَ يَهذه الدعوى، عن النظرَ في كُل قضية  وأنَ يَتخلى كُذلك، إلى حين الفصل نهائيا في

يها ، تحت المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فرَوعه إلى الدرَجة الرَابعَة أو زوجه طرَفا ف

 طائلة بطلَنَ الحكُم الذي قد يَصدرَ في جميع هذه الحالَات. 

  427 المادة

مَن  هايَتم النظرَ في دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مَستنتجات الطرَاف، ويَبت في

 طرَف غرَف مَحكُمة النقُض مَجتمعَة، باستثناء الغرَفة التي بتت في قبول الطلب. 

فعَال التي تكُونَ الدولة مَسؤولة مَدنيا فيما يَخص الحكُام بالتعَويَضات الصادرَة بالنسبة للأ

 ترَتبت عنها المخاصمة ضد القُضاة، مَع إمَكُانية رَجوعها عليهم. 

 428 المادة

 عليه بتعَويَضات لصالح القُاضي ولصالح الطرَافإذا رَفض طلب المدعي، أمَكُن الحكُم 

 الخرَى. 

 القُسم الثامَن: إعادة النظرَ 

   429المادة 

المقُتضيات  يَمكُن للأطرَاف الطعَن بإعادة النظرَ في المقُرَرَات القُضائية النهائية، مَع مَرَاعاة

حوال أعلَه وتلك الوارَدة في نصوص خاصة، وذلك في ال 403المنصوص عليها في المادة 

 ية: التال

ت في أحد إذا بتت المحكُمة فيما لم يَطلب مَنها أو حكُمت بأَكُثرَ مَما طلب أو إذا أغفلت الب

 الطلبات، مَا لم يَتم الطعَن بالنقُض في المقُرَرَ مَوضوع الطعَن بإعادة النظرَ؛  
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 إذا وقع تدليس أثناء تحقُيق الدعوى؛ 

 إذا بني المقُرَرَ على مَستندات أقرَ بزورَيَتها أو حكُم بذلك بعَد صدورَه؛ 

 ذا اكُتشفت بعَد الحكُم وثائق حاسمة كُانت مَحتكُرَة لدى الطرَف الآخرَ؛ إ

 إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس المقُرَرَ؛ 

ائيين إذا قضت نفس المحكُمة، بين نفس الطرَاف واستنادا لنفس الوسائل، بمقُرَرَيَن انته

 مَتناقضين، وذلك لعَلة عدم الَاطلَع على مَقُرَرَ سابق أو لخطأَ واقعَي؛ 

ومَجموعاتها  بصفة صحيحة على حقُوق إدارَات الدولة أو الجماعات الترَابية إذا لم يَقُع الدفاع

لعَام، اوهيئاتها أو المؤسسات والمقُاولَات العَمومَية أو كُل شخص آخرَ مَن أشخاص القُانونَ 

 أو جماعات سلَلية أو حقُوق مَحاجيرَ. 

 لخرَى. عَن الَا يَمكُن تقُديَم طلب إعادة النظرَ إلَا إذا كُانَ المقُرَرَ غيرَ قابل لي مَن طرَق الط

 430المادة

حكُمة، يَحدد في لَا يَقُبل طلب إعادة النظرَ مَا لم يَرَفق بما يَثبت إيَداع مَبلغ بكُتابة الضبط بالم

رَهم أمَام د( 000.4( درَهم أمَام مَحكُمة الدرَجة الولى، وأرَبعَة آلَاف ) 000.3ثلَثة آلَاف ) 

 درَهم أمَام مَحكُمة النقُض .  )000.5 (مَحكُمة الدرَجة الثانية، وخمسة آلَاف

لمطعَونَ فيه، يَومَا ابتداء مَن تارَيَخ تبليغ الحكُم ا )30 (طلب إعادة النظرَ خلَل ثلَثين يَقُدم

 أعلَه.  212و 210و 209غيرَ أنه تطبق على هذا الطلب مَقُتضيات المواد 

 431المادة

ديَدة ، لَا إذا كُانت أسباب طلب إعادة النظرَ هي التزويَرَ أو التدليس أو اكُتشاف مَستندات ج

تدليس أو رَيَخ الإقرَارَ بالزورَ أو الحكُم به أو مَن تارَيَخ اكُتشاف اليَسرَي الجل إلَا مَن تا

 بتة التارَيَخ. المستندات الجديَدة، بشرَط أنَ توجد بالنسبة للحالتين الخيرَتين حجة كُتابية ثا

سرَي إلَا يَإذا كُانت الفعَال الجرَمَية قد ثبت وجودها مَن طرَف مَحكُمة زجرَيَة، فإنَ الجل لَا 

 فيه الحكُم مَكُتسبا لقُوة الشيء المحكُوم به. ابتداء مَن التارَيَخ الذي يَصبح 

 432المادة

لَا يَسرَي  إذا كُانَ السبب المثارَ مَن أجله طلب إعادة النظرَ هو تعَارَض الحكُام، فانَ الجل

 إلَا مَن تارَيَخ تبليغ الحكُم الخيرَ. 

 433المادة
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أنَ يَبت  يَقُدم طلب إعادة النظرَ إلى المحكُمة التي أصدرَت المقُرَرَ المطعَونَ فيه، ولَا يَجوز

 فيه نفس القُضاة الذيَن أصدرَوه. 

بإعادة  لَا يَوقف طلب إعادة النظرَ التنفيذ، إلَا إذا رَأت المحكُمة المعَرَوض عليها الطعَن

لتنفيذ ) يَومَا، وقف ا30النظرَ بغرَفة المشورَة، بناء على طلب مَستقُل داخل أجل ثلَثين( 

 لسباب جديَة ومَستعَجلة. 

 434المادة

ي المادة النظرَ بغرَامَة وفق المبلغ المشارَ إليه ف يَحكُم على الطرَف الذي يَخسرَ طلب إعادة

 أعلَه، حسب الحالة، بصرَف النظرَ عما قد يَقُضى به مَن تعَويَضات لفائدة الطرَف 430

 الآخرَ. 

 435المادة

نصب عليه إذا قبل طلب إعادة النظرَ، يَتم العَدول عن المقُرَرَ القُضائي أو في الجزء الذي ا

 المحكُمة في القُضية مَن جديَد.  الطلب، ويَرَد المبلغ المودع، على أنَ تبت

 436المادة

رَرَ بأَنَ إذا ارَتكُز المقُرَرَ القُضائي بإعادة النظرَ على تعَارَض في الحكُام، قضى هذا المقُ

 الحكُم الول يَنفذ شكُلَ ومَضمونا. 

 القُسم التاسع: طرَق التنفيذ 

 الباب الول: إيَداع وقبول الكُفالة النقُديَة أو البنكُية 

 437المادة

ذي يَجب أنَ تقُدم أو قُضائية التي تأَمَرَ بتقُديَم كُفالة نقُديَة أو بنكُية، التارَيَخ التحدد المقُرَرَات ال

 تودع فيه الكُفالة، مَا لم يَقُع هذا التقُديَم أو الإيَداع قبل صدورَ الحكُم. 

نية، أو بأَي إذا كُانَ الضمانَ كُفالة نقُديَة، وقع إيَداعها مَباشرَة في كُتابة ضبط المحكُمة المعَ

 ة الحكُومَية المكُلفة بالعَدل. وسيلة أخرَى مَعَتمدة مَن لدنَ السلط

كُفالة خلَل الجل يَستدعى الطرَف الذي يَتعَين عليه تقُديَم الكُفالة النقُديَة أو البنكُية، لإيَداع ال

 المحدد. 

سحب قيمتها مَن  يَمكُن استبدال الكُفالة البنكُية بقُيمتها النقُديَة، وفي حالة رَفض المستفيد، يَتم

 البنك وصرَفها لفائدته. 
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 438المادة

 ف بتارَيَخ ازعة مَن الخصم في قبول الكُفالة النقُديَة أو البنكُية، ويَشعَرَ الطرَاتقُدم كُل مَن

 ابل لي طعَن. أيَام بمقُرَرَ غيرَ ق (8 ) الجلسة العَلنية، على أنَ تبت المحكُمة داخل أجل ثمانية

 439المادة

لشرَوط تتم الَاستدعاءات والإنذارَات الموجهة للأطرَاف تطبيقُا لمواد هذا الباب، ضمن ا

 أعلَه ومَا بعَدها.  83المادة  المقُرَرَة في

 الباب الثاني: تقُديَم الحسابات 

 440المادة

حامَيه، مَيَرَفع طلب تقُديَم الحساب مَن طرَف مَن له الحق فيه أو مَن طرَف مَمثله القُانوني أو 

 ويَمكُن أنَ يَرَفع مَن طرَف مَن يَقُدمَه إذا رَغب في التحرَرَ مَنه. 

 441المادة

ك على لقُضاء أمَام مَن عينهم، ويَطبق ذلتقُام الدعوى على المحاسبين المعَينين مَن قبل ا

المحاسبونَ  المقُدمَين، وتقُام على الوصياء أمَام مَحكُمة المكُانَ الذي فتحت فيه الترَكُة، أمَا

 الآخرَونَ فأَمَام قضاة مَوطنهم. 

 442 المادة

قُاضي إذا استؤنف المقُرَرَ الصادرَ برَفض طلب تقُديَم الحساب، فإنَ القُرَارَ الَاستئنافي ال

لطلب أو إلى أي م الحساب أو الحكُم فيه إلى المحكُمة التي قدم إليها ابإلغائه، يَحيل أمَرَ تقُديَ

 مَحكُمة أخرَى، يَعَينها مَن نفس الدرَجة. 

م الَابتدائي تقُوم به إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا، فإنَ تنفيذ القُرَارَ الَاستئنافي بإلغاء الحكُ

  مَحكُمة الَاستئناف التي أصدرَته أو مَحكُمة ابتدائية يَعَينها نفس القُرَارَ.

 443المادة

مَا، إلَا إذا ) يَو30يَعَين كُل مَقُرَرَ يَقُضي بتقُديَم حساب أجلَ يَقُدم فيه دونَ أنَ يَتجاوز ثلَثين( 

 مَددته المحكُمة التي طلب مَنها ذلك. 

يَعَين هذا المقُرَرَ لتلقُي الحساب قاضيا يَمكُن أنَ يَختارَ مَن مَحكُمة أخرَى مَن نفس الدرَجة. 
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 444 المادة  

 فعَلية ويَتضمن، عند الَاقتضاء، في ضلع خاصيَتضمن الحساب المداخيل والمصارَيَف ال

يَنتهي والمبالغ التي لم تستخلص بعَد، والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب، 

 تواه . بملخص لموازنة المداخيل والمصارَيَف، ويَرَفق الحساب بكُل المستندات المثبتة لمح

د ل الجل المحديَقُدم الحساب مَن المطالب به ويَثبت صحته بنفسه أو بوكُيل خاص خلَ

استدعائهم  والتارَيَخ المعَين مَن قبل القُاضي المنتدب، بعَد حضورَ الطرَاف الذيَن قدم لهم أو

 بصفة قانونية شخصيا أو في مَوطنهم. 

 يَحرَرَ مَحضرَ بذلك يَوقعَه القُاضي وكُاتب الضبط. 

 445المادة

عَها في بييَجبرَ المطالب بالحساب إذا لم يَقُدم حسابه خلَل الجل المحدد، بحجز أمَواله و

 حدود المبلغ الذي تعَينه المحكُمة. 

 446المادة

رَف الذي إذا قدم الحساب مَؤيَدا بما يَثبته وكُانت المداخيل تزيَد عن المصارَيَف، أمَكُن للط

لزيَادة، دونَ ايَقُدم إليه أنَ يَطلب مَن القُاضي المنتدب إصدارَ أمَرَ قابل للتنفيذ لَاستخلَص هذه 

 أنَ يَعَتبرَ ذلك مَصادقة مَنه على الحساب. 

 447مادةال

لمحكُمة يَحضرَ الطرَاف شخصيا أو بواسطة وكُلَئهم أو مَحامَيهم أمَام القُاضي الذي عينته ا

ند في التارَيَخ والساعة اللذيَن يَحددهما، وذلك قصد تقُديَم التظلمات والملَحظات، ع

أنَ يَمنح  الَاقتضاء، وكُذا أجوبتهم فيما يَتعَلق بالحساب، ويَمكُن للقُاضي حسب أهمية الحساب

 أجلَ لإبداء مَلَحظات جديَدة. لمن قدم إليه 

 يَحرَرَ مَحضرَ يَتضمن مَختلف الدلة المعَرَوضة. 

كُمة التي إذا لم يَحضرَ الطرَاف أو لم يَتفقُوا بعَد حضورَهم، أحال القُاضي القُضية إلى المح

 عينته للبت فيها في جلسة علنية. 

رَ أنَ غي إذا اتفق الطرَاف أمَكُن لهم أنَ يَطلبوا المصادقة على اتفاقهم مَن طرَف المحكُمة،

 المحضرَ الموقع مَن طرَفهم يَمكُن أنَ يَثبت بصفة صحيحة هذا الَاتفاق. 
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 448 المادة

دقة إنَ يَتضمن المقُرَرَ الذي يَصدرَ في الدعوى حساب المداخيل والمصارَيَف، ويَحدد الباقي ب

 وجد. 

 الباب الثالث: القُواعد العَامَة بشأَنَ التنفيذ الجبرَي للمقُرَرَات القُضائية 

 يَة الفرَع الول: مَقُتضيات تمهيد

   449المادة 

ها ،وتسقُط سنة مَن تارَيَخ صدورَ (30 ) تكُونَ المقُرَرَات القُضائية قابلة للتنفيذ خلَل ثلَثين

 قابليتها للتنفيذ في مَواجهة كُل طرَف مَحكُوم عليه بانصرَام هذا الجل. 

لمقُتضيات المتعَلقُة لَا تكُونَ المقُرَرَات القُضائية قابلة للتنفيذ إلَا إذا كُانت نهائية، مَع مَرَاعاة ا

 لتنفيذ المعَجل. با

عَدد لكُل طرَف مَستفيد مَن المقُرَرَ يَرَغب في تنفيذه، حق الحصول على نسخ تنفيذيَة مَنه ب

 الطرَاف التي سيجرَي التنفيذ ضدهم، وذلك بناء على طلبه. 

لمقُرَرَ، تسلم النسخة التنفيذيَة مَختومَة ومَوقعَة مَن طرَف كُاتب ضبط المحكُمة التي أصدرَت ا

 ».  قُا للأصل ولجل التنفيذسلمت طب« حامَلة العَبارَة التالية 

واسم  يَشارَ في مَلف كُل دعوى إلى حصول تسليم النسخة التنفيذيَة مَع ذكُرَ تارَيَخ التسليم

 الشخص الذي سلمت إليه. 

القُسم  إذا تمت مَباشرَة إجرَاءات التنفيذ مَن خلَل المنصة الإلكُترَونية المحدثة بمقُتضى

رَاءات التنفيذ، ة المدلى بها في جميع إجالحادي عشرَ مَن هذا القُانونَ، اعتمدت النسخة التنفيذيَ

لصلة ابغض النظرَ، عن عدد الطرَاف المنفذ عليهم، كُما تضمن المعَطيات والبيانات ذات 

بها إلكُترَونيا  بمسطرَة التنفيذ في النظام المعَلومَاتي لمرَة واحدة، وتعَتمد مَع الوثائق المدلى

 أمَام جميع مَحاكُم المملكُة. 

 450 المادة

لداء االجبرَي إلَا بمقُتضى سند تنفيذي يَتضمن حقُا مَحقُق الوجود وحال لَا يَجوز التنفيذ 

 ومَعَين المقُدارَ. 

ساطة التي السندات التنفيذيَة هي المقُرَرَات القُضائية القُابلة للتنفيذ ومَحاضرَ الصلح والو

القُانونَ  صادقت عليها المحاكُم والمحرَرَات الرَسمية وسائرَ المحرَرَات الخرَى التي يَعَتبرَها

 نفيذ. سندا قابلَ للت
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    451 المادة

ذيَيلها بالصيغة لَا تنفذ بالمملكُة المغرَبية المقُرَرَات الصادرَة عن المحاكُم الجنبية إلَا بعَد ت

 التنفيذيَة، وفقُا للشرَوط المنصوص عليها في هذا القُانونَ . 

 452 المادة  

 وعيا. نيَقُدم طلب التذيَيل بالصيغة التنفيذيَة إلى رَئيس مَحكُمة الدرَجة الولى المختصة 

جدت أمَوال يَكُونَ الَاختصاص لمحكُمة مَكُانَ التنفيذ، وتبقُى للمنفذ الصلَحية للتنفيذ أيَنما و

 المنفذ عليه. 

 يَستدعي الرَئيس أو مَن يَنوب عنه، المدعى عليه، عند الَاقتضاء . 

   453المادة 

 لَا يَجوز مَنح الصيغة التنفيذيَة إلَا بعَد التحقُق مَما يَأَتي: 

كُم في مَوضوع يَدخل في الَاختصاص الحصرَي عدم بت المحكُمة الجنبية مَصدرَة الح

 للمحاكُم المغرَبية؛  

 عدم وجود غش في اختيارَ المحكُمة المصدرَة للحكُم؛  

 أنَ أطرَاف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومَثلوا تمثيلَ صحيحا؛ 

 أنَ المقُرَرَ حاز قوة الشيء المقُضي به طبق قانونَ المحكُمة التي أصدرَته؛  

 قُرَرَ سبق صدورَه عن إحدى مَحاكُم المملكُة؛ أنَ المقُرَرَ لَا يَتعَارَض مَع مَ

 أنَ المقُرَرَ لَا يَتضمن مَا يَخالف النظام العَام المغرَبي؛ 

ن طرَف عدم مَخالفة مَضمونَ حكُم بالصيغة التنفيذيَة لبنود اتفاقية دولية مَصادق عليها مَ

 المغرَب ونشرَت بالجرَيَدة الرَسمية. 

  454المادة 

مغرَبية ادق عليها مَن قبل المملكُة اليَقُدم الطلب، مَا لم تنص الَاتفاقيات الدولية المص

 والمنشورَة في الجرَيَدة الرَسمية على غيرَ ذلك، بمقُال يَرَفق بما يَلي: 

 نسخة رَسمية مَن المقُرَرَ القُضائي؛ 

 شهادة عدم التعَرَض أو الَاستئناف أو النقُض؛ 

ها مَن طرَف ترَجمة تامَة إلى اللغة العَرَبية للمستندات المشارَ إليها أعلَه، مَصادق على صحت

 نَ مَحلف. ترَجما
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 ف. يَكُونَ المقُرَرَ البات في طلب التذيَيل بالصيغة التنفيذيَة قابلَ للطعَن بالَاستئنا

 تبت مَحكُمة الَاستئناف في هذا الطعَن داخل أجل شهرَ واحد. 

يَكُونَ الحكُم القُاضي بمنح الصيغة التنفيذيَة في قضايَا انحلَل مَيثاق الزوجية، غيرَ قابل لي 

كُانَ مَخالفا للنظام العَام.  طعَن، إلَا مَن قبل النيابة العَامَة إذا
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  455المادة     

ختصين، قابلة تكُونَ السندات والعَقُود المبرَمَة بالخارَج أمَام الضباط والموظفين العَمومَيين الم

أو العَقُد على صفة  للتنفيذ بالمغرَب بعَد تذيَيلها بالصيغة التنفيذيَة، وذلك بعَد إثبات توفرَ السند

عدم تضمنه مَا يَخالف لقُانونَ البلد الذي تم توثيقُه فيه، والسند التنفيذي، وقابليته للتنفيذ طبقُا 

 النظام العَام المغرَبي. 

 456 المادة

ت والمعَاهدات يَعَمل بالقُواعد المنصوص عليها في المواد السابقُة، مَع مَرَاعاة أحكُام الَاتفاقيا

، كُما  الدولية المصادق عليها مَن طرَف المملكُة المغرَبية والمنشورَة بالجرَيَدة الرَسمية

 قواعد المعَامَلة بالمثل.  ترَاعى

 457 المادة

تحمل صيغة  لَا يَجوز التنفيذ، في غيرَ الحوال المستثناة بنص في القُانونَ، إلَا بموجب نسخة

أنَ يَنفذوا هذا السند،  وبناء على ذلك يَأَمَرَ جلَلة الملك جميع المكُلفين بالتنفيذ "التنفيذ التالية: 

د المعَونة يَلدى مَختلف المحاكُم، أنَ يَمدوا  كُما يَأَمَرَ الوكُلَء العَامَين للملك ووكُلَء الملك

 .  "نالجميع قواد وضباط القُوة العَمومَية وأنَ يَشدوا أزرَهم عندمَا يَطلب مَنهم ذلك قانو

 458 المادة

رَرَ إذا كُانَ مَنطوق السند الذي يَجرَي تنفيذه غامَضا، يَقُوم مَن له مَصلحة باستصدارَ مَقُ

لسند ازاء الواضحة مَن مَنطوق تفسيرَي مَن الجهة المختصة، ولَا يَمنع ذلك مَن تنفيذ الج

 التنفيذي. 

 459 المادة

إجرَاءات  يَترَتب على حلول الغيرَ مَحل الدائن في حقُه، قانونا أو اتفاقا، الحلول مَحله في

 التنفيذ التي سبق اتخاذها. 

 460 المادة

لَا بعَد قيام إلَا يَجوز للغيرَ أنَ يَؤدي مَا يَقُضي به السند التنفيذي، ولَا أنَ يَجبرَ على أدائه، 

 كُلف بالتنفيذ بإشعَارَ المنفذ عليه. الم
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 461المادة

نفيذ الجارَيَة لدائني المنفذ عليه المتوفرَيَن على سند تنفيذي، الحق في التدخل في عملية الت

 فيذ. على أمَوال هذا الخيرَ قصد إشرَاكُهم في توزيَع المَوال المتحصلة مَن عملية التن

 462 المادة    

مَختلفة ضد  رَ في نفس القُضية لفائدة أطرَاف لها مَصالحيَتابع التنفيذ إذا كُانَ المقُرَرَ قد صد

بقُا للمقُرَرَات المحكُوم عليه بالنسبة للكُل، ويَوزع المكُلف بالتنفيذ الناتج بين المستفيديَن ط

 الصادرَة لهم مَن المحكُمة. 

 463 المادة

ل على أعلَه، يَجوز لمن فقُد النسخة التنفيذيَة أنَ يَحص 449مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

مة الدرَجة يذيَة ثانية، بمقُتضى أمَرَ يَصدرَه على وجه الَاستعَجال الرَئيس الول لمحكُنسخة تنف

، الثانية أو رَئيس مَحكُمة الدرَجة الولى أو رَئيس القُسم المتخصص أو مَن يَنوب عنه

 المختص حسب الحالة، بصفته قاضيا للأمَورَ المستعَجلة. 

 . يَتم البت في هذا الطلب في غيبة الطرَاف، مَا لم يَقُرَرَ خلَف ذلك

 464 المادة

و أي لَا يَكُونَ المقُرَرَ الصادرَ عن مَحاكُم الموضوع الذي يَقُضي برَفع يَد أو رَد أو وفاء أ

أو بينهم، ولو  عمل آخرَ يَجب إنجازه مَن قبل الغيرَ أو على حسابه، قابلَ للتنفيذ مَن قبل الغيرَ

رَته ، تي أصدبعَد أجل التعَرَض أو الَاستئناف، إلَا بعَد تقُديَم شهادة مَن كُتابة ضبط المحكُمة ال

ناف ضده تتضمن تارَيَخ تبليغه للطرَف المحكُوم عليه، وتشهد بأَنه لم يَقُع أي تعَرَض أو استئ

 ،وذلك باستثناء المقُرَرَات المشمولة بالتنفيذ المعَجل. 

 465المادة

لَا تسرَي آجال الَاستئناف أو النقُض في تبليغ المقُرَرَات الصادرَة وفق مَقُتضيات الفقُرَة 

بعَد تعَليقُها في لوحة مَعَدة لهذا الغرَض بالمحكُمة التي أعلَه، إلَا  88الخيرَة مَن المادة 

) يَومَا، ونشرَها في الموقع الإلكُترَوني للمحكُمة 15أصدرَت المقُرَرَ مَدة خمسة عشرَة( 

) يَومَا 15المعَنية، ولَا يَبتدئ سرَيَانَ أجل الَاستئناف أو النقُض، إلَا بعَد مَرَورَ خمسة عشرَة( 
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د مَن المقُرَرَ، بكُل وسائل الإشهارَ مَن تارَيَخ الإشهارَ مَقُابل المصارَيَف المسبقُة مَن المستفي

 حسب أهمية القُضية. 

ئية التي يَضفي إشهاد كُاتب الضبط على القُيام بهذه الإجرَاءات، على المقُرَرَ الصبغة النها

 تسمح بتنفيذه. 

 466المادة

انَ، أرَفق طالب إذا كُانَ تنفيذ السند مَتوقفا على القُيام بعَمل أو بالتزام مَا أو على تقُديَم ضم

مانَ، إيَداع مَبلغ الوثائق التي تثبت قيامَه بذلك. غيرَ أنه يَجوز في حالة تقُديَم ضالتنفيذ طلبه ب

التنفيذ على إيَداع  مَن النقُود أو أورَاق مَالية أو كُفالة بنكُية أو نقُديَة، أو في حالة مَوافقُة طالب

 حصيلة التنفيذ بصندوق المحكُمة أو تسليم الشيء مَوضوع التنفيذ إلى حارَس . 

لحارَس أوفي نازع أمَام قاضي التنفيذ في مَواجهة طالب التنفيذ، في ايَمكُن للمنفذ عليه أنَ يَ

ادرَ في هذا الشأَنَ كُفايَة المال المودع أو في الضمانات أو الكُفالة المقُدمَة، ولَا يَقُبل المَرَ الص

 أي طعَن. 

 467المادة

وال العَقُارَيَة، يَباشرَ التنفيذ على المَوال المنقُولة، فإنَ لم تكُف أو لم توجد، أجرَي على المَ

 انَ عيني. غيرَ أنه يَقُع التنفيذ مَباشرَة على العَقُارَ إذا كُانَ طالب التنفيذ مَستفيدا مَن ضم

عَرَفة يَمكُن لقُاضي التنفيذ أنَ يَأَمَرَ، عند الَاقتضاء، بسائرَ إجرَاءات البحث والتحرَي لم

لتنفيذ أو عبرَ مَنصة المنقُولَات التي يَملكُها المنفذ عليه، بناء على إفادة المنفذ له أو المكُلف با

 ات الرَقمية للمحاكُم. البيان

يذ على المَوال يَباشرَ التنفيذ أولَا على المال المثقُل بالضمانَ العَيني، فإنَ لم يَكُف جاز التنف

 الخرَى للمديَن. 

 468المادة

ء قابلة إذا كُانَ المنفذ عليه مَلزمَا بتسليم شيء مَنقُول أو كُمية مَنقُولَات مَعَينة أو أشيا

 للَستهلَك، سلمت لطالب التنفيذ أو للدائن. 
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إذا كُانَ المنفذ عليه مَلزمَا بتسليم شيء مَعَين بالذات، ولم يَكُن الشيء ظاهرَا، ولم يَقُدم المنفذ 

عليه مَا يَدل على تلفه أو ضياعه، عرَض المَرَ على قاضي التنفيذ الذي له أنَ يَأَمَرَ بالتحرَي 

 والبحث عنه بجميع الطرَق المتاحة قانونا. 

 469المادة

ن على المكُلف أو نقُل مَلكُيته أو التنازل عنه، يَتعَي إذا كُانَ المنفذ عليه مَلزمَا بتسليم عقُارَ

قُل حيازته إلى نبالتنفيذ الَانتقُال إلى العَقُارَ ومَعَايَنة مَساحته وحدوده وجوارَه، والإشهاد على 

 المنفذ له. 

ضع تحت تصرَفه وإذا كُانت هناك أشياء مَنقُولة لَا يَشملها التنفيذ، ترَد إلى المنفذ عليه أو تو

المزاد العَلني، ابتداء مَن تارَيَخ التنفيذ، فإذا رَفض تسلمها، بيعَت ب) أيَام 10خلَل أجل عشرَة( 

وأودع ثمنها الصافي في صندوق المحكُمة لفائدة مَن له الحق فيه، بعَد خصم قيمة 

 المصارَيَف. 

 470المادة

إذا رَفض المنفذ عليه أداء التزام بعَمل أو خالف إلزامَا بالَامَتناع عن عمل، أثبت المكُلف 

ضرَه، ولصاحب المصلحة أنَ يَعَرَض المَرَ على قاضي التنفيذ الذي بالتنفيذ ذلك في مَح

يَجوز 
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 له أنَ يَحكُم على المنفذ عليه بغرَامَة تهديَديَة، مَا لم يَكُن سبق الحكُم بها. 

 صدرَته. أيَمكُن للمستفيد مَن المقُرَرَ أنَ يَطلب، علَوة على ذلك، التعَويَض مَن المحكُمة التي 

 471المادة

ا يَدعيه مَن مَء الذي يَجرَي عليه التنفيذ، استنادا إلى لَا يَجوز للغيرَ الذي يَكُونَ حائزا للشي

بحقُوقه  رَهن حيازي أو امَتياز على هذا الشيء، أنَ يَتعَرَض على الحجز، وإنما له أنَ يَتمسك

 عند توزيَع الثمن. 

 472المادة

لسابعَة الَا يَمكُن، عدا في حالة الضرَورَة، وبموجب أمَرَ مَن قاضي التنفيذ، إجرَاء حجز قبل 

ة ليلَ، وخلَل أيَام العَطل المحددة بمقُتضى النصوص القُانوني صباحا وبعَد العَاشرَة

 والتشرَيَعَية الجارَي بها العَمل. 

 473المادة

انة الولد تطبق القُواعد المنصوص عليها في المادة السابقُة في حالة تنفيذ مَقُرَرَ صادرَ بحض

انة بالقُوة لَاستعَاأو تسليمه إلى مَن له الحق فيه أو بالزيَارَة أو بصلة الرَحم، ولو أدى ذلك إلى 

 العَمومَية ودخول المنزل، ويَجوز إعادة التنفيذ كُلما اقتضى المَرَ ذلك. 

 الفرَع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ 

 474المادة

ظيم يَعَين قاضي التنفيذ مَن بين قضاة مَحكُمة الدرَجة الولى وفق مَقُتضيات قانونَ التن

 القُضائي. 

 اض أو أكُثرَ. يَنوب عن قاضي التنفيذ في مَهامَه، عند الَاقتضاء، ق

 475المادة

جد بدائرَة يَنعَقُد الَاختصاص لقُاضي التنفيذ بالمحكُمة المصدرَة للحكُم، أو بالمحكُمة التي يَو

 نفوذها المنفذ ضده، أو بالمحكُمة التي توجد بها أمَواله، حسب الحالة. 

 476المادة

اقبة سيرَ يَختص قاضي التنفيذ بإصدارَ الوامَرَ المتعَلقُة بالتنفيذ، ويَتولى الإشرَاف عليه ومَرَ

 إجرَاءاته. 
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المصلحة  يَتم التنفيذ بواسطة كُتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القُضائيين، ويَجوز لصاحب

جرَاء مَن إعرَض المَرَ على قاضي التنفيذ في حالة امَتناع المكُلف بالتنفيذ عن القُيام بأَي 

 إجرَاءات التنفيذ. 

 477المادة

امَي الذي تية، وفي مَنح الجل الإسترَحيَختص رَئيس المحكُمة بالبت في صعَوبات التنفيذ الوق

 لَا يَعَطى إلَا لظرَوف خاصة، على أنَ لَا يَتعَدى في مَجموعه شهرَيَن. 

 لَا تقُبل أوامَرَ رَئيس المحكُمة التي تبت في الجل الإسترَحامَي أي طعَن. 

 478المادة

م القُيام بها يَختص بالبت في صعَوبات التنفيذ الوقتية المثارَة بشأَنَ إجرَاءات التنفيذ التي ت

دائرَة بيس المحكُمة المصدرَة للحكُم حيث يَجرَي التنفيذ، أو رَئيس المحكُمة التي يَوجد ،رَئ

ده، حسب ضنفوذها المنفذ ضده، أو رَئيس المحكُمة التي توجد بدائرَة نفوذها أمَوال المنفذ 

 الحالة. 

 الفرَع الثالث: المسطرَة أمَام قاضي التنفيذ 

 479المادة

جموع مَذ المقُرَرَات الصادرَة عن المحاكُم في أعلَه، تنف 475مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

 الترَاب الوطني بناء على طلب الطرَف المستفيد مَن المقُرَرَ أو مَن يَنوب عنه. 

 480المادة 

 تقُيد طلبات التنفيذ بكُتابة الضبط في سجل مَعَد لهذه الغايَة. 

 

في نفيذ، ويَفتح مَلف لكُل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجرَاءات والوامَرَ المتعَلقُة بالت

 أعلَه .  449جميع الحوال ترَاعى مَقُتضيات المادة 

 481المادة

وب فيه يَقُدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، مَتضمنا هويَة كُل مَن طالب التنفيذ والمطل

 ومَوطنهما مَع تعَيين مَوطن مَختارَ داخل دائرَة اختصاص المحكُمة التي يَجرَي التنفيذ

 بدائرَتها. 
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ي المهني ورَقمه جب على هذا الخيرَ تحديَد حسابه الإلكُترَونإذا كُانَ المنفذ له مَمثلَ بمحامٍ، و

 الوطني في الطلب المقُدم. 

 نفذ عليهم. يَرَفق الطلب بالسند التنفيذي مَع نسخ مَن الطلب ،وبنسخ مَن السند، بقُدرَ عدد الم

  482المادة

نفوذها  يَجب أنَ يَعَين في الطلب مَحل للمخابرَة بدائرَة اختصاص المحكُمة التي يَجرَي بدائرَة

  تنفيذ، وإلَا بلغت الإجرَاءات بكُتابة الضبط التي تعَلقُها في لوحة الإعلَنات.ال

ها، وإلَا يَعَين المنفذ عليه الذي لَا مَوطن له بدائرَة اختصاص المحكُمة مَوطنا مَختارَا له ب

 طبقُت عليه مَقُتضيات الفقُرَة السابقُة. 

لخيرَ بحسابه هذا اإذا كُانَ طالب التنفيذ أو المنفذ عليه مَمثلَ بمحام، بلغت الإجرَاءات إلى 

 الإلكُترَوني المهني أو عنوانَ برَيَده الإلكُترَوني. 

 تطبق القُواعد السابقُة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المديَن اختيارَا. 

 483المادة

عَد البدء في بيَقُدم طلب التنفيذ مَن الورَثة إذا توفي مَورَثهم قبل تقُديَمه، وإذا حدثت الوفاة 

اع فإذا قام نز التنفيذ في مَتابعَة الإجرَاءات بعَد إثبات صفتهم. التنفيذ، حل الورَثة مَحل طالب

مَع إيَداع  حول إثبات هذه الصفة، عرَض المَرَ على قاضي التنفيذ الذي يَقُرَرَ مَتابعَة التنفيذ

 المبلغ المحصل عليه بكُتابة الضبط بالمحكُمة. 

لخيرَ المنفذ ا إذا تصرَف طالب التنفيذ في حقُه تصرَفا نافذا لمن يَعَد خلفا خاصا له، أشعَرَ هذا

) أيَام 10( عليه، وفي جميع الحوال لَا يَجوز البدء بالتنفيذ ومَتابعَته، إلَا بعَد مَضي عشرَة

 على هذا الإشعَارَ. 

 484المادة

لإجرَاءات اإذا توفي المحكُوم عليه أو المنفذ عليه أو فقُد أهليته أو زالت صفة مَن يَباشرَ 

هة ورَثته أو مَن يَمثل فلَ يَجوز التنفيذ في مَواجبالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامَه، 

أيَام مَن تارَيَخ  )10الترَكُة أو في مَواجهة الممثل القُانوني لفاقد الهلية، إلَا بعَد مَضي عشرَة( 

 في مَواجهتهم.  تبليغهم نسخة مَن السند التنفيذي، وتعَتبرَ الإجرَاءات التنفيذيَة السابقُة صحيحة

 485المادة
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التأَكُد مَن اختصاصه ومَن قابلية السند للتنفيذ، بتبليغ نسخة مَن  يَأَمَرَ قاضي التنفيذ، فورَا وبعَد

 السند مَع إعذارَ المنفذ عليه بتنفيذ مَا يَقُضي به اختيارَيَا. 

ي ذلك الإذنَ فيَأَمَرَ قاضي التنفيذ باتخاذ جميع الإجرَاءات التي تقُتضيها عملية التنفيذ، بما 

يه مَصلحة ك في حدود مَا تقُتضللمكُلف بالتنفيذ بفتح أبواب المحلَت والمنازل والغرَف، وذل

 التنفيذ. 

 486المادة

مَن طلب  ) أيَام مَن تارَيَخ تقُديَم الطلب، نسخة10يَبلغ المكُلف بالتنفيذ، داخل أجل عشرَة( 

و مَحل إقامَته، التنفيذ ونسخة مَن السند المرَاد تنفيذه إلى المنفذ عليه شخصيا أو في مَوطنه أ

 بنوايَاه. مَع إعذارَه بالتنفيذ اختيارَيَا حالَا أو بتعَرَيَفه 

ذ مَا يَرَاه إذا طلب المنفذ عليه أجلَ، عرَض المَرَ على قاضي التنفيذ الذي له وحده أنَ يَتخ

 أدناه.  488مَناسبا عملَ بالمادة 

جرَاءات إذا رَفض المنفذ عليه التنفيذ أو صرَح بعَجزه عن ذلك، باشرَ المكُلف بالتنفيذ الإ

 المقُرَرَة في هذا الباب تحت إشرَاف قاضي التنفيذ. 

 487المادة

بض الديَن أو الشيء قيَتولى المكُلف بالتنفيذ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامَه بالتنفيذ، 

مَوضوع التنفيذ عند عرَضه عليه، مَع إعطاء وصل بذلك دونَ حاجة إلى تفويَض خاص، 

عَدى ثمانية وعليه إيَداع المبلغ المحصل بصندوق المحكُمة المكُلفة بالتنفيذ داخل أجل لَا يَت

 الرَسمية.  ) ساعة مَن تارَيَخ التوصل به، مَع مَرَاعاة أيَام السبت والحد والعَطل48( وأرَبعَين

 488المادة

ا يَتوافق مَع إذا لم يَوف المنفذ عليه خلَل الجل المحدد له، ولكُنه اقترَح كُيفية للوفاء بم

خيرَ اعتمد ظرَوفه المالية، عرَض قاضي التنفيذ المَرَ على طالب التنفيذ، فإذا وافق هذا ال

وضعَية المنفذ واضي هذه التسويَة، وإلَا اتخذ مَا يَرَاه مَناسبا، مَع مَرَاعاة حق طالب التنفيذ القُ

 عليه حاضرَا ومَستقُبلَ. 

  489المادة

إذا رَفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسويَة المقُرَرَة، يَتعَين على المكُلف بالتنفيذ تحرَيَرَ 

ه، وذلك داخل أجل أرَبعَة( مَحضرَ بالحجز التنفيذي أو بيانَ السباب التي حالت دونَ إنجاز

 ) أيَام تبتدئ مَن تارَيَخ رَفض التنفيذ أو الإخلَل بالتسويَة. 4
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 490المادة

تنفيذ أنَ لَا يَترَتب على العَرَض الحقُيقُي وقف التنفيذ إذا كُانَ العَرَض مَحل نزاع، ولقُاضي ال

 يَأَمَرَ بوقف التنفيذ مَؤقتا مَع إيَداع المبلغ المعَرَوض أو مَبلغ أكُبرَ مَنه يَحدده. 

 491المادة

جه ذا أثيرَت صعَوبة وقتية مَن الطرَاف أو مَن الغيرَ، بت فيها رَئيس المحكُمة على وإ

 الَاستعَجال ولو في غيبة الطرَاف. 

ع تقُدم الصعَوبة مَن الطرَاف أو الغيرَ بمقُال يَشتمل على هويَة الطرَاف، وعلى وقائ

ن رَة مَالصعَوبة وأسبابها، ويَجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى، مَتى كُانت الصعَوبة مَثا

 غيرَه ، تحت طائلة عدم القُبول. 

 492المادة

لية التنفيذ، يَحرَرَ المكُلف بالتنفيذ مَحضرَا بشأَنَ الصعَوبات الماديَة التي قد تعَترَضه أثناء عم

 يَقُدمَه إلى قاضي التنفيذ ليتخذ حالَا مَا يَرَاه مَناسبا. 

 لَا يَجوز للمكُلف بالتنفيذ أنَ يَوقف الإجرَاءات إلَا بأَمَرَ مَن قاضي التنفيذ. 

نفيذ، وجب ن شأَنَ التنفيذ أنَ يَؤدي إلى وقوع مَقُاومَة أو اعتداء على المكُلف بالتإذا كُانَ مَ

القُوة العَمومَية  عليه أنَ يَتخذ جميع التدابيرَ التي تتطلبها إجرَاءات التنفيذ، وأنَ يَطلب مَساعدة

 والسلطة المحلية تحت إشرَاف قاضي التنفيذ. 

ن للمكُلف ء التنفيذ، كُما يَمكُعلى السلطات المحلية تقُديَم المساعدة اللَزمَة مَن أجل إجرَا

مَن طرَف  بالتنفيذ مَرَاجعَة قاضي التنفيذ لغايَة طلب الموافقُة على تسخيرَ القُوة العَمومَية

 النيابة العَامَة. 

 493المادة

ذ أنَ يَوقف لَا يَترَتب على الطلب المتعَلق بالصعَوبة وقف التنفيذ، ولَا يَجوز للمكُلف بالتنفي

  الإجرَاءات، مَا لم يَأَمَرَ رَئيس المحكُمة بذلك.

 494المادة

مماطلة يَقُدرَ رَئيس المحكُمة مَا إذا كُانت الَادعاءات المتعَلقُة بالصعَوبة، مَجرَد وسيلة لل

 والتسويَف، أو ترَمَي إلى المساس بالشيء المقُضي به، حيث يَأَمَرَ بصرَف النظرَ وبرَفض

 الطلب. 
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أجل أقصاه  إذا ظهرَ له أنَ الصعَوبة جديَة، أمَرَ بإيَقُاف التنفيذ إلى أنَ يَبت في المَرَ، داخل

 ) أيَام. 5مسة( خ

دة غيرَ لَا يَمكُن تقُديَم أي طلب جديَد يَرَمَي إلى تأَجيل التنفيذ، إلَا إذا ظهرَت وقائع جديَ

 مَتوقعَة. 

 495المادة

الول  تستأَنف أوامَرَ رَئيس المحكُمة الصادرَة في صعَوبات التنفيذ الوقتية، أمَام الرَئيس

ورَيَة أو ا كُانت حض) أيَام مَن تارَيَخ صدورَها إذ10لمحكُمة الدرَجة الثانية داخل أجل عشرَة( 

 مَن تارَيَخ تبليغها لطالب التنفيذ إذا كُانت غيابية. 

لطرَاف ايَبت الرَئيس الول أو مَن يَنوب عنه في الَاستئناف على وجه السرَعة بعَد استدعاء 

 المعَنية، مَا لم تكُن هناك ضرَورَة قصوى تستوجب البت في غيبتهم. 

 لعَاديَة. لنقُض ووفق الإجرَاءات الَا يَطعَن في القُرَارَات الصادرَة عن الرَئيس الول، إلَا با

 الباب الرَابع: حجز المنقُولَات والعَقُارَات 

 الفرَع الول: الحجز التحفظي 

  496المادة 

يَصدرَ المَرَ المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رَئيس المحكُمة أو مَن يَنوب عنه 

يَب، مَبلغ تقُرَ،لضمانَ أداء ديَن له مَا يَرَجح جديَته وتحقُقُه، ويَحدد هذا المَرَ، ولو على وجه ال

 الديَن الذي رَخص الحجز بسببه، ويَبلغ ويَنفذ دونَ تأَخيرَ. 

أجل  إذا لم يَسبق لطالب الحجز رَفع دعوى في الموضوع، يَتعَين عليه القُيام بذلك داخل

لمنصوص ) أيَام مَن تارَيَخ صدورَ المَرَ بالحجز، أو مَن تارَيَخ حلول أجل الداء ا10عشرَة (

كُورَ، أصدرَ لة عدم قيامَه بذلك داخل الجل المذعليه في السند المؤسس عليه الحجز، وفي حا

 عليه.  رَئيس المحكُمة أو مَن يَنوب عنه، بصفته قاضيا للأمَورَ المستعَجلة، أمَرَا بالتشطيب

ارَيَخ ) أيَام تلي ت8للمحجوز عليه أنَ يَعَترَض على المَرَ الصادرَ بالحجز خلَل ثمانية( 

ته قاضيا مَن يَنوب عنه بصف تبليغه المَرَ المذكُورَ، ويَقُدم الَاعترَاض إلى رَئيس المحكُمة أو

لب حقُه طللأمَورَ المستعَجلة، فإذا تبين أنَ الحاجز غيرَ مَحق في طلب الحجز، أو ترَاخى في 

 بدونَ مَبرَرَ، أمَكُن رَفع الحجز كُليا أو جزئيا. 
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لَا يَجوز أنَ يَمتد الحجز إلى أكُثرَ مَما هو ضرَورَي لضمانَ الوفاء بالديَن، ويَمكُن للمحجوز 

 ستعَجلَت مَن أجل قصرَ الحجز. عليه أنَ يَقُدم طلبه إلى قاضي الم

فالة كُلرَئيس المحكُمة في جميع الحوال أنَ يَأَمَرَ برَفع الحجز التحفظي المضرَوب، مَقُابل 

ى بنكُية أو نقُديَة توضع مَن طرَف المحجوز عليه بصندوق المحكُمة، أو بأَي وسيلة أخرَ

 مَعَتمدة مَن قبل السلطة الحكُومَية المكُلفة بالعَدل. 

 497المادة 

تي لتحفظي سوى وضع يَد القُضاء على المنقُولَات أو العَقُارَات اللَا يَترَتب عن الحجز ا

ك، كُل انصب عليها، ومَنع المديَن مَن التصرَف فيها تصرَفا يَضرَ بدائنه، ويَكُونَ نتيجة لذل

 تفويَت تبرَعا كُانَ أو بعَوض مَع وجود هذا الحجز باطلَ وعديَم الثرَ. 

 لمادة ا لمقُتضيات الطالب الحجز أنَ يَتقُدم بعَد إيَقُاع الحجز بطلب تفقُد المحجوزات وفقُ

 أعلَه.  226

 499المادة

ي، مَا لم يَبقُى المحجوز عليه حائزا للأمَوال إلى أنَ يَتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذ

 يَؤمَرَ بغيرَ ذلك ومَا لم يَعَين حارَس قضائي. 

تملك يَيَمكُن له، نتيجة ذلك، أنَ يَنتفع بها انتفاع الشخص الحرَيَص على شؤونَ نفسه، وأنَ 

لمَرَ نَ له حق كُرَاء هذه المَوال إلَا بإذنَ مَن الجهة التي أصدرَت اثمارَها دونَ أنَ يَكُو

هة بالحجز ، ولَا يَمكُن التمسك بأَي عقُد يَتعَلق بأَصل تجارَي أو بأَحد عناصرَه في مَواج

موضوع بالدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الصل أو على أحد عناصرَه، مَما يَتعَلق 

 العَقُد المشارَ إليه. 

 500المادة

التنفيذ بز التحفظي على مَنقُولَات توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكُلف إذا وقع الحج

 بحصرَها في مَحضرَ وصفا ونوعا ووزنا، إنَ أمَكُن، وعددا ورَقما حسب طبيعَتها. 

، تضمن المحضرَ إذا تعَلق المَرَ بحلي أو أشياء ثمينة أو أشياء يَجهل مَعَرَفتها المكُلف بالتنفيذ

 عند الَاقتضاء، بواسطة خبيرَ مَختص.  بقُدرَ الإمَكُانَ وصفها وتقُديَرَ قيمتها،

 إذا تعَلق المَرَ بأَصل تجارَي تضمن المحضرَ، وصف العَناصرَ الماديَة وتقُديَرَ قيمتها

 بواسطة خبيرَ مَختص، وتتخذ نفس الإجرَاءات إذا اقتصرَ الحجز على أحد عناصرَه. 
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ذ، في التنفييَقُيد المحضرَ، في الحالَات المشارَ إليها في الفقُرَة السابقُة، بطلب مَن المكُلف ب

رَجعَا السجل التجارَي وكُذا السجل الوطني الإلكُترَوني للضمانات المنقُولة الذي يَكُونَ مَ

ا التقُييد في بالنسبة لعَناصرَ الصل التجارَي غيرَ الماديَة التي يَشملها الحجز أيَضا، ويَتم هذ

تي تحتم سجل خاص، إذا أهمل التاجرَ أو الشرَكُة التجارَيَة تطبيق المقُتضيات التشرَيَعَية ال

 تجارَ والشرَكُات التجارَيَة في السجل التجارَي. تسجيل ال

يَوضع  إذا تعَلق الحجز التحفظي بعَقُارَ مَحفظ أو في طورَ التحفيظ، فإنَ المَرَ الصادرَ به

 بالمحافظة العَقُارَيَة لتقُييده بطلب مَن المستفيد مَنه. 

عَه إذا تعَلق المَرَ بحجز تحفظي على عقُارَ غيرَ مَحفظ، حدد المحضرَ قدرَ الإمَكُانَ، مَوق

ة بخبيرَ، عند حته، مَع الإشارَة إلى كُل المعَلومَات المفيدة، مَع إمَكُانية الَاستعَانوحدوده ومَسا

 الَاقتضاء. 

د مَنه إلى يَبلغ المَرَ الصادرَ بالحجز، المشارَ إليه في الفقُرَة السابقُة، بطلب مَن المستفي

قُييده المحجوز عليه، وتودع نسخة مَنه ومَن المحضرَ بكُتابة ضبط المحكُمة المختصة قصد ت

ميع ) يَومَا بج15ضوع رَهن إشارَة العَموم، ويَقُع الإشهارَ لمدة خمسة عشرَ( بسجل خاص مَو

 وسائل الإشهارَ المتاحة قانونا على نفقُة الحاجز. 

 501المادة

لحجز إذا كُانت المنقُولَات أو العَقُارَات المملوكُة للمحجوز عليه الصادرَ ضده المَرَ با

مَنه ومَن  مَرَ، وسلمه نسخةالتحفظي في حوزة الغيرَ، بلغ المكُلف بالتنفيذ لهذا الخيرَ ال

 أعلَه ومَا بعَدها.  83مَحضرَ الحجز، وفقُا للإجرَاءات المنصوص عليها في المادة 

و العَقُارَ يَترَتب عن المَرَ الصادرَ بالحجز التحفظي اعتبارَ الغيرَ حارَسا قضائيا للمنقُول أ

أنَ لَا لشخصية المحجوز، عدا إذا اختارَ تسليمه إلى المكُلف بالتنفيذ، ويَلزمَه تحت مَسؤوليته ا

 يَتخلى عنه، إلَا بإذنَ مَن الجهة التي أصدرَت المَرَ بالحجز. 

 502المادة

ز ويَذكُرَ بالحجز يَقُدم الغيرَ عند التبليغ، إذا كُانَ المحجوز مَنقُولَا، وصفا تفصيليا لهذا المحجو

 السابق الذي قد يَكُونَ وقع بين يَديَه والذي مَازال سارَي المفعَول. 

خترَ بعَد يَوثائق الملكُية التي بحوزته، مَا لم  إذا كُانَ المحجوز عقُارَا سلم المحجوز لديَه

 الإحصاء تعَيينه حارَسا قضائيا عليه. 
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) أيَام 8ة( يَحرَرَ مَحضرَ بتصرَيَحاته ترَفق به المستندات المؤيَدة لها، ويَودع الكُل خلَل ثماني

 بكُتابة ضبط المحكُمة. 

 503المادة 

 لَا تقُبل الحجز الشياء التالية

 لترَابية ومَجموعاتها؛ أمَوال ومَمتلكُات الدولة والجماعات ا

 الدوات والآلَات اللَزمَة للأشخاص في وضعَية إعاقة؛ 

 أَويَهم؛ تالفرَاش والملَبس وأواني الطبخ اللَزمَة للمحجوز عليه ولعَائلته والخيمة التي 

 المواد الغذائية اللَزمَة مَدة شهرَ للمحجوز عليه ولعَائلته التي تحت كُفالته؛ 

وفرَاش هذه  ز باختيارَ المحجوز عليه، مَع مَا يَلزم لكُلبقُرَتانَ وستة رَؤوس مَن الغنم أو المعَ

 الحيوانات مَدة شهرَ مَن تبن وعلف وحبوب؛ 

 الكُتب والدوات اللَزمَة لمهنة المحجوز عليه؛ 

 الحقُوق اللصيقُة بشخص المديَن؛ 

 ؛ الوسمة والرَسائل والورَاق الشخصية، ومَا هو ضرَورَي للقُيام بالواجبات الديَنية

 ن لفائدة رَب العَمل؛ نصيب الخماس مَا لم يَكُ

 الإعانات الممنوحة في إطارَ الدعم المباشرَ؛ 

 مَا لَا يَقُبل الحجز بموجب القُانونَ. 

ت في حوزة يَشارَ في مَحضرَ الحجز، عند الَاقتضاء، إلى الشياء غيرَ القُابلة للحجز التي بقُي

 المديَن. 

 الفرَع الثاني: الحجز التنفيذي 

 مَقُتضيات عامَة -أولَا

  504المادة  

ة بنكُية أو إيَداع أي حالة كُانت عليها إجرَاءات التنفيذ وقبل إجرَاء البيع، تقُديَم كُفال يَجوز، في

يرَها، مَبلغ مَن النقُود مَساوٍ للديَونَ التي وقع الحجز بسببها، يَخصص للوفاء بها دونَ غ

ه إلى قيمة ويَترَتب على هذه الكُفالة أو الإيَداع زوال الحجز عن المَوال المحجوزة وانتقُال

 المبلغ المودع، وذلك بمقُتضى أمَرَ يَصدرَه قاضي التنفيذ.  الكُفالة أو إلى
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 505المادة

التنفيذ،  يَجوز للمحجوز عليه أنَ يَطلب مَن قاضي التنفيذ، في أي حالة تكُونَ عليها إجرَاءات

  تقُديَرَ قيمة كُفالة بنكُية أو مَبلغ يَودعه بصندوق المحكُمة، للوفاء بديَن الحاجز.

زة، وانتقُاله يَداع، زوال الحجز على المَوال المحجويَترَتب على الكُفالة البنكُية أو قيمة الإ

للوفاء للحاجز  إلى الكُفالة البنكُية المقُدمَة أو إلى المبلغ المودع، ويَصبح هذا المبلغ مَخصصا

 بما يَتضمنه السند التنفيذي. 

لَ يَكُونَ لها أثرَ إذا وقعَت بعَد ذلك حجوز جديَدة على قيمة الكُفالة البنكُية أو المبلغ المودع، ف

 مَن خصص له هذا المبلغ.  في حق

 506المادة

يَن أنَ يَطلب إذا كُانت قيمة الحق المحجوز مَن أجله لَا تتناسب مَع قيمة أصل الديَن، جاز للمد

اديَة مَع مَن قاضي التنفيذ المَرَ بقُصرَ الحجز على بعَض هذه المَوال، وفقُا للإجرَاءات العَ

 إدخال جميع الدائنين الحاجزيَن. 

 دى قاضي التنفيذ مَن هذا المَرَ. يَمكُن لكُل ذي مَصلحة أنَ يَتظلم ل

 ويَة في يَكُونَ للدائنين الحاجزيَن قبل قصرَ الحجز، دونَ غيرَهم مَن الدائنين الآخرَيَن، أول

 ة الخرَى. استيفاء حقُوقهم مَن المَوال التي يَقُصرَ الحجز عليها، مَع مَرَاعاة أسباب الولويَ

 507المادة

ماديَة أمَوال المنفذ عليه اللطالب التنفيذ أنَ يَطلب مَن قاضي التنفيذ إجرَاء حجز على 

ا، مَا لم يَصرَح والمعَنويَة الموجودة تحت يَده أو يَد الغيرَ، قصد بيعَها لَاستيفاء حقُوقه مَن ثمنه

 القُانونَ بعَدم قابليتها للحجز والتحويَل. 

 508المادة

 والقُيم  يَجرَي التنفيذ بطرَيَق الحجز على الشياء والمَتعَة المنقُولة والورَاق التجارَيَة

 توجد في حيازة المنفذ عليه.المنقُولة التي 

تغطية لَا يَمكُن تمديَد الحجز التنفيذي إلى أكُثرَ مَما هو لَازم، لداء مَا وجب للدائن و

 مَصارَيَف التنفيذ الجبرَي. 

التنفيذ  لَا يَتم البيع إذا لم يَنتظرَ مَن بيع الشياء المحجوزة ثمن يَتجاوز مَبلغ مَصارَيَف

 الجبرَي. 
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 509المادة

حجزها ، وله  ء الحجز إلى مَكُانَ وجود الشياء والمَوال المرَاديَنتقُل المكُلف بالتنفيذ لإجرَا

قُوة العَمومَية، أنَ يَدخل إلى هذا المكُانَ بعَد إعلَنَ صفته الرَسمية مَستعَينا، عند الَاقتضاء، بال

 أعلَه.  472مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادة 

 جز إجرَاءات الح -جز المنقُولَات أح -ثانيا

 509المادة

 لَا كُانَ الحجز باطلَ. يَجرَي الحجز بعَين المكُانَ، وإ

 يَشتمل مَحضرَ الحجز بصفة خاصة على مَا يَلي: 

 مَرَاجع السند التنفيذي أو مَرَاجع المَرَ الصادرَ عن قاضي التنفيذ؛ 

 هويَة أطرَاف التنفيذ؛ 

 زمَانَ ومَكُانَ الحجز؛ 

لحجز ومَا امَا قام به المكُلف بالتنفيذ مَن إجرَاءات ومَا اعترَضه مَن صعَوبات وعرَاقيل أثناء 

  تقُرَرَ بشأَنها؛

نها أو بيانَ الشياء والمَوال المحجوزة بتفصيل مَع ذكُرَ نوعها وأوصافها ومَقُدارَها ووز

 مَقُاسها، وبيانَ قيمتها بقُدرَ الإمَكُانَ؛ 

 تارَيَخ البيع وساعته والمكُانَ الذي يَجرَي فيه؛ 

 تعَيين حارَس قضائي لتسلم المَوال المحجوزة، عند الَاقتضاء؛ 

 توقيع المكُلف بالتنفيذ. 

 حضرَ للأطرَاف بمجرَد تحرَيَرَه. تسلم نسخة مَن الم

 510المادة 

 ديَة. جيَعَين المنفذ عليه حارَسا قضائيا للأمَوال المحجوزة إلَا إذا خيف عليها لسباب 

التنفيذ التدابيرَ بإذا لم يَكُن المنفذ عليه حاضرَا ولم يَقُبل أحد الحرَاسة القُضائية، اتخذ المكُلف 

 مَحل آمَن.  اللَزمَة للمحافظة على المَوال المحجوزة وإيَداعها في

يَوقع الحارَس القُضائي على مَحضرَ الحجز، وإلَا ذكُرَت السباب المانعَة مَن ذلك وتسلم إليه 

نسخة مَنه، وعلى المكُلف بالتنفيذ أنَ يَوضح له المسؤولية الملقُاة على عاتقُه ويَنبهه إلى أنَ 
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بع كُل إتلَف أو اختلَس أو إخفاء أو تبديَد للأشياء المحجوزة أو الَامَتناع عن تسليمها يَستت

 المسؤولية الجنائية والمدنية، ويَشارَ إلى ذلك في المحضرَ. 

مَا لم يَكُن  لَا يَجوز للحارَس القُضائي استعَمال المَوال المحجوزة أو استغلَلها أو إعارَتها،

ا أعدت له، الحارَس هو مَالكُها أو صاحب حق الَانتفاع بها، فيجوز له حينئذ أنَ يَستعَملها فيم

 ذلك.  مَا لم يَأَمَرَ قاضي التنفيذ بمنعَه مَن

رَض أو مَقُاولة إذا كُانَ الحجز واقعَا على مَاشية أو أدوات أو آلَات لَازمَة لإدارَة أو استغلَل أ

يرَه أو مَؤسسة، عرَض المَرَ على قاضي التنفيذ الذي له أنَ يَكُلف الحارَس القُضائي أو غ

 بالقُيام بالإدارَة أو الَاستغلَل. 

 ا عليها كُانَ حارَسا قضائي إذا كُانت الشياء المحجوزة مَن المثل، أمَكُن للمنفذ عليه مَتى

قاضي  بيعَها وتعَويَضها بما يَماثلها عددا وصفة ونوعا ومَقُدارَا، وذلك بناء على إذنَ مَن

 التنفيذ. 

 511المادة

ارَس أعلَه، ولو لم تسلم إلى ح 509تصبح المَوال مَحجوزة بمجرَد حجزها طبقُا للمادة 

 قضائي. 

باشرَة، ويَتخذ حينئذ أو اليَام الموالية له مَإذا لم يَتم الحجز في يَوم واحد جاز إتمامَه في اليوم 

جزها إلى أنَ حالمكُلف بالتنفيذ التدابيرَ اللَزمَة للمحافظة على الشياء المحجوزة والمطلوب 

بصفة  يَتم الحجز، ويَوقع على المحضرَ كُلما توقفت إجرَاءات الحجز، وله، عند الَاقتضاء،

أعلَه بعَد  472المقُرَرَة في المادة استثنائية، الَاستمرَارَ في إجرَاءات الحجز بعَد المواعيد 

 إذنَ قاضي التنفيذ. 

لة البيع إذا لقُاضي التنفيذ أنَ يَقُرَرَ عوضا مَاديَا عن الحرَاسة القُضائية يَؤخذ بامَتياز مَن حصي

 كُانَ الحارَس غيرَ المنفذ عليه. 

 512المادة

 تباع المَتعَة المحجوزة بعَد حصرَها ووصفها بالمزاد العَلني حسب مَصلحة المديَن. 

 المديَن على و) أيَام مَن تارَيَخ الحجز مَا لم يَتفق الدائن 8ع في أجل أقصاه ثمانية( يَقُع البي

ثمن  تحديَد أجل آخرَ، أو إذا كُانَ تغييرَ الجل ضرَورَيَا لتجنب أخطارَ انخفاض مَلموس في

 ز. المَتعَة المحجوزة، أو صوائرَ حرَاسة قضائية غيرَ مَتناسبة مَع قيمة الشيء المحجو
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يمة المنقُولَات بناء على طلب، قبل إجرَاء البيع، بخبرَة لتحديَد ق يَجوز لقُاضي التنفيذ أنَ يَأَمَرَ

 المحجوزة، إذا اعتبرَ أنَ طبيعَتها وقيمتها تقُتضي ذلك. 

 513المادة

رَ يَقُع المزاد في أقرَب سوق عمومَي أو عن طرَيَق مَنصة إلكُترَونية، أو في أي مَكُانَ آخ

سائل والمزاد بكُل  يَتوقع الحصول فيه على أحسن عرَض، ويَحاط العَموم علما بتارَيَخ ومَكُانَ

جرَي المزاد الإشهارَ المناسبة لهمية الحجز، بما فيها الموقع الإلكُترَوني للمحكُمة التي يَ

 العَلني بدائرَة نفوذها. 

 514المادة

 منه حالَا. ثيَرَسو المزاد على مَن قدم أعلى عرَض، ولَا يَسلم له الشيء المبيع إلَا بعَد أدائه 

سؤوليته ، ياء المحجوزة فورَا على نفقُته وتحت مَإذا لم يَؤد المشترَي الثمن أعيد بيع الش

ا كُانَ أقل مَن ويَتحمل المشترَي المتخلف الفرَق بين الثمن الذي رَست عليه المزايَدة الجديَدة إذ

 الول، دونَ أنَ يَكُونَ له حق الَاستفادة مَن الزيَادة إنَ كُانت. 

ل المحدد طبقُا جيَعَاد البيع أيَضا إذا لم يَتسلم المشترَي الذي أدى ثمن الشيء المبيع، داخل ال

الول بعَد  لشرَوط البيع، غيرَ أنَ ثمن المزايَدة الجديَدة يَوضع بكُتابة الضبط لصالح المشترَي

 خصم الزيَادة الناتجة عن المزايَدة الخيرَة، باعتبارَها جزءا مَن ثمن البيع. 

 عات. لَا يَمكُن للسمسرَات العَمومَية بخصوص البيع بالمزاد العَلني أنَ تتجاوز ثلَثة بيو

سابقُا أو  تم البيع بسبب عدم وجود مَتزايَديَن أو بسبب عدم كُفايَة العَرَوض المقُدمَةإذا لم يَ

تلقُائيا أو  بسبب عدم تقُديَم أي عرَض، جاز لقُاضي التنفيذ أنَ يَقُرَرَ تحديَد ثمن افتتاحي جديَد،

 بناء على طلب كُل ذي مَصلحة، استنادا إلى تقُرَيَرَ خبيرَ مَختص، عند الَاقتضاء. 

امَات الناتجة عن لشياء المحجوزة مَن المطالبات اللَحقُة والَالتزويَطهرَ البيع بالمزاد العَلني ا

 الديَونَ العَمومَية والخصوصية المستحقُة قبل تارَيَخ البيع. 

 جرَاءات خاصة بحجز أنواع مَعَينة مَن المَوال المنقُولة إ -ب

 515المادة

 يَمكُن حجز المحاصيل والثمارَ التي أوشكُت على النضج قبل انفصالها عن أصولها. 
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حضرَ الحجز بيانَ العَقُارَ الكُائنة به المحاصيل أو الثمارَ المحجوزة وبيانَ حالتها يَتضمن مَ

ونوعها وعددها ولو على وجه التقُرَيَب، والَاستعَانة بخبرَة يَبلغ تقُرَيَرَها، عند الَاقتضاء 

 ،لطرَاف التنفيذ. 

 يَعَيِّنّ المكُلف بالتنفيذ حارَسا قضائيا عليها عند الضرَورَة. 

يعَها قبل ذلك ، بعَد جنيها، عدا إذا اعتبرَ قاضي التنفيذ أنَ بيَقُع بيع تلك المحاصيل والثمارَ

 أكُثرَ فائدة للمنفذ عليه. 

 516المادة

ذ، تحت الحرَاسة تبقُى الحيوانات والشياء المحجوزة، باستثناء النقُود المسلمة للمكُلف بالتنفي

غيرَ هذه خرَى أالقُضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كُانَ مَن شأَنَ طرَيَقُة 

أنَ تتسبب في مَصارَيَف باهضة، ويَمكُن أنَ تسلم إلى حارَس قضائي بعَد إحصائها ،عند 

 الَاقتضاء، داخل أجل لَا يَتجاوز شهرَا. 

 417المادة

إذا شمل الحجز حليا أو مَجوهرَات أو أشياء ثمينة، وجب أنَ يَتضمن المحضرَ وصفها 

لَف ذلك قاضي التنفيذ خووزنها بدقة مَع تقُديَرَ قيمتها بواسطة خبيرَ مَختص، عدا إذا قرَرَ 

 ،وأنَ توضع في ظرَف مَختوم. 

 518المادة

إذا أجرَي الحجز على أمَوال مَحفوظة في خزانة استأَجرَها المديَن مَن إحدى مَؤسسات 

، عين الَائتمانَ أو الهيئات المعَتبرَة في حكُمها، أو على أمَوال مَعَرَوضة في مَعَرَض عمومَي

م في الحالة حارَسا قضائيا عليها، وختالمكُلف بالتنفيذ فورَا مَديَرَ المؤسسة أو مَديَرَ المعَرَض 

لمنفذ االولى الخزانة بالشمع الحمرَ إلى أنَ يَتمكُن مَن فتحها وجرَد مَوجوداتها بحضورَ 

 عليه أو في غيابه رَغم إشعَارَه. 

جل لَا يَتجاوز أتنتهي الحرَاسة القُضائية عند استلَم المكُلف بالتنفيذ المَوال المحجوزة داخل 

 شهرَا. 

 519المادة

ندوق بالمحكُمة صلف بالتنفيذ النقُود والورَاق المالية والحلي والشياء الثمينة في يَودع المكُ

 خاص بالمحجوزات، تحت إشرَاف رَئيس كُتابة الضبط. 
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 . إجرَاءات بيع القُيم المنقُولة1

  520المادة  

عاة تباع القُيم المنقُولة بالمزاد العَلني تحت إشرَاف قاضي التنفيذ المختص، مَع مَرَا

 نونية المتعَلقُة بنظام بورَصة القُيم. المقُتضيات القُا

لَاستعَانة بذوي إذا كُانت القُيم المعَرَوضة للبيع ذات قيمة مَرَتفعَة، أصدرَ قاضي التنفيذ أمَرَا با

يَجب  الَاختصاص في البورَصة أو البناك بشأَنَ بعَض الإجرَاءات الممهدة للبيع ،وقرَرَ مَا

المتعَلقُة بالبيع  نونية والنظمةاتخاذه مَن إجرَاءات الإعلَنَ والإشهارَ، مَع مَرَاعاة القُواعد القُا

 في البورَصة. 

 521المادة

لمطلوب ايَقُدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيانَ هويَة أصحاب المصلحة ومَوطنهم ونوع الحق 

 له.  بيعَه وقيمته الَاسمية والحقُيقُية والسند المثبت له والضمانات والحقُوق التابعَة

ظاتهم أو طلَع على القُائمة وتقُديَم مَلَحيَأَمَرَ قاضي التنفيذ باستدعاء أصحاب المصلحة للَ

 اعترَاضاتهم. 

اضي تقُدم تلك الملَحظات والَاعترَاضات بواسطة مَذكُرَة في مَواجهة طالب التنفيذ إلى ق

قُط حقُهم في س) أيَام مَن تارَيَخ تبليغهم الَاستدعاء المذكُورَ، وإلَا 5التنفيذ داخل أجل خمسة( 

 ذلك. 

 522المادة

ونَ قرَارَه اضات بعَد استدعاء كُافة المعَنيين بالمَرَ، ويَكُيَبت قاضي التنفيذ في تلك الَاعترَ

 غيرَ قابل لي طعَن. 

 523المادة

اسم  يَنذرَ قاضي التنفيذ مَمثل الشخص الَاعتبارَي، مَصدرَ القُيم الصلية، بتحويَلها إلى

ندا لملكُية المشترَي أو بجعَلها لحامَلها حسب رَغبة هذا الخيرَ، على أنَ يَعَتبرَ مَحضرَ البيع س

 ة. تلك القُيم الصلي

 524المادة
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) أيَام مَن تارَيَخ رَسو المزاد، أعيد البيع على 10إذا لم يَؤد المشترَي الثمن خلَل عشرَة( 

نفقُته وتحت مَسؤوليته، وأشيرَ في الإعلَنات إلى أنَ البيع يَجرَي تحت عهدة المشترَي 

 المتخلف، مَع بيانَ الثمن الذي رَسا عليه المزاد الول. 

) 30ين( جديَد فقُط، على أنَ يَقُع المزاد خلَل ثلَث تنحصرَ إجرَاءات إعادة البيع في إشهارَ

 يَومَا. 

ديَد أقل مَن يَلزم المشترَي المتخلف بأَداء الفرَق، إذا كُانَ الثمن الذي رَسا عليه المزاد الج

 الول مَع المصارَيَف التي تسبب فيها، دونَ أنَ يَستفيد مَن الزيَادة في الثمن. 

 . واجهة المتزايَد المتخلفيَعَتبرَ مَحضرَ المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيَا في مَ

 عات. لَا يَمكُن للسمسرَات العَمومَية بخصوص البيع بالمزاد العَلني أنَ تتجاوز ثلَثة بيو

ا أو بسبب عدم إذا لم يَتم البيع بسبب عدم وجود مَتزايَديَن أو عدم كُفايَة العَرَوض المقُدمَة سابقُ

و بناء على ائيا أتقُديَم أي عرَض، جاز لقُاضي التنفيذ أنَ يَقُرَرَ تحديَد ثمن افتتاحي جديَد، تلقُ

 طلب كُل ذي مَصلحة، استنادا إلى تقُرَيَرَ خبيرَ مَختص، عند الَاقتضاء. 

 . الحجز التنفيذي على الصل التجارَي 2

  525المادة 

 يَتم حجز الصل التجارَي بجميع عناصرَه. 

ذي إلى إذا سبق حجز الصل التجارَي تحفظيا، تحول هذا الحجز بعَد الحصول على سند تنفي

 حرَرَ المكُلف بالتنفيذ مَحضرَا بذلك يَبلغ إلى المنفذ عليه. حجز تنفيذي، و

 . إجرَاءات بيع الصل التجارَي 3

 526المادة

 ستنادا إلى ايَحدد قاضي التنفيذ الشرَوط الساسية للبيع والثمن الَافتتاحي للمزاد العَلني، 

 خبرَة تقُدرَ قيمة كُل عنصرَ مَن عناصرَ الصل التجارَي، ويَبلغ تقُرَيَرَ الخبرَة لطرَاف

 فيذ. التن

 527المادة

ن المزاد تارَيَخ يَقُوم المكُلف بالتنفيذ بإشهارَ البيع على نفقُة طالب التنفيذ، ويَبين الإعلَنَ ع

 افتتاحه ومَدته والثمن الَافتتاحي. 
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جارَي ، يَعَلق إعلَنَ البيع بالمزاد، بالمدخل الرَئيسي للعَقُارَ الذي يَوجد فيه الصل الت

نَ، ويَنشرَ وفي أي مَكُانَ يَكُونَ مَناسبا للإعلَ وباللوحة المعَدة للإعلَنات في مَقُرَ المحكُمة،

موقع علَوة على ذلك في إحدى الجرَائد المخول لها نشرَ الإعلَنات القُانونية، وفي ال

 الإلكُترَوني للمحكُمة التي يَباشرَ ضمن دائرَة نفوذها بيع الصل التجارَي. 

نصة يَتلقُى المكُلف بالتنفيذ العَرَوض إلى غايَة إقفال مَحضرَ المزاد، مَباشرَة أو عبرَ مَ

 وض. إلكُترَونية، أو هما مَعَا، ويَثبتها حسب ترَتيبها الزمَني في مَحضرَ خاص بتلقُي العَرَ

 528المادة

 لتنفيذ. ) يَومَا مَن تارَيَخ طلب ا30تجرَي المزايَدة بواسطة المكُلف بالتنفيذ بعَد ثلَثين( 

هارَ إجرَاءات الإش) أيَام مَن التارَيَخ المحدد للمزاد قيامَه ب10يَبلغ المكُلف بالتنفيذ قبل عشرَة( 

ي التارَيَخ فإلى المنفذ عليه، وإلى الدائنين المقُيديَن قبل الحجز، ويَشعَرَهم بوجوب الحضورَ 

 والساعة المحدديَن للمزايَدة. 

هم للحضورَ يَقُوم المكُلف بالتنفيذ خلَل نفس الجل باستدعاء المتزايَديَن الذيَن قدمَوا عرَوض

 في نفس التارَيَخ. 

 529المادة

ته، قام المكُلف جرَاء المزايَدة ولم يَؤد المنفذ عليه مَا بذمَإذا حل اليوم والساعة المعَينانَ لإ

لها وبالعَرَوض بالتنفيذ، بعَد التذكُيرَ بالصل التجارَي مَوضوع المزايَدة وبالتكُاليف التي يَتحم

ا الجل الموجودة وآخرَ أجل لقُبول عرَوض جديَدة، بالإعلَنَ عن رَسو المزاد بعَد انقُضاء هذ

ستخلَص أعلى عرَض أو قدم كُفالة بنكُية قابلة لَاعلى المتزايَد الموسرَ الخيرَ الذي قدم 

 ) أيَام، ويَحرَرَ مَحضرَا بإرَساء المزاد. 10قيمتها في أجل أقصاه عشرَة( 

لمزاد ا) أيَام مَن تارَيَخ 10يَؤدي مَن رَسا عليه المزاد الثمن بكُتابة الضبط خلَل عشرَة( 

 لمزايَدة. ابل بالإضافة إلى مَصارَيَف التنفيذ المحددة مَن طرَف قاضي التنفيذ والمعَلن عنها ق

لمنجزة اأدناه فيما يَخص كُل طعَن بالبطلَنَ في إجرَاءات البيع  569تطبق مَقُتضيات المادة 

 قبل المزايَدة. 

 530المادة

إذا لم يَنفذ مَن رَسا عليه المزاد شرَوط المزايَدة، ولم يَستجب للإنذارَ الموجه إليه بتنفيذ 

يَعَاد بيع الصل التجارَي بالمزاد  ) أيَام مَن تارَيَخ توصله بالإنذارَ،10التزامَاته خلَل عشرَة( 

 ) أيَام المذكُورَة. 10على نفقُته داخل أجل الشهرَ الموالي لعَشرَة( 
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 تنحصرَ إجرَاءات البيع في إعلَنَ جديَد تتبعَه مَزايَدة جديَدة. 

زاد الول يَتضمن الإعلَنَ، علَوة على البيانات العَاديَة، بيانَ المبلغ الذي رَسا عليه الم

المزاد بى أنَ لَا تتجاوز السمسرَات العَمومَية بخصوص البيع وتارَيَخ المزايَدة الجديَدة، عل

 العَلني ثلَثة بيوعات. 

 ة. وفي حالة عدم كُفايَة العَرَوض المقُدمَة، يَعَتبرَ العَرَض المقُدم في المزايَدة الثالث

 ا. ) يَوم30َيَكُونَ الجل الفاصل بين الإعلَنَ عن البيع والمزايَدة الجديَدة ثلَثين( 

إثبات قيامَه اءات إعادة البيع إلى يَوم المزايَدة الجديَدة بيَمكُن للمتزايَد المتخلف وقف إجرَ

  بتنفيذ شرَوط المزاد السابق والوفاء بالمصارَيَف التي تسبب فيها نتيجة إهماله.

 يَترَتب عن إعادة البيع فسخ المزايَدة الولى بأَثرَ رَجعَي. 

سا عليه رَ يَلزم المتزايَد المتخلف بأَداء المصارَيَف والفرَق في الثمن، إذا كُانَ الثمن الذي

 زيَادة.  المزاد بعَد إعادة البيع أقل مَن الول، دونَ أنَ يَكُونَ له حق طلب مَا قد يَنتج مَن

  يَعَتبرَ مَحضرَ المزاد في هذه الحالة سندا تنفيذيَا في مَواجهة المتزايَد المتخلف.

 531المادة

 . لَا تقُبل أي زيَادة بالثلث إذا تمت الموافقُة على البيع قضائيا بالمزاد العَلني

 532المادة

في  إذا لم يَتم البيع بسبب عدم وجود مَتزايَديَن أو بسبب عدم كُفايَة العَرَوض المقُدمَة

قُرَرَ يَالسمسرَات العَمومَية الثلَث أو بسبب عدم تقُديَم أي عرَض، جاز لقُاضي التنفيذ أنَ 

تقُرَيَرَ خبيرَ  تحديَد ثمن افتتاحي جديَد، تلقُائيا أو بناء على طلب كُل ذي مَصلحة، استنادا إلى

 ء. مَختص، عند الَاقتضا

 533المادة

لسجل ايَقُيد مَحضرَ بيع الصل التجارَي بالمزاد العَلني، بطلب مَن المكُلف بالتنفيذ، في 

 التجارَي وكُذا في السجل الوطني الإلكُترَوني للضمانات المنقُولة. 

 534المادة

التجارَي  تقُدم في التطبيق، مَقُتضيات هذا القُانونَ، كُلما تعَلق المَرَ بإجرَاءات بيع الصل

ع ي، على المقُتضيات الوارَدة في نصوص تشرَيَعَية أخرَى في نفس الموضوبالمزاد العَلن

 ذات الصلة. 
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 التدخل في الحجز  -ج

  535المادة 

إنما لهم لَا يَجوز لدائني المنفذ عليه إجرَاء حجز تنفيذي ثانٍَ على المَوال المحجوزة، و

نَ يَعَينوا أهم التدخل في الحجز بطلب يَقُدم إلى قاضي التنفيذ مَرَفقُا بسندهم التنفيذي، وعلي

لين بمحام حيث مَوطنا مَختارَا في دائرَة المحكُمة إذا لم يَكُن لهم مَوطن فيها، مَا لم يَكُونوا مَمث

 يَعَد مَكُتبه مَوطنا مَختارَا لهم يَجوز تبليغهم فيه بجميع إجرَاءات التنفيذ. 

مَوال الخارَجة يَمكُن لدائني المنفذ عليه أنَ يَطلبوا مَن قاضي التنفيذ إجرَاء حجز جديَد على ال

 لحجز الول. عن ا

 ذ الول. يَحق للمتدخلين مَرَاقبة الإجرَاءات وطلب مَتابعَتها، إنَ لم يَقُم بذلك طالب التنفي

 يَقُوم المكُلف بالتنفيذ بجرَد المَوال المحجوزة سابقُا بحضورَ حارَس قضائي إنَ وجد

فسه أو ن،وتحرَيَرَ مَحضرَ بحجز المَوال الجديَدة، وتسلم هذه المَوال إلى الحارَس القُضائي 

 قضائي آخرَ.  إلى حارَس

 يَتحمل الدائنونَ المصارَيَف إذا لم يَسفرَ طلبهم عن وجود أمَوال جديَدة. 

 يَحق لمحامَي دائني المنفذ عليه أنَ يَحل مَحلهم في مَواصلة الإجرَاءات. 

 المادة

نَ بيع الشياء إذا كُانَ سند ديَن آخرَ، يَتم ضم الطلب المتعَلق به إلى الحجز الول، عدا إذا كُا

مَوال الإعلَنَ عنه، ويَعَد الطلب الثاني بمثابة تعَرَض على الالمحجوزة سابقُا قد وقع 

 المتحصلة مَن البيع وتكُونَ مَحل توزيَع. 

 المادة

الحارَس يَبلغ المكُلف بالتنفيذ طلب التدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه و

 لمَوالاالقُضائي، ويَعَتبرَ تبليغ ذلك الطلب بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن 

يَقُتصرَ أثرَه  المحجوزة، مَا لم يَكُن قد ورَد طلب التدخل في الحجز بعَد البيع، وفي هذه الحالة

حقُوقهم قبل  على مَا بقُي مَن حصيلة التنفيذ بعَد استيفاء طالب التنفيذ والمتدخلين في الحجز

 البيع. 

 المادة
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أَمَرَ بجمع يَجوز لقُاضي التنفيذ عند وجود المَوال المحجوزة سابقُا في أمَاكُن مَتفرَقة، أنَ يَ

 المَوال كُلها في مَحل واحد قصد توحيد إجرَاءات البيع. 

  539عوى استحقُاق المنقُولَات المحجوزة المادة د -د

كُمة ،قبل يَمكُن لمن يَدعي مَن الغيارَ مَلكُية المنقُولَات المحجوزة أنَ يَتقُدم إلى رَئيس المح

والمتدخلين  تنفيذتارَيَخ بيعَها، بطلب إيَقُاف إجرَاءات البيع في مَواجهة المنفذ عليه وطالب ال

 في حالة وجودهم، مَرَفقُا بالوثائق والمستندات التي تدعمه. 

محكُمة بأَمَرَ يَترَتب عن تقُديَم الطلب المذكُورَ إيَقُاف إجرَاءات البيع، إلى أنَ يَبت فيه رَئيس ال

 غيرَ قابل لي طعَن. 

 المادة

ئيس ح رَإذا لم يَستوف الطلب المشارَ إليه في المادة السابقُة الشرَوط المقُرَرَة فيها، صرَ

 يذ. المحكُمة بعَدم قبوله دونَ حاجة لَاستدعاء الطرَاف، وأمَرَ بمواصلة إجرَاءات التنف

  إذا تبين لرَئيس المحكُمة أنَ الطلب جدي ومَستوف لشرَوطه، أمَرَ باستدعاء الطرَاف.

 المادة

افة كُيَأَمَرَ رَئيس المحكُمة بإخرَاج المنقُولَات مَن الحجز وتسليمها إلى الغيرَ إذا اتفق 

 مَملوكُة له. الطرَاف على أنها 

ة أو بدونها، إذا لم يَتفق الطرَاف على ذلك، أمَرَ رَئيس المحكُمة بإيَقُاف إجرَاءات البيع بكُفال

ضوع في وبإيَداع المنقُولَات في المكُانَ المناسب، عند الَاقتضاء، إلى أنَ تبت مَحكُمة المو

 دعوى الَاستحقُاق. 

 . إذا تبين مَن المناقشات عدم وجود مَا يَبرَرَ الطلب، رَفضه رَئيس المحكُمة

 المادة

المَرَ  ) أيَام مَن صدور8َترَفع دعوى الَاستحقُاق إلى المحكُمة المختصة داخل أجل ثمانية( 

 جرَاءات. في مَواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إنَ وجدوا، وإلَا فتواصل الإ

يَبت في دعوى الَاستحقُاق على وجه السرَعة وفق المقُتضيات المنصوص عليها في هذا 

 القُانونَ. 

 نهائيا.  واصل إجرَاءات التنفيذ في حالة رَفض طلب الَاستحقُاق، إلَا بعَد صيرَورَة الحكُملَا ت

 المادة
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 . تكُونَ المحكُمة المختصة مَكُانيا هي المحكُمة التي تمت في دائرَتها إجرَاءات الحجز

 544 المادة

ا في الموضوع إذا لم يَدع الغيرَ مَلكُية المنقُولَات إلَا عند البيع، حرَرَ المكُلف بالتنفيذ مَحضرَ

 ورَفع المَرَ إلى قاضي التنفيذ. 

 أدناه ومَا بعَدها.  569تطبق في هذه الحالة مَقُتضيات المادة 

 لعَقُارَ احجز  -ثالثا: حجز العَقُارَات أ

  545المادة 

 لَا يَقُع الحجز التنفيذي على العَقُارَ إلَا عند عدم كُفايَة المنقُول عدا: 

 إذا كُانَ الدائن مَستفيدا مَن ضمانَ عيني؛ 

 زادات علنية؛ مَليه وجود أمَوال مَنقُولة كُافية أو تعَذرَ بيعَها بعَد ثلَثة إذا لم يَثبت المنفذ ع

 إذا اختارَ المنفذ عليه التنفيذ على أمَواله العَقُارَيَة؛ 

بليغ المنصوص إذا سبق حجز العَقُارَ تحفظيا بلغ المكُلف بالتنفيذ المنفذ عليه، بإحدى طرَق الت

 عقُارَي.  عليها في هذا القُانونَ، بتحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي

 هارَ. إذا لم يَتأَت له التبليغ طبقُا لمقُتضيات الفقُرَة السابقُة، اكُتفى بإجرَاءات الإش

 546 المادة

يذي عليه إذا لم يَكُن العَقُارَ مَحل حجز تحفظي سابق، قام المكُلف بالتنفيذ بإجرَاء حجز تنف

 بمحضرَ يَتضمن فضلَ عن البيانات العَامَة مَا يَأَتي: 

 ه إلى المنفذ عليه؛ ذكُرَ السند التنفيذي وتارَيَخ تبليغ

 بيانَ هويَة الحاجز والمنفذ ضده ومَوطنهما؛ 

ه والتكُاليف بمَوقع العَقُارَ وحدوده بدقة ومَساحته ومَشتملَته أثناء الحجز، والحقُوق المرَتبطة 

حافظة العَقُارَيَة، التي يَتحملها إنَ أمَكُن مَعَرَفتها، وعقُود الكُرَاء المبرَمَة بشأَنه وحالته تجاه الم

 عند الَاقتضاء؛ 

 نفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز؛ حضورَ الم

رَة إلى جهله توقيع المحضرَ مَن طرَف المكُلف بالتنفيذ والمنفذ عليه إذا كُانَ حاضرَا، أو الإشا

 أو رَفضه التوقيع. 
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 تسلم نسخة مَن المحضرَ لطرَاف التنفيذ. 

 إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه مَحضرَ الحجز، وإلَا تم نشرَه. 

 547 المادة

ثبت تملكُه يَطلب المكُلف بالتنفيذ، قبل إجرَاء الحجز، مَن المحجوز عليه أنَ يَسلم إليه مَا يَ

المحافظ  للعَقُارَ مَوضوع الحجز ليطلع عليه المتزايَدونَ، وإذا تعَذرَ ذلك أمَكُنه الرَجوع إلى

 على المَلَك العَقُارَيَة المختص للحصول على شهادة الملكُية. 

الب التنفيذ مَرَتهن حائز لوثائق الملكُية، أمَكُن لطإذا صرَح المديَن المنفذ عليه بوجود دائن 

نَ مَن المديَن اللجوء إلى قاضي التنفيذ، للحصول على أمَرَ بإيَداع هذه الوثائق، وكُذا على بيا

 والدائن عن التكُاليف التي يَتحملها العَقُارَ والحقُوق المرَتبطة به. 

ارَ مَحفظ أو المَرَ بعَقُإذا صرَح المنفذ عليه بفقُدانَ رَسم الملكُية أو عدم توفرَه عليه، وتعَلق 

ة مَن في طورَ التحفيظ، أصدرَ قاضي التنفيذ أمَرَا للمحافظ بتسليم شهادة مَلكُية أو نسخ

يرَ المستندات الموضوعة المعَززة لمطلب التحفيظ، حسب الحوال، وإذا كُانَ العَقُارَ غ

 . مَحفظ، أحال المكُلف بالتنفيذ المَرَ على قاضي التنفيذ الذي له أنَ يَأَذنَ بالحجز

 548 المادة

لى بها، يَمكُن أنَ يَشمل الحجز كُل المَوال العَقُارَيَة ولو لم تكُن مَذكُورَة في الوثائق المد

لحاجز، إذا اويَظهرَ أنها مَلك للمديَن، وذلك تنفيذا لإذنَ يَسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب 

 كُانَ هذا الخيرَ قد صرَح بأَنه يَطلب الحجز تحت عهدته ومَسؤوليته. 

 549 المادة

لى الرَسم العَقُارَي، بطلب مَن طالب التنفيذ، مَن طرَف المحافظ عيَقُيد مَحضرَ الحجز في 

ات المَلَك العَقُارَيَة، طبقُا للشرَوط المنصوص عليها في القُانونَ المطبق على العَقُارَ

 المحفظة. 

لخاص إذا لم يَكُن العَقُارَ مَحفظا، يَقُيد المحضرَ بطلب مَن المكُلف بالتنفيذ، في السجل ا

 أعلَه.  499المنصوص عليه في المادة 

 نا. ) يَومَا بجميع وسائل الإشهارَ المتاحة قانو15إشهارَ الحجز لمدة خمسة عشرَ(  يَقُع

 550 المادة

 أعلَه عند وقوع حجز عقُارَي ثانَ.  535تتم الإجرَاءات طبقُا لمقُتضيات المادة 
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 551 المادة

ليه في مَلكُية عيَأَمَرَ قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمَكُانَ، بإشعَارَ شرَكُاء المنفذ 

 مزاد العَلني. ارَ بإجرَاءات التنفيذ المباشرَة ضد شرَيَكُهم، حتى يَتسنى لهم المشارَكُة في الالعَقُ

 552 المادة

ل أقصاه يَقُدم كُل طعَن بالبطلَنَ في إجرَاءات الحجز العَقُارَي، بمقُال مَكُتوب، وذلك داخل أج

قُة بدعوى أيَام قبل يَوم المزاد، وتطبق في هذه الحالة نفس المقُتضيات المتعَل (3 ) ثلَثة

 أدناه.  571و 570ستحقُاق المشارَ إليها في المادتين الَا

في المادتين  يَحكُم على المدعي الذي خسرَ دعواه في هذه الحالة وكُذا في الحالة المشارَ إليها

ة عن درَهم وبالمصارَيَف المترَتب )10.000  (أدناه، بغرَامَة قدرَها عشرَة آلَاف 571و 570

  مَواصلة الإجرَاءات، دونَ مَساس بالحق في التعَويَض.

  تنظيم دفترَ شرَوط البيع -ب

  553المادة 

 ) يَومَا المنصوص عليه في الفقُرَة15بمجرَد إيَقُاع الحجز، وانصرَام أجل خمسة عشرَ( 

خلَل عشرَة  أعلَه، يَقُوم المكُلف بالتنفيذ بإعداد دفترَ شرَوط البيع 549الخيرَة مَن المادة 

 أيَام يَضمن فيه:  (10)

 مَرَاجع السند التنفيذي؛ 

 السابقُة؛ خلَصة الإجرَاءات 

و مَفصل هبيانَ العَقُارَ المحجوز ومَشتملَته، ومَاله مَن حقُوق ومَا عليه مَن تحملَت، وفق مَا 

 أعلَه؛  546بمحضرَ الحجز طبقُا للمادة 

القُانونية له ولو  بيانَ الوضعَية الماديَة للعَقُارَ، بتحديَد مَا إذا كُانَ فارَغا أو مَشغولَا، والوضعَية

 ت العَقُارَيَة ووثائق التعَميرَ؛ كُانَ غيرَ مَحفظ، مَن خلَل الَاطلَع على السجلَ

ادا إلى شرَوط البيع والثمن المحدد مَن طرَف قاضي التنفيذ لَانطلَق المزاد العَلني، استن

 تقُرَيَرَ خبيرَ مَختص؛ 

 صورَ فوتوغرَافية للعَقُارَ المحجوز. 

 يَبلغ تقُرَيَرَ الخبرَة لطرَاف التنفيذ، عند الَاقتضاء. 

 554 المادة



  

        

 

 -199-   

إلى المنفذ عليه  أيَام مَن إعداد دفترَ الشرَوط، إشعَارَا  )3  (يَبلغ المكُلف بالتنفيذ، خلَل ثلَثة

عَقُارَي والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقُوق العَينية المسجلين بالرَسم ال

 بة الضبط. والمتدخلين في الإجرَاءات، بالَاطلَع على دفترَ شرَوط البيع وتقُرَيَرَ الخبرَة بكُتا

 555 المادة

ته حارَسا حجز، فإنَ المنفذ عليه يَبقُى حائزا لها بصفإذا لم تكُن العَقُارَات مَكُترَاة وقت ال

 قضائيا حتى انتهاء إجرَاءات بيعَها، مَا لم يَأَمَرَ قاضي التنفيذ بغيرَ ذلك. 

نها أبرَمَت أيَمكُن للمحكُمة أنَ تبطل عقُود الكُرَاء إذا أثبت الدائن أو مَن رَسا عليه المزاد، 

  أعلَه. 498و 497إضرَارَا بحقُوقه، دونَ مَساس بمقُتضيات المادتين 

ة يَمنع على المنفذ عليه بمجرَد تحرَيَرَ مَحضرَ الحجز، أي تصرَف في العَقُارَ، تحت طائل

بة مَع ثمن البطلَنَ، وتعَقُل ثمارَ هذا العَقُارَ ومَداخيله عن المدة اللَحقُة وتوزع بنفس الرَت

 العَقُارَ نفسه. 

التي لى المبالغ عيَعَتبرَ الإشعَارَ المبلغ للمكُترَيَن مَن المكُلف بالتنفيذ، بمثابة حجز بين أيَديَهم 

لموالية لهذا اكُانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ، وعلى المبالغ التي تستحق عن المدة 

 التبليغ، ويَتعَين عليهم تسليمها إلى المكُلف بالتنفيذ. 

 فترَ شرَوط البيع دالتعَرَض على  -ج

 556 المادة

ى عليَحق لكُل ذي مَصلحة مَمن أشيرَ إليهم في المادتين السابقُتين إبداء أوجه تعَرَضه 

عَلني خلَل الإجرَاءات وجميع الملَحظات على شرَوط البيع والثمن المحدد لَانطلَق المزاد ال

 ) أيَام مَن تارَيَخ الإشعَارَ، وإلَا سقُط حقُه في التمسك بها. 10أجل عشرَة( 

  تطهرَ مَسطرَة البيع بالمزاد العَلني العَقُارَ مَن أي تحمل سابق أو ديَن كُيفما كُانَ.

 557 المادة

ارَيَخ جلسة تبعَد انصرَام أجل التعَرَض المشارَ إليه في المادة السابقُة، يَحدد قاضي التنفيذ، 

لمصلحة، ا) أيَام، بعَد استدعاء ذوي 3البت في التعَرَض ويَفصل فيه داخل أجل أقصاه ثلَثة( 

 عند الَاقتضاء، ويَكُونَ أمَرَه في هذه الحالة غيرَ قابل لي طعَن. 

 558 المادة
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ييرَ إذا انقُضى أجل التعَرَضات، دونَ تقُديَم أي يَصبح دفترَ شرَوط البيع نهائيا وغيرَ قابل للتغ

 تعَرَض عليه أو بعَد صدورَ أمَرَ قاضي التنفيذ طبقُا للمادة السابقُة. 

كُتابة يَمكُن لكُل مَن يَرَغب في المشارَكُة في المزاد العَلني، أنَ يَطلع على دفترَ الشرَوط ب

 ضبط المحكُمة أو بالموقع الإلكُترَوني للمحكُمة. 

 بيع العَقُارَ المحجوز  -د

  559المادة 

يَومَا  (15 )يَحدد قاضي التنفيذ يَوم وساعة ومَكُانَ إجرَاء المزاد في أجل أقصاه خمسة عشرَ

التنفيذ مَن تارَيَخ انصرَام أجل تقُديَم التعَرَضات أو مَن تارَيَخ البت فيها، ويَعَلم المكُلف ب

 العَموم بالمزاد العَلني مَن خلَل: 

 التعَليق: 

ن هذه المجاورَة لكُل عقُارَ مَ على كُل واحد مَن العَقُارَات المحجوزة، وكُذا في السواق )أ

 العَقُارَات؛ 

دائرَة  باللوحة المخصصة للإعلَنات في المحكُمة الَابتدائية التي يَوجد العَقُارَ داخل )ب

 نفوذها؛ 

 تصة. بمكُاتب السلطة المحلية والجماعات الترَابية بالنفوذ الترَابي للمحكُمة المخ )ج

مَن طرَف  بها، عند الَاقتضاء، بكُل وسائل الإشهارَ المكُتوبة والمرَئية والمسموعة المأَمَورَ

 قاضي التنفيذ حسب أهمية الحجز، وبالموقع الإلكُترَوني للمحكُمة. 

) يَومَا 15يَجب أنَ يَتم الإعلَنَ عن البيع قبل التارَيَخ المحدد لإجرَاء المزاد بخمسة عشرَ( 

 على القل. 

  560 المادة

ة إقفال ة إلى غايَيَتلقُى المكُلف بالتنفيذ العَرَوض بالشرَاء مَباشرَة أو عبرَ مَنصة إلكُترَوني

 مَحضرَ المزاد، ويَثبتها حسب ترَتيبها التارَيَخي في مَحضرَ خاص بتلقُي العَرَوض. 

، وذلك قبل يَستدعي المكُلف بالتنفيذ المنفذ عليه والمتزايَديَن الذيَن قدمَوا عرَوضهم للحضورَ

 أيَام مَن التارَيَخ المحدد للمزاد.  (5 ) خمسة
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اص عنه، على أنَ تضم الوكُالة الخاصة يَجوز لكُل شخص أنَ يَتقُدم للمزاد بنفسه أو بوكُيل خ

إلى وثائق الملف، شرَيَطة ألَا تكُونَ هذه الوكُالة بغايَة اقتناء المحل مَوضوع البيع بالمزاد 

 لفائدة الوكُيل. 

  561المادة

، قام المكُلف إذا حل اليوم والساعة المعَينانَ لإجرَاء المزاد ولم يَؤد المنفذ عليه مَا بذمَته

ثمن الساسي ارَ مَوضوع المزايَدة وبالتكُاليف التي يَتحملها والبالتنفيذ، بعَد التذكُيرَ بالعَقُ

جل لقُبول المحدد للمزاد في دفترَ شرَوط البيع أو، عند الَاقتضاء، العَرَوض المقُدمَة وآخرَ أ

دم أعلى العَرَوض الجديَدة، بالإعلَنَ عن رَسو المزاد على المتزايَد الموسرَ الخيرَ الذي ق

 قائق، وحرَرَ مَحضرَا بإرَساء المزاد. عرَض أو قدم كُفيلَ مَوسرَا بعَد مَرَورَ ثلَث د

لمزاد ا) أيَام مَن تارَيَخ 10يَؤدي مَن رَسا عليه المزاد الثمن بكُتابة الضبط خلَل عشرَة( 

فيذ ،ويَجب عليه أنَ يَؤدي علَوة على ذلك مَصارَيَف التنفيذ المحددة مَن طرَف قاضي التن

 والمعَلن عنها قبل المزاد. 

 لهذا الغرَض.  طرَيَق المنصة الإلكُترَونية المعَدةيَمكُن أنَ تتم عملية البيع بالمزاد العَلني عن 

 يَحدد نص تنظيمي كُيفية تطبيق هذه العَملية.  

  562المادة

لب الطرَاف أو لَا يَمكُن تغييرَ التارَيَخ المحدد للمزاد، إلَا بأَمَرَ مَن قاضي التنفيذ بناء على ط

لم تكُن هناك  االمكُلف بالتنفيذ، ولَا يَكُونَ ذلك إلَا لسباب خطيرَة ومَبرَرَة بصورَة كُافية، أو إذ

 عرَوض أو كُانت العَرَوض المقُدمَة غيرَ كُافية بصورَة واضحة. 

رَ شرَوط تعَتبرَ العَرَوض المقُدمَة كُافية إذا كُانت مَساويَة على القل للثمن المحدد في دفت

 البيع. 

 (دى خمسة عشرَيَحدد المَرَ المذكُورَ في الفقُرَة الولى التارَيَخ الجديَد للمزاد، على أنَ لَا يَتعَ

 دورَه. يَومَا مَن تارَيَخ ص )15

م كُفايَة إذا لم يَقُع البيع بعَد تحديَد الثمن الَافتتاحي، بسبب عدم حضورَ مَتزايَديَن أو عد

عرَض،  العَرَوض المقُدمَة في السمسرَات العَمومَية الثلَث أو في إحداها، أو عدم تقُديَم أي

ب كُل ذي جاز لقُاضي التنفيذ أنَ يَقُرَرَ تحديَد ثمن افتتاحي جديَد، تلقُائيا أو بناء على طل

 نادا إلى تقُرَيَرَ خبيرَ مَختص. است مَصلحة ،

 إذا لم يَقُع البيع، أمَكُن لقُاضي التنفيذ تخفيض الثمن الَافتتاحي للبيع تلقُائيا، على ألَا يَتجاوز 
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لمبلغ المحدد بالمئة مَن ا (10 ) بالمائة، وألَا يَقُل عن عشرَة (30 )هذا التخفيض نسبة ثلَثين

 في الخبرَة الخيرَة. 

   563المادة 

ضا أيَام مَن تارَيَخ المزاد العَلني، أنَ يَقُدم عرَ )10  (عشرَة يَمكُن لكُل شخص داخل أجل

لبيع الصلي بالزيَادة عن المبلغ الذي رَسا عليه المزاد، بشرَط أنَ يَفوق العَرَض المقُدم ثمن ا

 والمصارَيَف بمقُدارَ الثلث. 

لغ الثلث يَودع صاحب هذا العَرَض، داخل نفس الجل، المبلغ الذي رَسا عليه المزاد زائد مَب

 ل. مة، أو بأَي وسيلة مَعَتمدة مَن قبل السلطة الحكُومَية المكُلفة بالعَدبصندوق المحكُ

لزيَادة ،ولَا يَتعَهد صاحب هذا العَرَض كُتابة ببقُائه مَتزايَدا بثمن المزاد الول مَضافا إليه ا

 يَحق له العَدول عنه. 

يَعَتبرَ كُل ويَجب على مَقُدم العَرَض الزائد بالثلث الإدلَاء بعَنوانه لتبليغ الإجرَاءات إليه، 

 تم نشرَه تبليغا صحيحا. إجرَاء 

ه ،وتتم ) يَومَا بعَد الإعلَنَ عنه وإشهار15َيَجرَى مَزاد نهائي بعَد انصرَام أجل خمسة عشرَ( 

 في شأَنه نفس الإجرَاءات المتخذة في المزاد الول. 

  564المادة 

 يَعَتبرَ مَحضرَ المزاد: 

 سندا للمطالبة بالثمن الذي رَسا به المزاد؛ 

 زاد؛ سند مَلكُية لصالح مَن رَسا عليه الم

 سندا تنفيذيَا لتسليم العَقُارَ المبيع لمن رَسا عليه المزاد. 

 يَتضمن المحضرَ أسباب الحجز العَقُارَي والإجرَاءات المتبعَة ورَسو المزاد. 

 اد. لَا يَسلم المحضرَ مَع الوثائق المتعَلقُة بالعَقُارَ إلَا عند إثبات تنفيذ شرَوط المز

 565 المادة

 عَقُارَ المبيع . مَا كُانَ للمنفذ عليه مَن حقُوق في اللَا يَنقُل رَسو المزاد إلى مَن رَسا عليه، سوى 

 566 المادة

 عشرَة  إذا لم يَنفذ مَن رَسا عليه المزاد شرَوط المزاد، أنذرَ بذلك، فإنَ لم يَستجب خلَل
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 أيَام، أعيد البيع تحت مَسؤوليته وعهدته.  )10(

 567 المادة

 )30  (نلَل ثلَثيتنحصرَ إجرَاءات إعادة البيع في إشهارَ جديَد فقُط، على أنَ يَقُع المزاد خ

 يَومَا. 

لذي رَسا عليه يَتضمن الإشهارَ علَوة على البيانات العَاديَة المتعَلقُة بالعَقُارَ، بيانَ المبلغ ا

 المزاد الول وتارَيَخ المزاد الجديَد. 

فيد بإثبات مَا يَ غيرَ أنه يَمكُن للمشترَي المتخلف، إيَقُاف إجرَاءات البيع الجديَد إلى يَوم المزاد،

 ا نتيجة تخلفه . د الذي استفاد مَنه والوفاء بالمصارَيَف التي تسبب فيهقيامَه بتنفيذ شرَوط المزا

 568 المادة

 يَترَتب عن المزاد الجديَد فسخ الول بأَثرَ رَجعَي. 

يَد أقل مَن يَلزم المشترَي المتخلف بأَداء الفرَق إذا كُانَ الثمن الذي رَسا عليه المزاد الجد

لعَامَة مَبلغ اصادرَ لفائدة الخزيَنة الول، دونَ أنَ يَكُونَ له حق طلب مَا قد يَنتج مَن زيَادة، ويَ

 الثلث المؤدى، على أنَ يَستفيد المنفذ له مَن الفرَق في الثمن. 

 . يَعَتبرَ مَحضرَ المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيَا في مَواجهة المتزايَد المتخلف

 569  المادة

خ ن تارَيَأيَام مَ (10 ) يَمكُن للمنفذ عليه الطعَن بالبطلَنَ في مَحضرَ رَسو المزاد خلَل عشرَة

 تحرَيَرَ مَحضرَ رَسو المزاد، استنادا إلى سبب خطيرَ مَبني على أساس صحيح، أو بوجود

 عيب في إجرَاءات البيع يَوم المزاد. 

متابعَات الزجرَيَة ويَمكُن مَساءلة المكُلف بالتنفيذ تأَديَبيا الذي ثبتت مَسؤوليته، دونَ الإخلَل بال

 في الموضوع. 

 تبت المحكُمة في هذا الطعَن على وجه الَاستعَجال. 

زاد مَؤقتا بعَد سوغ لقُاضي التنفيذ أنَ يَأَمَرَ، بصفة استثنائية وبناء على طلب، بإيَقُاف أثرَ الميَ

 لبطلَنَ. الإدلَاء بنسخة مَن مَقُال الطعَن، إذا ظهرَت له جديَة السباب المعَتمدة في دعوى ا

 لَا يَقُبل هذا المَرَ أي طعَن.  

 دعوى استحقُاق العَقُارَات المحجوزة - هـ

   570المادة  
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عوى يرَ أنَ الحجز انصب على عقُارَات يَملكُها، أمَكُنه لإبطال الحجز رَفع دإذا ادعى الغ

 الَاستحقُاق ضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين. 

 يَمكُن رَفع هذه الدعوى إلى حين رَسو المزاد النهائي. 

 أعلَه.  552تباشرَ هذه الدعوى وفقُا لمقُتضيات المادة 

  571المادة 

مة، قبل ة العَقُارَات المحجوزة أنَ يَتقُدم إلى رَئيس المحكُيَمكُن لمن يَدعي مَن الغيارَ مَلكُي

يذ، والمتدخلين تارَيَخ بيعَها، بطلب إيَقُاف إجرَاءات البيع في مَواجهة المنفذ عليه، وطالب التنف

 لَاستحقُاق. في حالة وجودهم، مَرَفق بالوثائق والمستندات التي تدعمه وبما يَفيد رَفع دعوى ا

 . إلى أقرَب جلسة مَمكُنة، لإبداء اعترَاضهمايَستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز 

بها أنها  يَجوز إيَقُاف إجرَاءات البيع بأَمَرَ مَن رَئيس المحكُمة، إذا ظهرَ مَن الوثائق المدلى

 لَامَبنية على أساس صحيح، وله أنَ يَرَفض طلب وقف إجرَاءات البيع، مَتى تبين له أنَ  

 مَوجب لذلك. 

 لحوال، أي طعَن. لَا يَقُبل المَرَ الصادرَ عن رَئيس المحكُمة، في جميع ا

 الباب الخامَس: الحجز لدى الغيرَ 

  572المادة 

ى مَبالغ يَمكُن لكُل دائن يَتوفرَ على ديَن ثابت وحال الداء، إجرَاء حجز بين يَدي الغيرَ عل

 وسندات لمديَنه والتعَرَض على تسليمها له. 

 غيرَ أنه لَا يَقُبل تحويَل أو حجز المَوال التالية: 

 ة ومَجموعاتها وهيئاتها؛ أمَوال الدولة والجماعات الترَابي

 التعَويَضات والمَوال والَاعتمادات التي يَصرَح القُانونَ بأَنها غيرَ قابلة للحجز؛ 

 مَبالغ النفقُة المستحقُة؛ 

 و نقُل؛ أالمبالغ التي تسبق أو ترَد باعتبارَها مَصارَيَف مَكُتب أو جولة أو تجهيز أو تنقُل 

دم بصفة ف أنفقُها أجيرَ مَستخالمبالغ الممنوحة باعتبارَها رَدا لتسبيقُات أو أداء لمصارَيَ

 مَستمرَة أو مَؤقتة بمناسبة عمله؛ 

المبالغ الممنوحة باعتبارَها رَدا لتسبيقُات أو أداء لمصارَيَف سينفقُها الموظفونَ أو العوانَ 

 المساعدونَ في تنفيذ مَصلحة عامَة أو مَصارَيَف أنفقُوها بمناسبة عملهم؛ 
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 ئلية؛ والرَواتب كُتعَويَضات عا جميع التعَويَضات والمنح وجميع مَا يَضاف أو يَلحق بالجورَ

  1419مَن شوال  14الصادرَ في  2.98.500رَأسمال الوفاة المؤسس بالمرَسوم رَقم 

ين المحدث بموجبه نظام رَصيد للوفاة لفائدة ذوي حقُوق الموظف (1999فاتح فبرَايَرَ )

 العَامَة؛  المدنيين والعَسكُرَيَين والعوانَ التابعَين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات

  1391ذي القُعَدة  12بتارَيَخ  011.71لمعَاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقُانونَ رَقم ا

المقُرَرَة في  ، كُما وقع تغييرَه وتتميمه، باستثناء مَا أشيرَ إليه في الشرَوط(1971دجنبرَ  30)

 مَن القُانونَ المذكُورَ؛  39الفصل 

  1391 ذي القُعَدة 12بتارَيَخ  013.71المعَاشات العَسكُرَيَة المنظمة بالقُانونَ رَقم 

المقُرَرَة في  ، كُما وقع تغييرَه وتتميمه، باستثناء مَا أشيرَ إليه في الشرَوط(1971دجنبرَ  30)

 مَن القُانونَ المذكُورَ؛  41الفصل 

م يَشارَك في مَعَاشات التقُاعد أو العَجز الممنوحة مَن القُطاع الخاص ولو كُانَ المستفيد مَنها ل

وط ه المعَاشات بنفس الشرَإنشائها بمبالغ سبق دفعَها، ومَع ذلك يَجوز حجز وتحويَل هذ

لمؤسسات والحدود الخاصة بالجورَ، ويَجوز أنَ يَصل الحد القُابل للحجز والتحويَل لفائدة ا

المائة، إذا كُانَ  في 50الصحية أو دورَ إيَواء المسنين لَاستيفاء مَقُابل العَلَج أو إقامَة بها إلى 

 في المائة في الحالَات الخرَى.  90صاحبها مَتزوجا وإلى 

قُانونَ بعَدم ة عامَة، تحويَل وحجز، كُليا أو جزئيا، جميع الشياء التي يَصرَح اللَا يَقُبل، بصف

 قابليتها لذلك . 

 573  المادة

رَه أو رَاتبه، يَمكُن للمديَن أنَ يَتسلم مَن الغيرَ المحجوز لديَه، الجزء غيرَ القُابل للحجز مَن أج

 ويَكُونَ كُل وفاء آخرَ يَقُوم به نحوه الغيرَ المحجوز لديَه باطلَ. 

 ع الحجز بين يَديَه على مَا يَكُونَ مَديَنا به لمديَنه. يَجوز للدائن أنَ يَوق

 574 المادة

ال لها صفة لَا يَكُونَ لتحويَل أو حجز المبالغ المستحقُة لمقُاولين أو مَن رَسا عليهم مَزاد أعم

لمستحقُة لمن االشغال العَمومَية، أثرَ إلَا بعَد استلَم هذه الشغال، وبعَد خصم جميع المبالغ 

 يَأَتي ذكُرَهم حسب الترَتيب التالي: 
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جرَاء والمستخدمَونَ مَن أجل أجورَهم أو تعَويَضا عن عطلة مَؤدى عنها أو تعَويَضا مَقُابلَ ال

 لها بسبب تلك الشغال؛ 

ق عنها المزودونَ بالمواد والشياء الخرَى التي استخدمَت في إتمام الشغال التي تستح

 المبالغ. 

 575 المادة

مة، بناء ه رَئيس المحكُيَتم حجز مَا للمديَن لدى الغيرَ بناء على سند تنفيذي أو بأَمَرَ يَصدرَ

 على طلب بشرَط الرَجوع إليه عند وجود صعَوبة. 

 576 المادة

 يَشتمل مَحضرَ الحجز على البيانات التالية: 

 مَرَاجع سند التنفيذ؛ 

 تارَيَخ وساعة تحرَيَرَ مَحضرَ الحجز وأسماء أطرَاف الحجز لدى الغيرَ؛ 

 بيانَ المبلغ المحجوز مَن أجله وفوائده والمصارَيَف؛ 

  تحديَد مَرَكُز المديَن وعلَقته بالمحجوز لديَه، عند الَاقتضاء؛البيانات اللَزمَة ل

 ه؛ تنبيه المحجوز لديَه بعَدم الوفاء بما في يَده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إيَا

 انية تكُليف المحجوز لديَه بالتصرَيَح بما في ذمَته، في حدود مَبلغ الحجز، داخل أجل ثم

 أيَام مَن حصول التبليغ.  (8)

 يرَ بمقُتضاه. ن السند التنفيذي أو المَرَ الذي تم إيَقُاع الحجز لدى الغيَرَفق المحضرَ بنسخة مَ

 يَبلغ مَحضرَ الحجز فورَا إلى المحجوز لديَه. 

 577 المادة

وإذا تعَلق  يَبلغ المَرَ بإجرَاء الحجز أو نسخة مَن السند التنفيذي إلى المحجوز لديَه أولَا،

الذي يَعَمل  ات في المكُانَالمَرَ بأَجورَ أو مَرَتبات، إلى المكُلف بأَداء هذه الجورَ أو المرَتب

لمبلغ الواقع فيه المديَن المحجوز عليه، أو إلى المحاسب المكُلف بالداء، ويَنص الحجز على ا

حجز عليه، ويَنجز مَحضرَ بالحجز لدى الغيرَ، ويَبلغ بعَد ذلك المَرَ بالحجز أو مَحضرَ ال

 الَاقتضاء.  حسب الحالَات إلى المحجوز عليه، مَع مَرَاعاة التشرَيَع المتعَلق بعَقُل الجورَ، عند

 578 المادة
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نَ آخرَونَ، يَقُيد كُل حجز لدى الغيرَ في كُتابة الضبط بتارَيَخه في سجل خاص، وإذا تقُدم دائنو

ء القُاضي فإنَ طلبهم الموقع والمصرَح بصحته مَن طرَفهم والمرَفق بالمستندات الكُفيلة بإعطا

 بيانات لتقُديَرَ الديَن، يَقُيد مَن طرَف كُاتب الضبط في السجل المذكُورَ. 

رَبعَين لضبط المديَن المحجوز عليه والمحجوز لديَه بالحجز في ظرَف ثمانَ وأويَشعَرَ كُاتب ا

 ساعة.  (48(

 579 المادة

 )8(انية أعلَه داخل أجل ثم 576يَلتزم المحجوز لديَه بالتصرَيَح المنصوص عليه في المادة 

 نافية للمديَونية. أيَام الموالية للتبليغ، ويَجب أنَ يَكُونَ التصرَيَح مَرَفقُا بالوثائق المثبتة أو ال

ن جديَد مَفي حالة عدم تصرَيَح المحجوز لديَه داخل الجل المذكُورَ في الفقُرَة أعلَه، يَحرَرَ 

 مَحضرَ، بطلب مَن طالب الحجز، يَضمن فيه المكُلف بالتنفيذ تصرَيَح المحجوز لديَه ،

يَخ الإنذارَ، أيَام مَن تارَ )8 )وإنذارَه في حالة تعَذرَ ذلك بالقُيام بالتصرَيَح داخل أجل ثمانية

 ه بأَداء المبلغ الموجود بين يَديَه وقت تبليغه بالحجز. تحت طائلة الحكُم علي

 يَعَفى المحجوز لديَه مَن التصرَيَح في الحالتين الآتيتين: 

أو مَبلغا  إذا أودع المحجوز عليه بصندوق المحكُمة مَبلغا مَساويَا للديَن المحجوز مَن أجله،

 ؛ يَقُدرَه قاضي التنفيذ ويَخصص للوفاء بديَن الحاجز الذي أوقع حجزه قبل الإيَداع

مَته بصندوق ذإذا قام المحجوز لديَه تلقُائيا أو بناء على طلب المحجوز عليه، بإيَداع مَا في 

 المحكُمة. 

 580  المادة

المبالغ  إذا تم إيَقُاع الحجز بناء على سند تنفيذي، سلم المحجوز لديَه للمكُلف بالتنفيذ

زع أحد مَن ( يَومَا الموالية للتصرَيَح، مَا لم يَنا15)  المحجوزة بعَد انصرَام أجل خمسة عشرَة

 الطرَاف في ذلك. 

قابل لي  في حالة وجود مَنازعة يَقُدم الطلب إلى قاضي التنفيذ المختص الذي يَبت بأَمَرَ غيرَ

 طعَن. 

لجل ايَجب على المحجوز عليه إذا قدم طلب المنازعة، إشعَارَ المحجوز لديَه بذلك داخل 

 المذكُورَ أعلَه. 
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مذكُورَ في الفقُرَة الولى، إذا صرَح يَمكُن تسليم المبالغ المحجوزة قبل انصرَام الجل ال

 المحجوز عليه كُتابة بأَنه لَا يَرَغب في المنازعة. 

 581 المادة

ديَم دعوى إذا تم الحجز لدى الغيرَ بناء على أمَرَ رَئيس المحكُمة، تعَين على طالب الحجز تقُ

يَام الموالية أ (8 ) أمَام المحكُمة خلَل أجل الثمانية المصادقة على الحجز لدى الغيرَ لفائدته

الحجز لدى أعلَه، ويَرَفق طلبه بنسخة مَن المَرَ ب 577ليغات المنصوص عليها في المادة للتب

 579و 578الغيرَ ومَحضرَ الحجز وسند الديَن والمستندات المنصوص عليها في المادتين 

 أعلَه. 

 يَقُع تنفيذ الحكُم الصادرَ بصحة الحجز لدى الغيرَ بمجرَد انتهاء أجل الَاستئناف. 

يَه في كُتابة حجوزة كُافية، فإنَ المحجوز لديَه، يَودع المبلغ الذي لدإذا لم تكُن المبالغ الم

 الضبط حيث يَوزع على الدائنين بالمحاصة. 

 582 المادة

سلم يَمكُن في كُل الحوال للطرَف المحجوز عليه أنَ يَطلب مَن قاضي المستعَجلَت إذنا بت

عَين مَمَبالغ مَن المحجوز لديَه رَغم التعَرَض، شرَط أنَ يَودع في كُتابة الضبط أو لدى شخص 

حتماليا ،وذلك ،باتفاق الطرَاف، مَبلغا كُافيا يَحدده الرَئيس لتسديَد أسباب الحجز لدى الغيرَ ا

 في حالة مَا إذا أقرَ المحكُوم عليه أو ثبت أنه مَديَن. 

 أعلَه.  578يَضمن المَرَ الصادرَ بالسجل المنصوص عليه في المادة 

تنقُل آثارَ الحجز الفقُرَة السابقُة، وتبرَأ ذمَة المحجوز لديَه بمجرَد تنفيذ المَرَ المشارَ إليه في 

 لدى الغيرَ إلى الغيرَ الحائز. 

 583 المادة

ن ،ويَمكُن لَا يَجوز أنَ يَمتد الحجز لدى الغيرَ إلى أكُثرَ مَما هو ضرَورَي لضمانَ الوفاء بالديَ

 للمحجوز عليه أنَ يَقُدم طلبه إلى قاضي المستعَجلَت مَن أجل قصرَ الحجز. 

ء ديَنهم مَن يَة الدائنين قبل القُصرَ في استيفايَترَتب عن المَرَ بقُصرَ الحجز لدى الغيرَ، أولو

 المَوال التي يَقُصرَ الحجز عليها، مَع مَرَاعاة أسباب الولويَة الخرَى. 

 الباب السادس: الحجز الَارَتهاني 

 584 المادة
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، أنَ يَمكُن للمكُرَي، بصفته مَالكُا أو بأَي صفة أخرَى لعَقُارَ أو أرَض فلَحية كُلَ أو بعَضا

ة هاني لضمانَ الكُرَيَة المستحقُة على المَتعَيَطلب مَن رَئيس المحكُمة إيَقُاع حجز ارَت

ع مَرَاعاة مَوالمنقُولَات والثمارَ الكُائنة في ذلك العَقُارَ المكُرَى أو الموجودة بهذه الرَض، 

 أدناه.  587مَقُتضيات المادة 

مَستعَملة في  يَمكُن أنَ يَمتد هذا الحجز بنفس المَرَ إلى المنقُولَات التي كُانت أثاثا للدارَ أو

ق كُانت قد نقُلت بدونَ رَضى المكُرَي الذي يَحتفظ إزاءها بحالَاستغلَل الزرَاعي، إذا 

 الَامَتياز الذي يَقُرَرَه القُانونَ الواجب التطبيق في النازلة. 

 585 المادة

ئيس إذا أجرَ المكُترَي الصلي للغيرَ، أمَكُن تمديَد مَفعَول الحجز الَارَتهاني بأَمَرَ مَن رَ

ذلك إلى ثمارَ نها، وكُالمحكُمة إلى أمَتعَة المكُترَيَن الفرَعيين المجهزة بها المَاكُن التي يَشغلو

، غيرَ أنه الرَاضي المكُرَاة لهم كُرَاء فرَعيا لضمانَ الكُرَيَة المستحقُة على المكُترَي الصلي

يَبرَرَ تأَديَة  يَمكُن للمكُترَيَن الفرَعيين الحصول على رَفع اليد عن هذا الحجز، بعَد الإدلَاء بما

لصادرَة اات مَا عليهم مَن كُرَاء دونَ غش للمكُترَي الصلي، ولَا يَمكُن لهم أنَ يَدفعَوا بالداء

 عنهم مَسبقُا إنَ وجدت. 

  586 المادة

ة نفوذها يَطلب الحجز الَارَتهاني بمقُال يَقُدم إلى رَئيس المحكُمة التي يَقُع العَقُارَ في دائرَ

ن مَ،ويَمكُن تعَيين المحجوز عليه حارَسا قضائيا، ويَحرَرَ مَحضرَ بهذا الحجز، يَبلغ لكُل 

 المحجوز له والمحجوز عليه. 

يَخ تبليغه الحجز، أيَام مَن تارَ )8  (بذمَته داخل أجل ثمانيةإذا بادرَ المحجوز عليه إلى أداء مَا 

 قدم طلبا لرَئيس المحكُمة لرَفعَه. 

التي  إذا انصرَم الجل دونَ أداء، تقُدم الدائن بطلب تصحيح الحجز لدى مَحكُمة الموضوع

 تأَذنَ ببيع المحجوزات. 

ن المحكُمة مَم غيرَ أنه لَا يَمكُن بيع الشياء المحجوزة، إلَا بعَد تصحيح الحجز الَارَتهاني بحكُ

 المذكُورَة للمحل الذي أقيم فيه الحجز، بعَد استدعاء المديَن بصفة قانونية. 

 يَنفذ الحكُم الصادرَ بصحة الحجز الَارَتهاني بمجرَد انتهاء أجل الَاستئناف. 

 الباب السابع: الحجز الَاستحقُاقي 

 587 المادة
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، أنَ ة الغيرَيَمكُن لكُل شخص يَدعي حق مَلكُية أو حيازة أو ضمانا على شيء مَنقُول في حياز

 يَعَمل على وضع هذا الشيء تحت يَد القُضاء تجنبا لتلفه. 

رَاء هذا الحجز يَقُدم المقُال إلى رَئيس المحكُمة التي يَوجد بدائرَة نفوذها المحل الذي يَتعَين إج

 فيه. 

ز وتعَيين يَبين المقُال، ولو على وجه التقُرَيَب، المنقُولَات المدعى استحقُاقها وأسباب الحج

 منقُولَات. الشخص الحائز لهذه ال

مكُلف يَصدرَ رَئيس المحكُمة أمَرَا يَأَذنَ فيه بالحجز، ويَبلغ إلى حائز الشياء، ويَحرَرَ ال

 بالتنفيذ حالَا مَحضرَا بالشياء المحجوزة، يَبلغ للحاجز والمحجوز عليه. 

 588 المادة

إذا تعَرَض الحائز على الحجز، يَوقف التنفيذ وترَفع الصعَوبة أمَام رَئيس المحكُمة الذي أمَرَ 

كُن للمكُلف بالتنفيذ، تعَيين حارَس قضائي على المنقُولَات إلى حين البت في به، غيرَ أنه يَم

الصعَوبة. 
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 589المادة  

ين المحجوز يَتم الحجز الَاستحقُاقي بنفس الطرَيَقُة التي يَتم بها الحجز التنفيذي، ويَمكُن تعَي

 لديَه حارَسا قضائيا. 

 لمادة ا يَقُدم طلب تصحيح الحجز أمَام المحكُمة التي أصدرَ رَئيسها المَرَ المشارَ إليه في

لتصحيح اأعلَه، غيرَ أنه إذا كُانَ الحجز مَرَتبطا بدعوى مَقُامَة لدى القُضاء، فإنَ طلب  587

 يَجب أنَ يَقُدم إلى المحكُمة المحالة إليها الدعوى. 

   590المادة 

أَمَرَ برَد يَثبت حكُم التصحيح حق مَدعي الَاستحقُاق، إذا اعتبرَ أنَ الطلب مَبني على أساس، ويَ

 الشياء المنقُولة إليه. 

ة الشياء المدعى رَ الحكُم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القُواعد العَاديَة للَختصاص باعتبارَ قيميَصد

 استحقُاقها. 

 الباب الثامَن: توزيَع حصيلة التنفيذ 

 591 المادة

ن في إجرَاءات توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزيَن حجزا تنفيذيَا والدائنين المتدخلي

از وباقي بمقُتضى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الَامَتي التنفيذ، قبل تارَيَخ إجرَاء المزاد

 الدائنين ذوي الولويَة. 

 592 المادة

يَتعَين على أصحاب ديَونَ الَامَتياز وغيرَهم مَن أصحاب حقُوق الولويَة، التدخل في 

ت طائلة ) يَومَا مَن تارَيَخ إشعَارَهم بالحجز، تح15إجرَاءات التنفيذ خلَل أجل خمسة عشرَة( 

 التوزيَع.  سقُوط حقُهم في المشارَكُة في

 593 المادة

نفيذ لكُل مَنهم ديَنه إذا كُانت حصيلة التنفيذ كُافية للوفاء بجميع حقُوق الدائنين، دفع المكُلف بالت

ة ) أيَام مَن تارَيَخ إيَداع الثمن بصندوق المحكُمة المختص10خلَل أجل أقصاه عشرَة( 

 ،وأرَجع الباقي إلى المديَن أو المنفذ عليه مَا لم يَكُن مَحل حجز آخرَ. 

 594 المادة
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فيذ المَرَ على ا كُانت حصيلة التنفيذ غيرَ كُافية للوفاء بحقُوق الدائنين، عرَض المكُلف بالتنإذ

مختصة، لتهيئ أيَام مَن تارَيَخ إيَداع الثمن بصندوق المحكُمة ال (3 ( قاضي التنفيذ خلَل ثلَثة

 مَشرَوع التوزيَع. 

 595 المادة

شرَوع بإعداد مَأيَام مَن تارَيَخ إحالة المَرَ إليه،  (10 (يَقُوم قاضي التنفيذ خلَل عشرَة

 التوزيَع، حسب الترَتيب الآتي: 

 مَصارَيَف التنفيذ؛ 

 الديَونَ الممتازة وغيرَها مَن الديَونَ ذات الولويَة مَع مَرَاعاة رَتبها؛ 

 الديَونَ العَاديَة بالنسبة لمقُدارَها. 

) يَومَا 15يَبلغ مَشرَوع التوزيَع إلى الدائنين، ويَحق لهم الَاعترَاض عليه خلَل خمسة عشرَ( 

 مَن تارَيَخ التبليغ. 

 596 المادة

ت فيه يَقُدم الَاعترَاض عند وجوده إلى المحكُمة المختصة في مَواجهة جميع الدائنين، ويَب

 ابتدائيا أو انتهائيا حسب القُواعد العَاديَة للَختصاص. 

 597 المادة

أعلَه،  595ة إذا أصبح التوزيَع نهائيا بعَدم التعَرَض عليه خلَل الجل المشارَ إليه في الماد

عَد التأَشيرَ لمقُدمَة، سلمت قوائم التوزيَع للمعَنيين بالمَرَ، بأو بعَد البت في الَاعترَاضات ا

مت فيها عليها مَن طرَف قاضي التنفيذ، ويَتم الوفاء في صندوق كُتابة ضبط المحكُمة التي ت

 الإجرَاءات. 

  598المادة 

، ولم تكُن إذا تدخل أصحاب الَامَتياز أو غيرَهم مَن ذوي حقُوق الولويَة في إجرَاءات التنفيذ

ي حائز فيذيَة، احتفظ بالمَوال مَحل هذه الحقُوق إلى حين صدورَ حكُم نهائلديَهم سندات تن

قُائيا، وإذا لقُوة الشيء المقُضي به بشأَنها، فإنَ صدرَ حكُم بتقُرَيَرَها تواصل هذه الإجرَاءات تل

 صدرَ الحكُم بالرَفض، وزعت هذه المَوال على الحاجزيَن، عند الَاقتضاء. 

 كُم القُسم العَاشرَ: مَقُتضيات مَشترَكُة بين جميع المحا

   599المادة 



  

 

 -213-   

جوز للمحاكُم أنَ يَمَع مَرَاعاة المقُتضيات القُانونية المتعَلقُة بالدفع بعَدم دستورَيَة القُوانين، لَا 

 تبت في دستورَيَة قانونَ. 

 600المادة 

  

درَة تختص كُل مَحكُمة بالنظرَ في الصعَوبات الموضوعية المتعَلقُة بتأَويَل المقُرَرَات الصا

قُدا الحوال يَكُونَ الَاختصاص المذكُورَ مَنعَعنها، شرَيَطة ألَا تكُونَ مَحل طعَن. وفي جميع 

 لآخرَ مَحكُمة بتت في النزاع . 

كُم في الدعوى لَا تكُونَ الحكُام الصادرَة طبقُا للفقُرَة السابقُة قابلة للطعَن، إلَا إذا كُانَ الح

 الصلية قابلَ نفسه للطعَن . 

 601المادة 

لتقُاضي، ة حق ايَجب التقُيد بالآجال المحددة في هذا القُانونَ، أو في قوانين أخرَى لممارَس

 والطعَن تحت طائلة الجزاءات المقُرَرَة قانونا. 

 602المادة 

يَتم فيه  تكُونَ جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القُانونَ كُامَلة، فلَ يَحسب اليوم الذي

وطنه، ولَا تسليم الَاستدعاء أو التبليغ أو الإنذارَ، أو أي إجرَاء آخرَ للشخص نفسه أوفي مَ

 يه. اليوم الخيرَ الذي تنتهي ف

 إذا كُانَ اليوم الخيرَ يَوم عطلة امَتد الجل إلى أول يَوم عمل بعَده. 

صورَة بإذا تمت الإجرَاءات المذكُورَة أعلَه بطرَيَقُة إلكُترَونية، فإنَ احتساب الجل يَتم 

 مَستمرَة إلى غايَة مَنتصف ليل اليوم الخيرَ مَن الجل المحدد قانونا. 

 المادة

تضى النصوص انونَ، جميع اليَام المقُرَرَة كُذلك بمقُتعَتبرَ أيَام عطل، بالنسبة لتطبيق هذا القُ

 القُانونية الجارَي بها العَمل. 

 المادة

ن تارَيَخ يَبتدئ سرَيَانَ أجل الطعَن تجاه الشخص الذي بلغ المقُرَرَ القُضائي بناء على طلبه مَ

 التبليغ. 

 بليغ أولهم. تإذا تعَدد المبلغ إليهم، يَسرَي الجل بالنسبة لطالب التبليغ ابتداء مَن تارَيَخ 

 المادة
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ة أو شخص كُلما كُانت الطلبات تستهدف التصرَيَح بمديَونية الدولة أو إدارَة أو مَؤسسة عمومَي

ك الدولة، آخرَ مَن أشخاص القُانونَ العَام، في قضية لَا علَقة لها بالضرَائب ولَا بإدارَة أمَلَ

 وجب إدخال الوكُيل القُضائي للمملكُة في الدعوى، وإلَا كُانت غيرَ مَقُبولة. 

، وجب تستهدف التصرَيَح بمديَونية الجماعات الترَابية أو مَجموعاتها كُلما كُانت الطلبات

 إدخال الوكُيل القُضائي للجماعات الترَابية في الدعوى، وإلَا كُانت غيرَ مَقُبولة. 

  606المادة 

 ترَفع الدعوى مَن وضد 

 ضاء؛ الدولة، في شخص رَئيس الحكُومَة وله أنَ يَكُلف لتمثيله الوزيَرَ المختص، عند الَاقت

 رَابية ومَجموعاتها، في شخص مَمثلها القُانوني؛  الجماعات الت

 المؤسسات العَمومَية، في شخص مَمثلها القُانوني؛ 

 الخزيَنة العَامَة للمملكُة، في شخص الخازنَ العَام للمملكُة؛ 

لمتعَلقُة المديَرَيَة العَامَة للضرَائب، في شخص المديَرَ العَام للضرَائب فيما يَخص النزاعات ا

 تصاصها؛ بالقُضايَا الجبائية التي تدخل ضمن اخ

ات إدارَة الجمارَك والضرَائب غيرَ المباشرَة، في شخص مَديَرَها العَام فيما يَخص النزاع

 المتعَلقُة بالقُضايَا الجمرَكُية؛ 

 الوقاف العَامَة، في شخص وزيَرَ الوقاف والشؤونَ الإسلَمَية؛ 

 الملك العَام للدولة، في شخص مَمثله القُانوني؛ 

 الدولة؛  الملك الخاص للدولة، في شخص مَديَرَ إدارَة أمَلَك

لجماعة االجماعات السلَلية وأمَلَكُها، في شخص وزيَرَ الداخلية بصفته الوصي عنها ونائب 

 السلَلية بعَد إذنَ الوصي. 

 607المادة

هات، توجه الَاستدعاءات والتبليغات وأورَاق الَاطلَع والإنذارَات والإشعَارَات والتنبي

يَن، إلى الَاعتبارَيَين الآخرَ المتعَلقُة بالمحجورَ عليهم والشرَكُات والجمعَيات وكُل الشخاص

 مَمثليهم القُانونيين بصفتهم هذه. 

 608المادة

 إلى  609ترَاعى في المقُتضيات التي تنظم الَاختصاص المحلي والموطن المواد مَن 
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انونَ أدناه، التي تحدد الشرَوط القُانونية للموطن ومَحل الإقامَة، حسب مَدلول القُ 617

 الوطني.

 609المادة 

نه ي، هو مَحل سكُناه الَاعتيادي ومَرَكُز أعماله ومَصالحه وعنوايَكُونَ مَوطن كُل شخص ذات

 المضمن في بطاقته الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية. 

حقُوقه إذا كُانَ للشخص مَوطن بمحل، ومَرَكُز لعماله بمحل آخرَ، اعتبرَ مَستوطنا بالنسبة ل

ه المهني نشاطالعَائلية وأمَواله الشخصية بمحل سكُناه الَاعتيادي، وبالنسبة لحقُوقه الرَاجعَة ل

 بالمحل الذي يَوجد به مَرَكُز أعماله ومَصالحه. 

 610المادة

ع يَعَتمد العَنوانَ المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعَرَيَف الإلكُترَونية في جمي

نَ المدلى به الإجرَاءات القُضائية، كُلما تعَذرَ إنجاز التبليغ أو الإجرَاء المطلوب في العَنوا

 لقُانونية. ،ويَعَتبرَ التبليغ صحيحا ومَنتجا لآثارَه ا

 611المادة

 يَعَتبرَ مَحل الإقامَة، هو المحل الذي يَوجد به الشخص فعَلَ في وقت مَعَين. 

طاقة الوطنية يَعَتبرَ مَحل الإقامَة بالنسبة لمن لَا مَوطن له بالمغرَب، هو العَنوانَ المضمن بالب

 للتعَرَيَف الإلكُترَونية أو أي مَحل للمخابرَة مَعَه باختيارَه. 

 612المادة

 للمحجورَ عليه، هو مَوطن حاجرَه.  يَكُونَ الموطن القُانوني

 يَكُونَ الموطن القُانوني للموظف العَمومَي، هو المحل الذي يَمارَس به وظيفته. 

 613المادة

يَكُونَ مَوطن الشرَكُة، هو المحل الذي يَوجد به مَقُرَها الَاجتماعي المضمن في السجل 

 التجارَي، مَا لم تكُن هناك مَقُتضيات قانونية تنص على خلَف ذلك. 

 614المادة

يَنقُل  لكُل شخص ذاتي ليس له مَوطن قانوني أنَ يَغيرَ مَوطنه، ويَتم هذا التغييرَ بأَنَيَمكُن 

اعاة بصفة فعَلية ودونَ غش، مَسكُنه الَاعتيادي ومَرَكُز أعماله ومَصالحه لمحل آخرَ، مَع مَرَ

 أعلَه.  612مَقُتضى المادة 

 615المادة
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ئة اشيَرَجح الموطن المختارَ الخاص بتنفيذ بعَض الإجرَاءات وإنجاز أعمال والتزامَات ن

 عنها، على الموطن الحقُيقُي والموطن القُانوني. 

 616المادة

امَة الجانب يَمكُن أنَ يَكُونَ لكُل أجنبي مَوطن بالمغرَب مَع التقُيد بالتشرَيَع المتعَلق بدخول وإق

 بالمملكُة. 

ع لها تكُونَ القُواعد التي تحدد مَوطن الجنبي ومَحل إقامَته، هي نفس القُواعد التي يَخض

 المواطنونَ المغارَبة. 

غرَب، مَا لم رَض في الجنبي الذي تتوفرَ فيه هذه الشرَوط أنَ له مَوطنا أو مَحل إقامَة بالميَفت

 يَقُم دليل على خلَف ذلك. 

نظمة مَلَا تطبق مَقُتضيات هذه المادة على الجنبي الذي يَمارَس وظيفة أسندت له مَن طرَف 

 وطنية أو دولية. 

 617المادة

ذا كُانَ يَمارَس إبلد أجنبي، مَوطنه بالمغرَب لَا يَفقُد المغرَبي، الذي يَتخذ مَقُرَ إقامَته الصلية ب

 ية. بالخارَج وظيفة رَسمية أسندت له مَن طرَف الدولة أو مَؤسسة عمومَية مَغرَبية أو دول

عَمل بها أو يَيَعَتبرَ مَوطنا للمغرَبي، الذي يَعَمل بمنظمة دولية، مَرَكُز المؤسسة العَمومَية التي 

 نَ الخارَجية . ة المكُلفة بالشؤومَرَكُز إدارَته الصلية، أو الجهة المختصة لدى السلطة الحكُومَي

 618المادة

واحد أو  إذا تعَلق المَرَ بتلقُي شهادة أو يَمين أو كُفالة أو استجواب طرَف أو تعَيين خبيرَ

رَاف أو أكُثرَ، وبصفة عامَة القُيام، تنفيذا لمقُرَرَ قضائي، بإجرَاء كُيفما كُانَ، وكُانَ الط

، حسبما نتداب مَحكُمة أخرَىمَوضوع النزاع خارَج دائرَة نفوذ المحكُمة المختصة، أمَكُن لها ا

 يَقُتضيه الحال، للقُيام بالإجرَاءات المأَمَورَ بها. 

سية، أو طبقُا ترَسل الَانتدابات القُضائية التي يَتعَين تنفيذها خارَج المملكُة بالطرَق الدبلومَا

 سمية. للَتفاقيات الدولية المصادق عليها مَن طرَف المملكُة والمنشورَة في الجرَيَدة الرَ

ها الإنابات بالدولية الوارَدة مَن الخارَج بنفس الطرَيَقُة التي تنفذ  تنفذ الإنابات القُضائية

 لة بالمثل. الصادرَة داخل أرَاضي المملكُة، وطبقُا للتشرَيَع المغرَبي، مَع مَرَاعاة مَبدأ المعَامَ

نبية إلى يَحيل وزيَرَ العَدل الإنابات القُضائية التي توصل بها مَن السلطات القُضائية الج

 السلطة القُضائية المختصة. 
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 619لمادة ا 

ضيات القُانونَ يَتعَين، عند تقُديَم المقُالَات والطلبات والطعَونَ، أداء الرَسوم القُضائية وفق مَقُت

 المتعَلق بالرَسوم والمصارَيَف القُضائية وباقي القُوانين الجارَي بها العَمل. 

مَبلغ داخل  تنذرَ المحكُمة كُل طرَف أو مَحامَيه أو وكُيله، باستكُمال أداء رَسم قضائي أو إيَداع

 ، تحت طائلة عدم قبول الطلب. أجل تحدده

    620 المادة

خزيَنة العَامَة، يَتم استخلَص الغرَامَات المحكُوم بها بمقُتضى هذا القُانونَ، والمستحقُة لفائدة ال

 طبق مَا هو مَنصوص عليه في مَدونة تحصيل الديَونَ العَمومَية. 

 621 المادة

صل، مَنه مَحل ال إذا تلف أصل مَقُرَرَ قضائي أو ضاع قبل تنفيذه، تم اعتماد نسخة رَسمية

ا بأَمَرَ مَن رَئيس إنَ تم العَثورَ عليها. ولهذه الغايَة، يَتعَين على كُل حائز لهذه النسخة أنَ يَسلمه

دابيرَ المحكُمة إلى كُتابة الضبط، فإنَ امَتنع عن تسليمها طوعا، جاز أنَ تجرَى في حقُه ت

 التفتيش أو الحجز المقُرَرَة في قانونَ المسطرَة الجنائية . 

يئة المصدرَة ى أي نسخة رَسمية مَن المقُرَرَ، وكُانَ القُضاة المشكُلونَ للهوإذا لم يَتم العَثورَ عل

في حالة  له أو بعَضهم مَا زالوا يَعَملونَ بنفس المحكُمة، أعيد تحرَيَرَه، مَن المقُرَرَ أو غيرَه

جود وأعلَه. وفي حالة عدم  367و 110عدم وجوده ، وتوقيعَه طبقُا لمقُتضيات المادتين 

 مَن جديَد.  قضاة الهيئة بالمحكُمة، بتت في القُضية

ظيرَ له، إذا تلف أو ضاع مَلف دعوى، سواء قبل أو بعَد صدورَ المقُرَرَ فيها، أعُيد تكُويَن ن

تقُارَيَرَ بواسطة نسخ المقُرَرَات والمقُالَات والمذكُرَات والمحاضرَ والوثائق والمستندات وال

لخبرَاء أو المحفوظة على المنصة الإلكُترَونية أو الموجودة لدى الطرَاف أو المحامَين أو ا

 رَ، وكُذا مَن خلَل الإجرَاءات المثبتة بسجلَت المحكُمة. الغي

 622المادة

 تطبق أحكُام هذا القُانونَ على كُافة الإجرَاءات فيما لم يَرَد بشأَنه نص خاص. 

 القُسم الحادي عشرَ:

 المساطرَ والإجرَاءات القُضائية   ةرَقمن 

 623 المادة
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ونية بطرَيَقُة إلكُترَعلَوة على المقُتضيات المنصوص عليها في هذا القُسم، يَمكُن إنجاز، 

ين أخرَى ،المساطرَ والإجرَاءات المنصوص عليها في هذا القُانونَ أو المحال إليها في قوان

يَعَية ،وذلك وفق المبادئ والكُيفيات المحددة بموجب هذا القُانونَ وباقي النصوص التشرَ

 . والتنظيمية الجارَي بها العَمل، لَا سيما تلك المتعَلقُة بالمعَامَلَت الإلكُترَونية

القُانونَ،  عند مَباشرَة المساطرَ والإجرَاءات بطرَيَقُة إلكُترَونية، تطبيق مَقُتضيات هذايَتعَين، 

 مَع مَرَاعاة طبيعَة وخصوصية المساطرَ والإجرَاءات المنجزة بطرَيَقُة إلكُترَونية. 

 624المادة

لولى ايَحدث نظام مَعَلومَاتي لتدبيرَ المساطرَ والإجرَاءات القُضائية أمَام مَحاكُم الدرَجة 

 . يَشارَ إليه في هذا القُانونَ باسم "النظام المعَلومَاتي" ومَحاكُم الدرَجة الثانية،

ة القُضائية، يَتم تدبيرَ النظام المعَلومَاتي ومَسك قاعدة المعَطيات المتعَلقُة به مَن طرَف السلط

 بتنسيق مَع السلطة الحكُومَية المكُلفة بالعَدل، كُل في حدود اختصاصه. 

ضائية رَ والإجرَاءات القُتتولى مَحكُمة النقُض مَن خلَل نظامَها المعَلومَاتي تدبيرَ المساط

 المتعَلقُة بها. 

 625المادة

لموثقُين تحدث مَنصات إلكُترَونية خاصة بالمحامَين والشرَكُات المدنية المهنية للمحامَاة وا

 لمحاكُم. والعَدول والمفوضين القُضائيين والخبرَاء القُضائيين والترَاجمة المقُبولين لدى ا

نية المتعَلقُة معَطيات والوثائق الإلكُترَويَتم عبرَ هذه المنصات إنشاء حسابات مَهنية لتبادل ال

 بالمساطرَ والإجرَاءات القُضائية. 

 626المادة

وهيئاتها  يَتعَين على إدارَات الدولة والمؤسسات العَمومَية والجماعات الترَابية ومَجموعاتها

لإلكُترَونية اوباقي أشخاص القُانونَ العَام، الإدلَاء مَن خلَل المنصة الإلكُترَونية بعَناويَنها 

ة أمَام ف، وذلك لغايَة اعتمادها في المساطرَ والإجرَاءات القُضائية الجارَيَوأرَقام الهات

 المحاكُم. 

 627المادة

يَمكُن لكُل شخص ذاتي أو اعتبارَي مَن أشخاص القُانونَ الخاص، أنَ يَدلي عبرَ المنصة 

ه جميع الإلكُترَونية بعَنوانَ برَيَده الإلكُترَوني ورَقم هاتفه، مَرَفوق بتصرَيَح بقُبول تبليغ

 عوى وكُافة الوثائق والمستندات. مَساطرَ وإجرَاءات الد
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به مَن طرَف  لَا يَعَتد بأَي تغييرَ في عنوانَ البرَيَد الإلكُترَوني ورَقم الهاتف، لم يَتم الإشعَارَ

 المعَني بالمَرَ بالمنصة الإلكُترَونية . 

 628المادة   

 تودع المقُالَات والطلبات والطعَونَ عبرَ المنصة الإلكُترَونية، وتؤدى عنها الرَسوم

 بطرَيَقُة إلكُترَونية، وفق الكُيفيات المحددة بنص تنظيمي. والمصارَيَف القُضائية 

ضمن يَتوصل المودع عبرَ المنصة الإلكُترَونية، فورَ كُل عملية إيَداع أو أداء، بوصل يَت

 تارَيَخ وساعة الإجرَاء القُضائي. 

ه الغايَة بالنظام تقُيد القُضايَا حسب الترَتيب التسلسلي لتلقُيها، في السجل الإلكُترَوني المعَد لهذ

المقُرَرَ أو  ي، ويَعَين رَئيس المحكُمة فورَا بطرَيَقُة إلكُترَونية، القُاضي أو المستشارَالمعَلومَات

 القُاضي المكُلف، حسب الحالة، باعتبارَه مَكُلفا بتجهيز القُضية. 

و المستشارَ يَمكُن لرَئيس المحكُمة أو مَن يَنوب عنه، عبرَ النظام المعَلومَاتي، تغييرَ القُاضي أ

 المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف، حسب الحالة. 

 629ادةالم

ية ،فورَا، أعلَه، يَوجه الَاستدعاء بطرَيَقُة إلكُترَون 627و 626مَع مَرَاعاة مَقُتضيات المادتين 

قُال للطرَف إلى المدعي أو وكُيله أو مَحامَيه، حسب الحالة، كُما يَوجه استدعاء ونسخة مَن الم

 أعلَه.  87إلى  81المدعى عليه وفق مَقُتضيات المواد مَن 

ص عليه في لمَرَ عبرَ حسابه الإلكُترَوني المهني المنصوبمجرَد توجيه التبليغ إلى المعَني با

نية إشعَارَا أعلَه ، وإشعَارَه بذلك مَن خلَل رَسالة نصية، تصدرَ المنصة الإلكُترَو 625المادة 

 بالتوصل. 

 630المادة

 ية اللَزمَة لذلك. للمحكُمة أنَ تعَقُد جلساتها بطرَيَقُة إلكُترَونية، مَتى تبين لها توفرَ الشرَوط التقُن

رَاءات لسة فورَا على النظام المعَلومَاتي، كُما تضمن به أيَضا جميع الإجتضمن نتيجة الج

 والمقُرَرَات المتعَلقُة بالقُضية فورَ اتخاذها . 

رَاف القُاضي يَتم تبادل المذكُرَات والمستنتجات المدلى بها، عبرَ النظام المعَلومَاتي، تحت إش

 ملف. هيز الأو المستشارَ المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف، حسب الحالة، باعتبارَه مَكُلفا بتج

يَمكُن للسلطة القُضائية المختصة مَع مَرَاعاة مَبدأ المعَامَلة بالمثل، أنَ تنفذ الإنابات القُضائية 

الدولية الوارَدة عبرَ الطرَيَق الدبلومَاسي أو إعمالَا للَتفاقيات الدولية المصادق عليها مَن 
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عن بعَد.  طرَف المملكُة المغرَبية والمنشورَة في الجرَيَدة الرَسمية، باستعَمال تقُنية الَاتصال

تتم العَملية بعَد مَوافقُة المعَني بالمَرَ في مَكُانَ مَجهز بالوسائل التقُنية اللَزمَة، ويَتمتع خلَلها 

بسائرَ الضمانات القُانونية، وتسرَي عليها نفس القُواعد المنظمة للحضورَ الشخصي وتترَتب 

 عنها نفس الآثارَ. 

مَن شأَنها  نها، إذا كُانَيَمكُن للجهة المشرَفة على التنفيذ أنَ تعَترَض على العَملية أو جزء مَ

 المساس بالنظام العَام المغرَبي. 

يَمكُن أنَ يَحرَرَ مَحضرَ بشأَنها دونَ أنَ يَضمن فيه فحوى الإجرَاء، وفق الشكُليات القُانونية، و

 تكُونَ العَملية مَحل تسجيل سمعَي وبصرَي. 

 631المادة

إلكُترَونية أو  طرَيَقُةيَعَتد أمَام المحاكُم بالوثائق والمستندات، سواء تم إيَداعها أو الإدلَاء بها ب 

 ورَقية . 

نسخ  يَجب على المحامَي التصرَيَح بنوعية الوثائق المدلى بها، ومَا إنَ كُانت أصلية، أو

 مَطابقُة لها، أو صورَ شمسية، على مَستوى المنصة الإلكُترَونية. 

و تقُرَيَرَ أبالرَغم مَن كُل مَقُتضى مَخالف، يَعَفى مَودع الطلب أو المقُال أو الطعَن أو المذكُرَة 

 لإلكُترَونية، مَن الَادلَاء بنسخ لها بعَدد الطرَاف. خبرَة، عبرَ المنصة ا

الحجج التي وللمحكُمة، عند الَاقتضاء، مَطالبة الطرَاف بالإدلَاء بأَصول الوثائق والمستندات 

 سبق لهم إيَداعها بطرَيَقُة إلكُترَونية. 

 632المادة

اضي يئة والقُتضمن المقُرَرَات القُضائية على النظام المعَلومَاتي، ويَوقعَها إلكُترَونيا رَئيس اله

 أو المستشارَ المقُرَرَ أو القُاضي المكُلف وكُاتب الضبط، حسب الحالة. 

إلكُترَونية لمن  بعَد استيفاء الشرَوط المتطلبة قانونا، تسلم نسخ مَن المقُرَرَات القُضائية بطرَيَقُة

الطرَاف  يَطلبها مَن الطرَاف عبرَ المنصة الإلكُترَونية ،كُما يَمكُن أنَ تسلم نسخ مَنها لغيرَ

 على طلب يَوجه إلى رَئيس كُتابة الضبط إلكُترَونيا. مَمن لهم المصلحة، بناء 

 633المادة

ي الحالَات فتبلغ المقُرَرَات القُضائية تلقُائيا إلى الطرَاف عبرَ المنصة الإلكُترَونية، وذلك 

 التي يَنص القُانونَ على التبليغ التلقُائي. 



  

 

 -221-   

على  كُما تبلغ المقُرَرَات القُضائية مَن خلَل الحساب المهني الإلكُترَوني للمحامَي بناء

 مَوافقُته. 

 634 المادة   

ميع جتباشرَ عبرَ النظام المعَلومَاتي إجرَاءات  وتنفيذ المقُرَرَات القُضائية، وتضمن به 

 الإجرَاءات المتخذة في هذا الشأَنَ. 

لإلكُترَوني يَوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القُضائي المعَني عبرَ حسابه المهني ا 

 لإلكُترَونية. التنفيذ إلى المحكُمة عبرَ المنصة ا،وعلى هذا الخيرَ إرَجاع نتيجة التبليغ أو 

 لمعَلومَاتي. يَتولى قاضي التنفيذ الإشرَاف ومَرَاقبة سيرَ إجرَاءات التنفيذ مَن خلَل النظام ا 

 635المادة

لتنفيذيَة اإذا تمت مَباشرَة إجرَاءات التنفيذ مَن خلَل النظام المعَلومَاتي، اعتمدت النسخة 

م، كُما بغض النظرَ عن عدد الطرَاف المنفذ عليه المدلى بها في جميع إجرَاءات التنفيذ،

رَة واحدة، تضمن المعَطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرَة التنفيذ في النظام المعَلومَاتي لم

 وتعَتمد مَع الوثائق المدلى بها إلكُترَونيا أمَام جميع مَحاكُم المملكُة. 

 636المادة

ل المنصة ا أو عن بعَد مَن خلَيَمكُن المشارَكُة في إجرَاءات البيع بالمزاد العَلني إمَا حضورَيَ

 الإلكُترَونية وفق الشرَوط والكُيفيات المحددة بمقُتضى نص تنظيمي. 

 637المادة

ة بالنظام يَمكُن استخرَاج وتسليم نسخ مَن الوثائق والمستندات والمقُرَرَات القُضائية المحفوظ

تيح لتي تالمعَلومَاتي، وذلك عبرَ المنصة الإلكُترَونية، وتتضمن هذه النسخ مَرَاجع حفظها، ا

 التأَكُد مَن صدقيتها. 

 638المادة

ستنتجات يَعَتد بالإجرَاءات المتعَلقُة بإيَداع المقُالَات والطلبات والطعَونَ والمذكُرَات والم

ئية وإجرَاءات والإدلَاء بالوثائق والمستندات وأداء الرَسوم القُضائية وإيَداع المصارَيَف القُضا

 الإلكُترَونية.  التبليغ والتنفيذ، التي أنجزت كُليا أو جزئيا مَن خلَل المنصة

 639المادة

بطرَيَقُة إلكُترَونية  إذا تم الَاستدعاء أو التبليغ أو الإنذارَ أو تقُديَم الطعَن أو القُيام بالإجرَاء

 أعلَه.  602،فإنَ احتساب الآجال يَتم وفق مَقُتضيات الفقُرَة الخيرَة مَن المادة 



  

 

 -222-   

وني، يَمدد هذا لقُانفي حالة تعَذرَ الولوج إلى المنصة الإلكُترَونية في اليوم الخيرَ مَن الجل ا

 الجل إلى أول يَوم يَلي استئناف المنصة تقُديَم خدمَاتها بكُيفية عاديَة  . 

المدة  تنشرَ الإدارَة المختصة بلَغا يَثبت العَطب الذي أصاب المنصة الَالكُترَونية يَتضمن

 الزمَنية لذلك. 

 تطبق أحكُام هذا القُانونَ على كُافة الإجرَاءات فيما لم يَرَد بشأَنه نص خاص. 

 انتقُالية وختامَية  مَقُتضيات

   640المادة 

نشورَة بالجرَيَدة تطبق أحكُام الَاتفاقيات الدولية المصادق عليها مَن قبل المملكُة المغرَبية والم

 الرَسمية بالسبقُية على القُواعد المسطرَيَة المنصوص عليها في هذا القُانونَ. 

 641المادة

فيذ ،يَبقُى لقُانونَ حيز التنكُل إجرَاء تم صحيحا في ظل القُانونَ المعَمول به قبل دخول هذا ا

 مَرَتبا لآثارَه القُانونية، مَا لم يَنص على خلَف ذلك. 

  642المادة

ملكُية المتعَلق بنزع ال 7.81مَن القُانونَ رَقم  62تنسخ وتعَوض كُما يَلي، مَقُتضيات الفصل 

 لجل المنفعَة العَامَة وبالَاحتلَل المؤقت الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 ): 1982مَايَو  6( 1402مَن رَجب  11الصادرَ في  1.81.254

أعلَه  61المعَنيونَ بالمَرَ الَاتفاق المنصوص عليه في الفصل  إذا لم يَقُبل - 62"الفصل 

في القُضاء  ،تطلب الإدارَة المعَنية مَن المحكُمة الَابتدائية الإدارَيَة أو مَن القُسم المتخصص

يَد التعَويَض طلب وتحدالإدارَي بالمحكُمة الَابتدائية تقُديَرَ زائد القُيمة المكُتسب في تارَيَخ ال

تارَيَخ  ) سنوات مَن4المستحق، ويَجب أنَ تقُدم الإدارَة هذا الطلب خلَل أجل أقصاه أرَبع (

ال أعلَه، وتطبق في هذا المج 60نشرَ القُرَارَات الإدارَيَة المنصوص عليها في الفصل 

  643مَن هذا القُانونَ." المادة  47و 45القُواعد الإجرَائية المحددة في الفصلين 

 لرَسمية. ا( أشهرَ مَن تارَيَخ نشرَه بالجرَيَدة  6لقُانونَ حيز التنفيذ، بعَد ستة(  يَدخل هذا ا

دخول  تظل سارَيَة المفعَول مَقُتضيات قواعد الَاختصاص النوعي والمكُاني المعَمول بها قبل

 هذا القُانونَ حيز التنفيذ، بالنسبة للقُضايَا الجاهزة للحكُم. 

قُانونَ حيز سرَيَانها قبل دخول هذا اليَستمرَ العَمل بالمقُتضيات المتعَلقُة بالآجال، مَتى بدأ 

 التنفيذ. 
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قبل دخوله  لَا تطبق مَقُتضيات هذا القُانونَ المتعَلقُة بطرَق الطعَن، بالنسبة للأحكُام الصادرَة

 حيز التنفيذ. 

 644المادة  

 يَنسخ، ابتداء مَن تارَيَخ دخول هذا القُانونَ حيز التنفيذ: 

  1394ن رَمَضانَ مَ 11بتارَيَخ  1.74.447الظهيرَ الشرَيَف بمثابة قانونَ رَقم 

 تتميمه؛ و( بالمصادقة على نص قانونَ المسطرَة المدنية، كُما وقع تغييرَه  1974شتنبرَ  28)

تحديَد والمتعَلق بتنظيم قضاء القُرَب  42.10مَن القُانونَ رَقم  13إلى  7ومَن  5و 4المواد 

 1432مَن رَمَضانَ  16بتارَيَخ  1.11.151اختصاصاته الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 ( ، كُما وقع تغييرَه؛  2011أغسطس  17) 

لشرَيَف رَقم القُاضي بإحداث المحاكُم التجارَيَة الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ ا 53.95القُانونَ رَقم 

 (، كُما وقع تغييرَه وتتميمه؛ 1997فبرَايَرَ  12( 1417شوال  4بتارَيَخ  1.97.65

ف رَقم المحدث بموجبه مَحاكُم إدارَيَة الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَ 41.90القُانونَ رَقم 

(، كُما وقع تغييرَه 1993سبتمبرَ  10) 1414مَن رَبيع الول  22بتارَيَخ  1.91.225

 وتتميمه؛ 

هيرَ الشرَيَف المحدثة بموجبه مَحاكُم استئناف إدارَيَة الصادرَ بتنفيذه الظ 80.03القُانونَ رَقم 

 -6(، كُما وقع تغييرَه؛ 2006فبرَايَرَ  14) 1427مَن مَحرَم  15بتارَيَخ  1.06.07رَقم 

مَحكُمة  المتعَلق بتنفيذ الحكُام العَدلية الفرَنسية التي وقع عرَضها علىالظهيرَ الشرَيَف 

 )؛ 1944يَونيو  14( 1363مَن جمادى الآخرَة  22النقُض والإبرَام، الصادرَ في 

 مَن المرَسوم الملكُي بمثابة قانونَ رَقم  61ثالثة والرَابعَة مَن الفصل الفقُرَتانَ ال -7

( المتعَلق بالقُرَض العَقُارَي 1968ديَسمبرَ  17) 1388مَن رَمَضانَ  26بتارَيَخ  552.67

 والقُرَض الخاص بالبناء والقُرَض الفندقي. 

ة إنَ المقُتضيات المنصوص عليها في النصوص التشرَيَعَية المنسوخة بمقُتضى هذه الماد

مقُتضيات ،والمحال إليها في النصوص التشرَيَعَية والتنظيمية الجارَي بها العَمل، تعَوض بال

 المماثلة لها في هذا القُانونَ. 
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 تالمتعَلق بنزع الملكُية لجل المنفعَة العَامَة وبالَاحتلَل المؤق 7.81القُانونَ رَقم  

مَايَو  6) 1402مَن رَجب  11صـادرَ في  1.81.254الصادرَ بتنفيذه ظهيرَ شرَيَـف رَقم 

1982) 

 2011أكُتوبرَ  26صيغة مَحينة بتارَيَخ 

 (49…1الجزء الول: نزع الملكُية لجل المنفعَة العَامَة )

 (5…1ام عامَة )الباب الول: أحكُ

 (14…6الباب الثاني: إعلَنَ المنفعَة العَامَة والتخلي )

 (17…15الباب الثالث: آثارَ مَقُرَرَات إعلَنَ المنفعَة العَامَة والتخلي )

 (28…18الباب الرَابع: الحيازة والحكُم بنزع الملكُية وتحديَد التعَويَضات )

 (31…29الباب الخامَس: دفع التعَويَضات أو إيَداعها )

 (36…32رَق الطعَن )الباب السادس: ط

 (40…37الباب السابع: أثرَ نزع الملكُية )

 (49…41الباب الثامَن: أحكُام مَختلفة )

 (58…50الجزء الثاني: الَاحتلَل المؤقت )

 (66…59الجزء الثالث: التعَويَض عن زائد القُيمة )

 (70…67الجزء الرَابع: أحكُام انتقُالية وتطبيقُية )

 (49…1العَامَة ) الجزء الول: نزع الملكُية لجل المنفعَة

 ( 5…1الباب الول: أحكُام عامَة )

 1الفصل 

وز الحكُم به إلَا إنَ نزع مَلكُية العَقُارَات كُلَ أو بعَضا أو مَلكُية الحقُوق العَينية العَقُارَيَة لَا يَج

ا القُانونَ مَع إذا أعلنت المنفعَة العَامَة، ولَا يَمكُن إجرَاؤه إلَا طبق الكُيفيات المقُرَرَة في هذ

 يه كُلَ أو بعَضا بموجب تشرَيَعَات خاصة.مَرَاعاة الَاستثناءات المدخلة عل

 2الفصل 

 يَتم نزع الملكُية لجل المنفعَة العَامَة بحكُم قضائي .
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 3الفصل 

لآخرَيَن ايَخول حق نزع الملكُية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الشخاص المعَنويَين 

ليهم وض إالجارَيَة عليهم أحكُام القُانونَ العَام أو الخاص أو الشخاص الطبيعَيين الذيَن تف

 السلطة العَامَة حقُوقها للقُيام بأَشغال أو عمليات مَعَلن أنها ذات مَنفعَة عامَة.

 4الفصل 

وكُذا المقُابرَ  لَا يَجوز نزع مَلكُية المباني ذات الصبغة الديَنية المعَدة لإقامَة مَختلف الشعَائرَ

 والعَقُارَات التابعَة للملك العَام والمنشآت العَسكُرَيَة.

 5الفصل 

الملكُية إلى  ذا القُانونَ إعلَنَ المنفعَة العَامَة والحكُم بنقُليَباشرَ طبق الشرَوط المقُرَرَة في ه

 نازعها وتحديَد التعَويَض عن نزع الملكُية.

 (14…6الباب الثاني: إعلَنَ المنفعَة العَامَة والتخلي )

 6الفصل 

 تعَلن المنفعَة العَامَة بمقُرَرَ إدارَي يَعَين المنطقُة التي يَمكُن نزع مَلكُيتها.

و العَمليات أإلى العَقُارَات اللَزمَة لإنجاز المنشآت ويَمكُن أنَ تشتمل هذه المنطقُة بالإضافة 

ت المجاورَة المعَلن أنها ذات مَنفعَة عامَة على الجزء الباقي مَن هذه العَقُارَات وعلى العَقُارَا

ذا كُانَ إنجاز لها إذا تبين أنَ نزع مَلكُيتها ضرَورَي لتحقُيق هدف المنفعَة العَامَة المنشود أو إ

 عَقُارَات المذكُورَة.الشغال يَؤدي إلى زيَادة مَلحوظة في قيمة ال

شارَ إليه في يَمكُن في هذه الحالة أنَ تحدد بالمقُرَرَ الإدارَي الم 40وبالرَغم عن أحكُام الفصل 

عَل في المقُطع الول أو بمقُرَرَ إدارَي لَاحق كُيفية استعَمال العَقُارَات غيرَ المدمَجة بالف

 المنشآت أو شرَوط إعادة بيع تلك العَقُارَات.

 7الفصل 

ع الملكُية وإلَا لعَامَة أنَ يَعَين مَباشرَة المَلَك التي يَشملها نزيَمكُن للمقُرَرَ المصرَح بالمنفعَة ا

 ”.مَقُرَرَ التخلي“فإنَ هذا التعَيين يَقُع بموجب مَقُرَرَ إدارَي يَدعى 

علَنَ ويَجب أنَ يَصدرَ هذا المقُرَرَ في أجل سنتين يَبتدئ مَن تارَيَخ نشرَ المقُرَرَ القُاضي بإ

ين تجديَد تم ذلك تعَالمنفعَة العَامَة في الجرَيَدة الرَسمية. وإذا انصرَم هذا الجل دونَ أنَ يَ

 إعلَنَ المنفعَة العَامَة.

 8الفصل 



  

 

 -226-   

 تتخذ بشأَنَ المقُرَرَ القُاضي بإعلَنَ المنفعَة العَامَة تدابيرَ الإشهارَ الآتية :

ي جرَيَدة أو . نشرَ المقُرَرَ بكُامَله في الجرَيَدة الرَسمية )الجزء الول( ونشرَ إعلَنَ بشأَنه ف1

رَسمية التي وقع رَة إلى الجرَيَدة العدة جرَائد مَأَذونَ لها في نشرَ الإعلَنات القُانونية مَع الإشا

 نشرَه بها ؛

 تها.. تعَليق نصه الكُامَل بمكُاتب الجماعة التي تقُع فيها المنطقُة المقُرَرَ نزع مَلكُي2

 ويَمكُن أنَ تتمم التدابيرَ المذكُورَة بجميع وسائل الإشهارَ الخرَى الملَئمة.

 9الفصل 

زع مَلكُيتها نمَلَك المقُرَرَ إذا عين في نفس الوقت المقُرَرَ القُاضي بإعلَنَ المنفعَة العَامَة ال

ة اعتبرَ المقُرَرَ مَن جرَاء ذلك بمثابة مَقُرَرَ للتخلي ووجب أنَ تتخذ بشأَنه بهذه الصف

 .12و 11و 10الإجرَاءات المقُرَرَة في الفصول 

 10الفصل 

 يَجب إجرَاء بحث إدارَي قبل اتخاذ مَقُرَرَ التخلي .

 ولجل ذلك فإنَ مَشرَوع المقُرَرَ المذكُورَ:

رَيَدة أو عدة جرَائد مَأَذونَ لها في نشرَ زء الثاني( وفي جيَنشرَ بالجرَيَدة الرَسمية )الج –

 الإعلَنات القُانونية ؛

ودع مَشفوعا بتصميم لدى مَكُتب الجماعة حيث يَمكُن للمعَنيين بالمَرَ الإطلَع عليه يَ –

 سمية.وإبداء مَلَحظاتهم بشأَنه خلَل أجل شهرَيَن يَبتدئ مَن تارَيَخ نشرَه في الجرَيَدة الرَ

 11الفصل 

تأَجرَي أنَ يَعَرَفوا بجميع مَس 10مَرَ خلَل الجل المحدد في الفصل يَجب على المعَنيين بال

وحدهم  المكُترَيَن وغيرَهم مَمن بيدهم حقُوق في العَقُارَات و إلَا بقُوا الرَاضي الزرَاعية و

لجل، امَديَنين لهؤلَاء الشخاص بالتعَويَضات التي قد يَطالبونَ بها، كُما يَجب، داخل نفس 

 هم و إلَا سقُط كُل حق لهم.على جميع الشخاص الآخرَيَن أنَ يَعَرَفوا بأَنفس

هادة تتضمن ويَتعَين على نازع الملكُية أنَ يَطلب مَن المحافظ على المَلَك العَقُارَيَة تسليمه ش

كُن أنَ تكُونَ قائمة الشخاص الموجودة بأَيَديَهم حقُوق عينية مَقُيدة في السجلَت العَقُارَيَة، ويَم

 هذه الشهادة جماعية.

 12الفصل 

فظة على المَلَك العَقُارَيَة التابع لها مَوقع يَودع كُذلك مَشرَوع مَقُرَرَ التخلي لدى المحا

 العَقُارَات.
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وبناء على هذا الإيَداع يَتعَين على المحافظ على المَلَك العَقُارَيَة تسليم نازع الملكُية شهادة 

 تثبت أنَ مَشرَوع المقُرَرَ المذكُورَ قد قيد:

مَن الظهيرَ الشرَيَف الصادرَ في  85أمَا في الرَسوم العَقُارَيَة المعَنية بالمَرَ عملَ بالفصل  –

 ( بشأَنَ التحفيظ العَقُارَي؛1913غشت  12) 1331رَمَضانَ  9

وأمَا إذا كُانَ المَرَ يَتعَلق بعَقُارَات في طورَ التحفيظ، في سجل التعَرَضات عملَ بالفصل  –

مَن الظهيرَ الشرَيَف المذكُورَ، وفي هذه الحالة يَجب أنَ تتضمن الشهادة بالإضافة إلى  84

لب بها بالضبط وأهلية الشخاص ذلك عند الَاقتضاء أسماء المتعَرَضين ونوع الحقُوق المطا

الحائزيَن لها ومَحل المخابرَة مَعَهم وكُذا جميع التحملَت المثقُل بها العَقُارَ أو الحقُوق العَينية 

 العَقُارَيَة المقُصودة.

وإذا كُانَ المَرَ يَتعَلق بعَقُارَات غيرَ مَحفظة ولَا في طورَ التحفيظ فإنَ مَشرَوع مَقُرَرَ التخلي 

ع لها مَوقع العَقُارَات لجل تقُييده في السجل يَودع لدى كُتابة ضبط المحكُمة الإدارَيَة التاب

مَن قانونَ المسطرَة المدنية . ويَسلم كُاتب الضبط  455الخاص المنصوص عليه في الفصل 

 إلى نازع الملكُية شهادة تثبت هذا التقُييد.

 13الفصل 

رَرَ القُاضي بالنسبة للمقُ 8تتخذ بشأَنَ مَقُرَرَ التخلي نفس تدابيرَ الإشهارَ المقُرَرَة في الفصل 

 المنفعَة العَامَة.بإعلَنَ 

 14الفصل 

بإعلَنَ  اختيارَيَة إذا كُانَ المقُرَرَ القُاضي 10و 9و 8تكُونَ الإجرَاءات المقُرَرَة في الفصول 

 المنفعَة العَامَة يَتعَلق بعَمليات أو بأَشغال تهم الدفاع الوطني.

لمطلوب وإذا وقع العَدول عن الإجرَاءات المذكُورَة وجب أنَ يَتضمن المقُرَرَ بيانَ المَلَك ا

الفصل  نَ يَبلغ إلى المظنونَ أنهم الملَك طبق الشرَوط المنصوص عليها فينزع مَلكُيتها وأ

46. 

يَن خلَل أجل شهرَ 11ويَتعَين على الملَك الوفاء بالَالتزام المنصوص عليه في الفصل 

 يَبتدئ مَن تارَيَخ التبليغ.

 (17…15الباب الثالث: آثارَ مَقُرَرَات إعلَنَ المنفعَة العَامَة والتخلي )

 15الفصل 
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لعَامَة في سنتين يَبتدئ مَن تارَيَخ نشرَ المقُرَرَ القُاضي بإعلَنَ المنفعَة ا لَا يَجوز خلَل أجل

لمنطقُة الجرَيَدة الرَسمية إقامَة أي بناء أو غرَس أو تحسين في العَقُارَات الواقعَة داخل ا

 المحددة في المقُرَرَ المذكُورَ دونَ مَوافقُة نازع الملكُية.

 16الفصل 

لفصل ارَتفاقات المقُرَرَة في إنَ المَلَك المعَينة في مَقُرَرَ التخلي تبقُى خاضعَة لنفس الَا

و عند السابق لمدة سنتين تبتدئ مَن تارَيَخ نشرَ المقُرَرَ المذكُورَ في الجرَيَدة الرَسمية أ

 الَاقتضاء مَن تارَيَخ تبليغه.

 17الفصل 

ة لنزع خاضعَ” مَقُرَرَ التخلي“يَحدد الجل الذي يَمكُن أنَ تبقُى خلَله المَلَك المعَينة في 

د الَاقتضاء مَن ذا المقُرَرَ في الجرَيَدة الرَسمية أو عنالملكُية في سنتين ابتداء مَن تارَيَخ نشرَ ه

 تارَيَخ تبليغه.

لول مَن وإذا لم يَودع نازع الملكُية خلَل هذا الجل المقُال المنصوص عليه في المقُطع ا

 عَامَة.فإنه لَا يَمكُن الحكُم بنزع الملكُية إلَا بموجب إعلَنَ جديَد للمنفعَة ال 18الفصل 

 (28…18ملكُية وتحديَد التعَويَضات )الباب الرَابع: الحيازة والحكُم بنزع ال

 18الفصل 

يَودع نازع الملكُية لدى المحكُمة الإدارَيَة الواقع العَقُارَ في دائرَة نفوذها طلبا يَرَمَي إلى الحكُم 

بنقُل الملكُية وتحديَد التعَويَضات وذلك بمجرَد استيفاء الإجرَاءات المتعَلقُة بمقُرَرَ التخلي 

تبليغ المقُرَرَ المذكُورَ في الحالة  أو بمجرَد 12و 10و 9و 8والمنصوص عليها في الفصول 

 3وبعَد انصرَام الجل المشارَ إليه في المقُطع  14مَن الفصل  2المنصوص عليها في المقُطع 

 مَن الفصل المذكُورَ.

ويَودع نازع الملكُية كُذلك لدى المحكُمة المذكُورَة التي تبت في المَرَ هذه المرَة في شكُل 

قُارَ مَقُابل إيَداع أو دفع مَبلغ التعَويَض مَحكُمة للمستعَجلَت طلبا لجل الحكُم له بحيازة العَ

 المقُترَح.

مَن قانونَ المسطرَة المدنية تقُبل الطلبات المذكُورَة، ولو لم  32واستثناء مَن أحكُام الفصل 

يَنص فيها على أحد البيانات المقُرَرَة في الفصل المذكُورَ إذا تعَذرَ على نازع الملكُية الإدلَاء 

 به.

ب أنَ يَحدد فيها مَبلغ التعَويَض الذي يَقُترَحه نازع وتشفع الطلبات المشارَ إليها أعلَه التي يَج

الملكُية بجميع المستندات المثبتة لَاستيفاء الإجرَاءات المذكُورَة ولَاسيما الشهادات المشارَ 
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 المسلمة مَن لدنَ المحافظ على المَلَك العَقُارَيَة عند الَاقتضاء. 12و 11إليها في الفصلين 

ن أنها ذات مَنفعَة عامَة تؤدى إلى إيَداع طلبين وفي حالة مَا إذا كُانت العَملية أو الشغال المعَل

أو عدة طلبات بشأَنَ الجوهرَ أو بشأَنَ الحيازة فانَ المستندات المثبتة المشارَ إليها في المقُطع 

السابق يَمكُن الإدلَاء بها مَرَة واحدة وقت إيَداع الطلب الول وتعَتبرَ كُافية بالنسبة لجميع 

 الطلبات.

 19الفصل 

تعَويَض  للإذنَ بواسطة أمَرَ في الحيازة مَقُابل دفع أو إيَداعيَختص قاضي المستعَجلَت وحده 

 احتياطي يَعَادل مَبلغ التعَويَض الذي اقترَحه نازع الملكُية.

ة بصفة كُما أنَ رَئيس المحكُمة الإدارَيَة أو القُاضي المفوض مَن قبله الذي يَنظرَ في القُضي

ية لكُقاضي نزع الملكُية يَختص وحده بالحكُم بواسطة حكُم لفائدة نازع الملكُية بنقُل مَ

 أو الحقُوق العَينية المطلوب نزع مَلكُيتها وبتحديَد مَبلغ التعَويَضات. –العَقُارَات و 

 20الفصل 

 يَحدد التعَويَض عن نزع الملكُية طبق القُواعد الآتية:

. يَجب ألَا يَشمل إلَا الضرَرَ الحالي والمحقُق الناشئ مَباشرَة عن نزع الملكُية، ولَا يَمكُن أنَ 1

 رَ مَباشرَ؛يَمتد إلى ضرَرَ غيرَ مَحقُق أو مَحتمل أو غي

. يَحدد قدرَ التعَويَض حسب قيمة العَقُارَ يَوم صدورَ قرَارَ نزع الملكُية دونَ أنَ ترَاعى في 2

تحديَد هذه القُيمة البناءات والغرَاس والتحسينات المنجزة دونَ مَوافقُة نازع الملكُية مَنذ نشرَ 

 أو تبليغ مَقُرَرَ إعلَنَ المنفعَة العَامَة المعَين للأمَلَك المقُرَرَ نزع مَلكُيتها؛

جاوز التعَويَض المقُدرَ بهذه الكُيفية قيمة العَقُارَ يَوم نشرَ مَقُرَرَ التخلي، أو تبليغ . يَجب ألَا يَت3

مَقُرَرَ إعلَنَ المنفعَة العَامَة المعَين للأمَلَك التي ستنزع مَلكُيتها، ولَا ترَاعى في تحديَد هذه 

القُيمة عناصرَ الزيَادات بسبب المضارَبات التي تظهرَ مَنذ صدورَ مَقُرَرَ التصرَيَح بالمنفعَة 

حالة مَا إذا لم يَودع نازع الملكُية في ظرَف أجل ستة أشهرَ ابتداء مَن العَامَة، غيرَ أنه في 

أو تبليغ مَقُرَرَ إعلَنَ المنفعَة العَامَة المعَين للعَقُارَات التي ستنزع ” مَقُرَرَ التخلي“نشرَ 

مَلكُيتها، المقُال الرَامَي إلى الحكُم بنزع الملكُية وتحديَد التعَويَضات وكُذا المقُال الرَامَي إلى 

يمة التي يَجب ألَا يَتجاوزها تعَويَض نزع الملكُية هي قيمة العَقُارَ طلب المَرَ بالحيازة، فإنَ القُ

 يَوم آخرَ إيَداع لحد هذه المقُالَات بكُتابة ضبط المحكُمة الإدارَيَة .

. يَغيرَ التعَويَض، عند الَاقتضاء، باعتبارَ مَا يَحدثه الإعلَنَ عن الشغال أو العَملية المزمَع 4

 ارَ الذي لم تنزع مَلكُيته.إنجازها مَن فائض القُيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العَقُ
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 4و 3و 2ويَجب تحديَد مَقُدارَ خاص عن كُل عنصرَ مَن العَناصرَ المشارَ إليها في الفقُرَات 

 أعلَه.

 21الفصل 

ها مَن تحدد المحكُمة الإدارَيَة في حالة وجود حقُوق انتفاع أو استعَمال أو سكُنى أو غيرَ

يَمارَس وة العَقُارَ، الحقُوق المماثلة أو مَن نفس النوع، تعَويَضا واحدا بالنظرَ لمجموع قيم

 مَختلف المعَنيين بالمَرَ حقُوقهم في مَبلغ التعَويَض.

 22الفصل 

ثرَ البحث إإذا كُانَ يَشغل العَقُارَات المنزوعة مَلكُيتها مَكُترَونَ بصفة قانونية مَصرَح بهم على 

رَيَة فإنَ أو مَقُيدونَ بصفة قانونية في السجلَت العَقُا 10الإدارَي المنصوص عليه في الفصل 

قُارَ آخرَ إذا عالتعَويَضات الواجبة لهم أو عند الَاقتضاء تمكُينهم مَن  نازع الملكُية يَتحمل مَنح

 كُانَ مَن الممكُن.

 23الفصل 

يَح خاص يَجوز لمالك بنايَة شمل نزع الملكُية جزءا مَنها أنَ يَطالب باقتناء مَجموعها بتصرَ

 .10يَوجه إلى نازع الملكُية قبل انصرَام أجل الشهرَيَن المنصوص عليه في الفصل 

ى إثرَ نزع عاة التحفظات الآتية، فيما يَخص المالك الذي لَا يَحتفظ علوكُذلك الشأَنَ، مَع مَرَا

مة التعَميرَ مَلكُية جزء مَن أرَضه إلَا بقُطعَة اعترَاف بأَنها غيرَ قابلة للَستعَمال بالنظرَ لنظ

 ولَا لي استغلَل مَفيد.

 غيرَ أنه:

م عد ن جهة لَا يَمكُن الَاستفادة مَن هذه المقُتضيات إذا كُانَ مَن شأَنَ ذلك الإخلَل بمبدأمَ –

يَف مَن الظهيرَ الشرَ 8مَن الفصل  4التعَويَض عن الَارَتفاقات المشارَ إليها في المقُطع 

ني مَن ( بشأَنَ التعَميرَ وفي المقُطع الثا1952يَوليوز  30) 1371ذي القُعَدة  7الصادرَ في 

 25) 1379مَن ذي الحجة  30الصادرَ في  1.60.063مَن الظهيرَ الشرَيَف رَقم  5الفصل 

 وعات العَمرَانية القُرَويَة ؛( بتوسيع نطاق المجم1960يَونيه 

تأَخيرَ  ومَن جهة أخرَى يَتعَين على المحكُمة الإدارَيَة إذا كُانَ مَن شأَنَ الطلب أنَ يَؤدى إلى

متعَلق بالعَقُارَ إجرَاء نزع الملكُية، أنَ تبت بأَحكُام مَنفصلة في نقُل الملكُية وتحديَد التعَويَض ال

دم عَترَف بعَمَوضوع نزع الملكُية وفي نقُل الملكُية وتحديَد التعَويَض عن جزء العَقُارَ الم

 قابليته للَستعَمال.

 24الفصل 
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لك إلَا عندمَا يَلتمس نازع الملكُية الحيازة لَا يَجوز لقُاضي المستعَجلَت رَفض الإذنَ في ذ

 بسبب بطلَنَ المسطرَة.

لفصل ويَنص المَرَ بالإذنَ في الحيازة على دفع التعَويَض الَاحتياطي المنصوص عليه في ا

 إلى ذوي الحقُوق أو على إيَداعه. 19

وبا بمبلغ الحكُم الصادرَ بنقُل الملكُية التعَويَض عن نزع الملكُية بعَد التذكُيرَ وجويَحدد في 

 ه.التعَويَض الذي اقترَحه نازع الملكُية ويَنص فيه على وجوب أداء التعَويَض أو إيَداع

ن طبق الشرَوط ويَباشرَ تبليغ أو نشرَ القُرَارَيَن القُضائيين المشارَ إليهما في المقُطعَين السابقُي

مَا يَتعَلق دعانَ كُذلك لدى المحافظة على المَلَك العَقُارَيَة، وعندويَو 26المقُرَرَة في الفصل 

اتب الضبط كُالمَرَ بعَقُارَ غيرَ مَحفظ ولَا في طورَ التحفيظ، يَقُيد القُرَارَانَ المذكُورَانَ مَن لدنَ 

 مدنية .مَن قانونَ المسطرَة ال 455بالمحكُمة الإدارَيَة في السجل المنصوص عليه في الفصل 

 25الفصل 

لملكُية طلب نت الحقُوق العَينية تتعَلق بعَقُارَ مَحفظ جاز لنازع اإذا كُانَ العَقُارَ مَحفظا أو كُا

المَرَ تسجيل تقُييد أولي في الرَسم العَقُارَي للمحافظة مَؤقتا على حقُه مَع تدعيم طلبه ب

 .24الصادرَ بالإذنَ في الحيازة المنصوص عليه في الفصل 

ضانَ رَمَ 9مَن الظهيرَ الشرَيَف المشارَ إليه أعلَه المؤرَخ في  86وتتميما لحكُام الفصل 

لكُية الذي ( فإنَ أثرَ التقُييد الولي لَا يَنتهي إلَا وقت تقُييد نقُل الم1913غشت  12) 1331

 يَرَجع ترَتيبه وأثرَه إلى تارَيَخ التقُييد الولي المذكُورَ.

التحفيظ  وإذا كُانَ العَقُارَ في طورَ التحفيظ أو كُانت الحقُوق العَينية تتعَلق بعَقُارَ في طورَ

مَلَك بالإذنَ في الحيازة لدى المحافظة على ال وجب التنصيص على إيَداع المَرَ الصادرَ

ه المؤرَخ مَن الظهيرَ الشرَيَف المشارَ إليه أعلَ 84العَقُارَيَة في سجل التعَرَضات طبقُا للفصل 

 (.1913غشت  12) 1331رَمَضانَ  9في 

رَ مَحفظ ولَا يَحتج على نازع الملكُية برَسم أي تفويَت أو تأَسيس حقُوق عينية يَهم عقُارَا غي

درَ بالإذنَ له ا لم يَكُن لهذا الرَسم تارَيَخ ثابت قبل تارَيَخ المَرَ الصافي طورَ نزع الملكُية إذ

 .42في الحيازة أو تارَيَخ المرَاضاة المنصوص عليها في المقُطع الثاني مَن الفصل 

 26الفصل 

إنَ القُرَارَات القُضائية الصادرَة بنزع الملكُية أو بالإذنَ في الحيازة تبلغ تلقُائيا مَن طرَف 

وإلى المنزوعة مَلكُيتهم الذيَن عرَفوا بأَنفسهم على إثرَ الإشهارَ  كُاتب الضبط إلى نازع الملكُية

وكُذا إذا كُانَ المَرَ يَتعَلق بعَقُارَات مَحفظة أو في  10و 9و 8المنصوص عليه في الفصول 

طورَ التحفيظ إلى مَختلف ذوي الحقُوق كُما هم مَثبتونَ بالشهادات المنصوص عليها في 
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 وعند الَاقتضاء إلى شاغل العَقُارَ. 11الفصل 

رَأ على الوضعَية القُانونية للعَقُارَ أو للحقُوق العَينية المنزوعة مَلكُيتها تغييرَ بعَد البحث وإذا ط

أو خلَل الدعوى ولَاسيما على إثرَ وفاة، فإنَ القُرَارَات المشارَ إليها في المقُطع السابق يَحتج 

بها على جميع ذوي الحقُوق الذيَن لم يَعَرَفوا بأَنفسهم بصفة قانونية أو الذيَن عملوا على تقُييد 

فسهم بالرَسم العَقُارَي أو بملف مَطلب التحفيظ المعَنيين لكُنهم لم يَتدخلوا في الدعوى بصفة أن

مَتدخلين إرَاديَين، ويَجب على المحافظ على المَلَك العَقُارَيَة في حالة الحكُم بنقُل الملكُية أنَ 

مَع العَلم بأَنَ  37يَباشرَ تقُييد هذا النقُل لفائدة نازع الملكُية طبق الشرَوط المحددة في الفصل 

 ق المعَنيين بالمَرَ تحول إلى حقُوق في التعَويَض.حقُو

وإذا لم يَعَرَف المنزوعة مَلكُيتهم بأَنفسهم وكُانَ العَقُارَ المقُصود غيرَ مَحفظ ولَا في طورَ 

التحفيظ أو كُانت الحقُوق العَينية المعَنية لَا تتعَلق بعَقُارَ مَحفظ أو في طورَ التحفيظ فإنَ 

صات مَن طرَف نازع الملكُية في القُرَارَات المشارَ إليها في المقُطع الول تنشرَ في شكُل مَلخ

 جرَيَدة أو عدة جرَائد مَأَذونَ لها بنشرَ الإعلَنات القُانونية.

 وتعَلق كُذلك نصوص القُرَارَات المذكُورَة بكُامَلها في مَكُتب الجماعة التابع لها مَوقع العَقُارَ.

 27الفصل 

 بعَد ن أنَ تتم إلَاإنَ حيازة نازع الملكُية للعَقُارَات أو الحقُوق العَينية المنزوعة مَلكُيتها لَا يَمكُ

ودفع التعَويَض  26استيفاء إجرَاءات التبليغ أو النشرَ المنصوص عليها في الفصل 

 الَاحتياطي أو إيَداعه.

 28الفصل 

 تحدد المحكُمة الإدارَيَة المصارَيَف ويَتحملها نازع الملكُية.

 (31…29الباب الخامَس: دفع التعَويَضات أو إيَداعها )

 29الفصل 

نصوص الحكُم بمجرَد استيفاء الإجرَاءات الم يَدفع التعَويَض المؤقت والتعَويَض المحدد في

 .26عليها في الفصل 

 30الفصل 

غيرَ أنه إذا لم يَعَرَف ذوو الحقُوق بأَنفسهم وجب إيَداع التعَويَضات المستحقُة لدى صندوق 

 الإيَداع والتدبيرَ.

ويَتخذ نفس الإجرَاء إذا لم يَدل بالوثائق المثبتة للملكُية أو كُانت هذه الوثائق غيرَ كُافية، وفي 

الحالة يَعَمل نازع الملكُية على تعَليق إعلَنات بمكُتب الجماعة والمحافظة على المَلَك هذه 
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العَقُارَيَة المعَنيتين بالمَرَ تعَرَف بالعَقُارَات وبأَسماء الشخاص المظنونَ أنهم ذوو الحقُوق، 

وإذا لم يَقُدم أي تعَرَض خلَل أجل ستة أشهرَ ابتداء مَن تارَيَخ هذا التعَليق فإنَ التعَويَضات 

اص المظنونَ أنهم ذوو الحقُوق، وفي حالة حدوث تعَرَض يَبقُى التعَويَض تدفع إلى الشخ

مَودعا إلى أنَ يَصدرَ قرَارَ قضائي بتعَيين المستفيد النهائي مَن التعَويَض أو إلى أنَ يَدلي 

 الشخاص المظنونَ أنهم ذوو الحقُوق برَفع يَد صحيح ومَقُبول عن التعَرَض المقُدم.

ترَض عليها أو العَقُارَات غيرَ وفيما يَخص العَقُارَات الموجودة في طورَ التحفيظ المعَ

المحفظة المتنازع في شأَنها أمَام المحاكُم فانَ التعَويَض يَبقُى مَودعا إلى أنَ يَتم تعَيين ذوي 

 الحقُوق الحقُيقُيين على إثرَ إجرَاءات التحفيظ أو الدعوى الجارَيَة.

 31الفصل 

نشرَ الحكُم يغ أو إذا لم يَتم دفع المبالغ الواجبة أو إيَداعها خلَل أجل شهرَ ابتداء مَن يَوم تبل

لمعَنيين االصادرَ بالمَرَ بالحيازة أو بنزع الملكُية ترَتبت على ذلك بحكُم القُانونَ لصالح 

عَامَلَت بالمَرَ بمجرَد انتهاء هذا الجل فوائد حسب السعَرَ القُانوني المعَمول به في الم

 المدنية.

بالغ ن الموتترَتب كُذلك بحكُم القُانونَ فوائد لصالح المعَنيين بالمَرَ إذا لم يَرَفع الحظرَ ع

ليد عن المودعة في أجل شهرَيَن يَبتدئ مَن اليوم الذي أدلوا فيه برَسوم صحيحة أو برَفع ا

 التعَويَضات.

 (36…32الباب السادس: طرَق الطعَن )

 32الفصل 

 أعلَه. 24لَا يَمكُن التعَرَض على القُرَارَيَن القُضائيين المنصوص عليهما في الفصل 

 ولَا يَمكُن استئناف المَرَ الصادرَ بالإذنَ في الحيازة.

تحديَد التعَويَض أمَا الحكُم الصادرَ بنقُل الملكُية وتحديَد التعَويَض فيمكُن استئنافه فيما يَتعَلق ب

 فقُط.

 33الفصل 

لنقُض ايَرَفع الَاستئناف المنصوص عليه في الفقُرَة الثالثة مَن الفصل السابق إلى مَحكُمة 

م إلى نَ يَقُدبوصفها الجهة القُضائية التي تستأَنف أمَامَها أحكُام المحاكُم الإدارَيَة ، ويَجب أ

يه وقف يَومَا مَن تبليغ الحكُم، ولَا يَترَتب عل 30كُتابة ضبط المحكُمة الإدارَيَة داخل أجل 

 التنفيذ.

 34الفصل 
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ه نازع الملكُية إنَ الحكُم الَاستئنافي يَبلغه تلقُائيا كُاتب الضبط لدى مَحكُمة الَاستئناف أو يَنشرَ

 .26طبق الشرَوط المقُرَرَة في الفصل 

 35الفصل 

ية أو مَبلغ التعَويَض المعَرَوض ومَبلغ التعَويَض عن نزع الملكُإنَ دفع الفرَق المحتمل بين 

لب بين هذا التعَويَض والتعَويَض المحدد بحكُم استئنافي يَتوقف في حالة استئناف أو ط

 .، على تقُديَم ذوي الحقُوق لكُفالة بنكُية31و 30النقُض، مَع مَرَاعاة أحكُام الفصلين 

 لقُضائية.أنَ تنتهي المسطرَة اوفي حالة عدم تقُديَم الكُفالة يَودع الفرَق ويَبقُى مَودعا إلى 

 36الفصل 

 على مَصارَيَف الَاستئناف والنقُض. 28تطبق أحكُام الفصل 

 (40…37الباب السابع: أثرَ نزع الملكُية )

 37الفصل 

بالرَغم عن كُل المقُتضيات المنافية الوارَدة في التشرَيَع المتعَلق بنظام التحفيظ والمرَسوم 

( الذي مَدد بموجبه نظام 1966أكُتوبرَ  24) 1386رَجب  9الملكُي بمثابة قانونَ الصادرَ في 

التحفيظ العَقُارَي إلى المنطقُة السابقُة للحمايَة الَاسبانية كُما وقع تغييرَه، فإنَ إيَداع الحكُم بنقُل 

الملكُية لدى المحافظة على المَلَك العَقُارَيَة يَترَتب عليه، في تارَيَخ الإيَداع المذكُورَ، 

التي قد تكُونَ مَثقُلة بها وذلك طبق تلخيص العَقُارَات المعَنية مَن جميع الحقُوق والتحملَت 

 الشرَوط الآتية :

. فيما يَخص العَقُارَات المحفظة، يَترَتب عليه بحكُم القُانونَ نقُل الملكُية إلى اسم السلطة 1

النازعة للملكُية ويَشطب تلقُائيا على جميع التقُييدات الموضوعة لفائدة الغيرَ، كُيفما كُانَ 

 يَضات؛نوعها وتحول حقُوق المستفيديَن إلى حقُوق في التعَو

. فيما يَخص العَقُارَات الموجودة في طورَ التحفيظ والعَقُارَات الخاضعَة للمسطرَة 2

رَجب  9المنصوص عليها في المرَسوم الملكُي بمثابة قانونَ المشارَ إليه أعلَه الصادرَ في 

(، يَترَتب عليه وضع رَسوم خالصة مَن كُل تحمل لفائدة السلطة 1966أكُتوبرَ  24) 1386

قُق مَن الحدود وإعداد التصميم العَقُارَي، مَع العَلم بأَنَ الحقُوق النازعة للملكُية بمجرَد التح

المحتملة للمتعَرَضين التي يَتعَين تحديَدها في إطارَ مَسطرَة التحفيظ العَاديَة أو في نطاق 

رَجب  9المسطرَة المقُرَرَة في المرَسوم الملكُي بمثابة قانونَ المشارَ إليه أعلَه الصادرَ في 

 حقُوق في التعَويَض؛( تحول تلقُائيا إلى 1966أكُتوبرَ  24) 1386

. فيما يَخص العَقُارَات غيرَ المحفظة وغيرَ الموجودة في طورَ التحفيظ، يَخلص الحكُم 3
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المذكُورَ العَقُارَات أو الحقُوق العَينية المنزوعة مَلكُيتها مَن جميع الحقُوق والتحملَت التي قد 

 تكُونَ مَثقُلة بها.

نهائية في اسم ويَقُوم المحافظ على المَلَك العَقُارَيَة بناء على هذا الحكُم بوضع رَسوم 

السلطة النازعة للملكُية بمجرَد التحقُق مَن الحدود وإعداد التصميم العَقُارَي، مَع العَلم بأَنه لَا 

يَمكُن قبول أي تعَرَض ولَا يَمكُن مَمارَسة الحقُوق المحتملة لفائدة الغيرَ كُيفما كُانَ نوعها إلَا 

 بخصوص التعَويَض.

 38الفصل 

زع الملكُية العَينية الخرَى أنَ توقف نلَا يَمكُن لدعاوى الفسخ أو الَاستحقُاق وجميع الدعاوى 

قُى العَقُارَ أو أنَ تحول دونَ إنتاج آثارَه. وتحول حقُوق المطالبين إلى حقُوق في التعَويَض ويَب

 خالصا مَنها.

 39الفصل 

أشغال أو  إذا أرَاد نازع الملكُية استعَمال عقُارَ تم اقتناؤه عن طرَيَق نزع الملكُية لإنجاز

القُيام بذلك  التي برَزت نزع مَلكُيته فإنه لَا يَجوز لهعمليات تختلف عن الشغال أو العَمليات 

 إلَا بعَد الإذنَ بتغييرَ هذا التخصيص بموجب مَقُرَرَ إدارَي .

 40الفصل 

ن خمس مَلَا يَجوز لنازع الملكُية بيع العَقُارَات المقُتناة عن طرَيَق نزع الملكُية مَنذ أقل 

نفس  ن خلَلسنوات إلَا بالَالتجاء إلى مَسطرَة السمسرَة العَمومَية ويَجوز للملَك السابقُي

 مَا.الجل أنَ يَسترَدوا عقُارَاتهم بثمنها الصلي بشرَط دفع الثمن في ظرَف العَشرَيَن يَو

المنفعَة  ولَا تطبق أحكُام المقُطع السابق عندمَا يَتم تحقُيق الغرَض المنصوص عليه في إعلَنَ

لغرَض لالعَامَة أو عندمَا يَباع العَقُارَ إلى شخص ذاتي أو مَعَنوي آخرَ مَع إلزامَه بتخصيصه 

 يه في مَقُرَرَ إعلَنَ المنفعَة العَامَة.المنصوص عل

وفق أحكُام  ولَا تطبق أحكُام المقُطع الول مَن هذا الفصل على حقُوق الماء المنزوعة مَلكُيتها

ظام ن، ويَجوز للإدارَة التصرَف في هذه الحقُوق طبقُا للتشرَيَع المعَمول به في 41الفصل 

 المياه .

 (49…41الباب الثامَن: أحكُام مَختلفة )

 41الفصل 

ستعَجال يَقُتضي أنَ تضم لفائدة الدولة بعَض الموارَد المائية قصد القُيام بإعداد إذا كُانَ الَا

شامَل نص مَقُرَرَ إعلَنَ المنفعَة العَامَة على هذا الَاستعَجال وعين في نفس الوقت الحقُوق 
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 المائية التي يَقُضي بالتخلي عنها.

، وفي هذه ويَمكُن الإذنَ بموجب هذا المقُرَرَ في حيازة الحقُوق المائية المذكُورَة حالَا أو آجلَ

الحالة يَجب على اللجنة المكُلفة عند تعَذرَ الَاتفاق بالمرَاضاة أنَ تقُوم بتقُديَم التعَويَضات داخل 

أجل شهرَيَن يَبتدئ مَن تارَيَخ نشرَ مَقُرَرَ إعلَنَ المنفعَة العَامَة. وتطبق بعَد ذلك المسطرَة 

 ومَا يَليه. 18المنصوص عليها في الفصل 

ومَا يَليه بعَد أنَ يَسقُط المبلغ الذي  29 يَدفع التعَويَض عن نزع الملكُية طبقُا لحكُام الفصل

 قبضه المنزوعة مَلكُيته.

غيرَ أنه استثناء مَن أحكُام الفصول المشارَ إليها أعلَه فإنَ التعَويَض لَا يَدفع إذا كُانَ 

 المنزوعة مَلكُيتهم يَملكُونَ أرَاضي كُائنة بقُطاع سقُوي أو مَقُرَرَ سقُيه.

قُايَيس سقُي العَقُارَات وحينئذ تسلم لمن يَهمهم المَرَ دونَ بحث رَخصة بأَخذ الماء وفق مَ

المعَنية ولَا يَلزم المنزوعة مَلكُيتهم بدفع الوجيبة السنويَة عن استعَمال الماء مَا لم يَبلغ مَجموع 

 الوجيبات مَبلغ التعَويَض عن نزع الملكُية.

وإذا أوقف قبل الداء التام للتعَويَض التزويَد بالماء طيلة مَوسم فلَحي بكُامَله دفع للملَك 

سم تعَويَض يَعَادل مَبلغ الوجيبة عن استعَمال الماء برَسم الموسم المعَنيين بمجرَد انتهاء المو

الفلَحي السابق، وإذا لم تكُن قد فرَضت على المالك بتارَيَخ إيَقُاف التزويَد بالماء أيَة وجيبة 

( مَن التعَويَض عن نزع %10على استعَمال الماء فإنَ التعَويَض يَعَادل عشرَة في المائة )

 الملكُية.

لمؤدى خلَل مَدة إيَقُاف التزويَد بالماء يَسقُط مَن التعَويَض وفي جميع الحالَات فإنَ التعَويَض ا

 عن نزع الملكُية.

 42الفصل 

إذا اتفق نازع الملكُية والمنزوعة مَلكُيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعَد نشرَ مَقُرَرَ التخلي 

وعلى كُيفيات تفويَت العَقُارَ أو الحقُوق العَينية المنزوعة مَلكُيتها، فإنَ هذا الَاتفاق الذي يَجب 

م طبقُا لمقُرَرَ التخلي، يَدرَج في مَحضرَ أمَام السلطة الإدارَيَة المحلية التابع لها مَوقع أنَ يَبرَ

 العَقُارَ إذا كُانَ المنزوعة مَلكُيته يَقُيم بالمكُانَ المذكُورَ.

أمَا إذا كُانَ المنزوعة مَلكُيته غيرَ مَقُيم بذلك المكُانَ فإنَ هذا الَاتفاق يَبرَم وفق مَقُتضيات 

غ إلى السلطة الإدارَيَة المحلية وتترَتب عليه القُانونَ الخاص بواسطة عقُد عرَفي أو عدلي ويَبل

ابتداء مَن تارَيَخ إيَداعه لدى المحافظة على المَلَك العَقُارَيَة جميع الآثارَ المنصوص عليها 

وكُذا سحب الدعوى عند الَاقتضاء مَن المحكُمة الإدارَيَة أو مَحكُمة الَاستئناف  37في الفصل 

 أو مَحكُمة النقُض.
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وط بين نازع الملكُية والمنزوعة مَلكُيته فيما يَتعَلق ويَجوز كُذلك إبرَام اتفاق طبق نفس الشرَ

بالحيازة، وفي هذه الحالة يَسقُط مَبلغ التعَويَض الَاحتياطي الممنوح مَن التعَويَض عن نزع 

الملكُية، ولَا يَمس قبض التعَويَض الَاحتياطي حقُوق مَن يَهمهم المَرَ في إثبات كُافة مَطالبهم 

 فيما بعَد أمَام القُضاء.

يازة قبل تبليغ أو نشرَ الحكُم بنقُل الملكُية وكُانَ المَرَ يَتعَلق إمَا وإذا أبرَم الَاتفاق بشأَنَ الح

بعَقُارَ مَحفظ أو في طورَ التحفيظ وإمَا بحقُوق عينية تتعَلق بعَقُارَ مَحفظ أو في طورَ التحفيظ 

جاز لنازع الملكُية لجل المحافظة المؤقتة على حقُه الَالتجاء إلى الإجرَاءات المنصوص 

، ويَقُوم الَاتفاق عند الَاقتضاء مَقُام المَرَ بالحيازة 25مَن الفصل  3إلى  1عليها في المقُاطع 

 المشارَ إليه في الفصل المذكُورَ.

 43الفصل 

ة إذا ترَاجع نازع الملكُية لي سبب مَن السباب خلَل أيَة مَرَحلة مَن مَرَاحل المسطرَ

ا وكُانَ العَقُارَ الإدارَيَة أو القُضائية قبل الحكُم بنقُل الملكُية عن نزع مَلكُية عقُارَ كُلَ أو بعَض

ب على هذا رَ واقعَا في المنطقُة المطلوب نزع مَلكُيتها أو مَعَينا في مَقُرَرَ التخلي ترَتالمذكُو

قُرَرَ ، استصدارَ نازع الملكُية لمقُرَرَ مَعَدل للم23الترَاجع، بشرَط مَرَاعاة أحكُام الفصل 

 القُاضي بإعلَنَ المنفعَة العَامَة أو لمقُرَرَ التخلي.

رَتب على ويَت 8في الفصل وتتخذ بشأَنَ هذا القُرَارَ المعَدل تدابيرَ الإشهارَ المنصوص عليها 

عليها في  نشرَه في الجرَيَدة الرَسمية بحكُم القُانونَ، حسب الحالة، رَفع الَارَتفاقات المنصوص

وسحب الدعوى مَن المحكُمة الإدارَيَة وإعادة الحيازة للملَك  17و 16و 15الفصول 

 المعَنيين بالمَرَ فيما يَخص العَقُارَ أو جزء العَقُارَ المسقُط مَن نزع الملكُية.

 44الفصل 

ي المختص وز لوصياء ومَمثلي القُاصرَيَن أو المحاجيرَ أو المتغيبين بعَد الإذنَ مَن القُاضيَج

تعَلق بالعَقُارَات عند الَاقتضاء وبالرَغم مَن جميع الحكُام المنافية، إبرَام اتفاقات بالمرَاضاة ت

فيما يَرَجع  والحقُوق العَينية المنزوعة مَلكُيتها التي يَملكُها الشخاص الذيَن يَمثلونهم سواء

 النهائي أو التعَويَض الَاحتياطي عن الحيازة. للتعَويَض

يَة للعَقُارَ أو ويَأَذنَ القُاضي بالَاتفاق بالمرَاضاة بناء على خبرَة تحدد بموجبها القُيمة التجارَ

 للحقُوق العَينية مَوضوع الَاتفاق المذكُورَ.

 45الفصل 
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 ة الإدارَيَةيَتعَين على الطرَاف اختيارَ مَحل للمخابرَة مَعَهم عند بدايَة المسطرَة بمقُرَ المحكُم

ائق المسطرَيَة التابع لها مَوقع العَقُارَ. ويَمكُن أنَ تبلغ إلى مَحل المخابرَة المذكُورَ جميع الوث

 الَابتدائية والَاستئنافية.

 46الفصل 

إلى  مَن هذا الجزء 14إذا تعَذرَ تسليم التبليغات الإدارَيَة المنصوص عليها في الفصل 

يَعَتمد على ذلك ومَوقع العَقُارَ  المعَنيين بالمَرَ اكُتفي بتوجيهها إلى وكُيل الملك التابع لنفوذه

 بالخصوص في حساب آجال الطعَن عند الَاقتضاء.

بعَد أنَ يَعَلق  وفيما يَخص الحكُام القُضائية المبلغة إلى القُيم فإنَ آجال الطعَن لَا تبتدئ إلَا

المحكُمة بخلَل أجل ثلَثين يَومَا الحكُم الصادرَ بلوحة مَعَدة لهذا الغرَض لدى كُتابة الضبط 

ونية تعَينهما لملكُية في جرَيَدتين مَأَذونَ لهما في نشرَ الإعلَنات القُانويَنشرَ على نفقُة نازع ا

 المحكُمة الإدارَيَة .

م كُاتب الضبط ويَجب أنَ يَتم الإجرَاءانَ المذكُورَانَ بمجرَد توجيه التبليغ إلى القُيم. ويَضفي قيا

 .بهذيَن الإجرَائين وشهادته بهما على الحكُم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه

 47الفصل 

مَن أحكُام  مَرَت المحكُمة الإدارَيَة بإجرَاء خبرَة تولى كُاتب الضبط على الفورَ، استثناءإذا أ

قُرَيَرَ الخبرَة مَن قانونَ المسطرَة المدنية، تبليغ النص الكُامَل لت 60المقُطع الثاني مَن الفصل 

 إلى نازع الملكُية وإلى المنزوعة مَنهم الملكُية.

 48الفصل 

 كُامَلة.الآجال المنصوص عليها في هذا القُانونَ آجال 

 49الفصل 

 تطبق على قضايَا نزع الملكُية جميع قواعد الَاختصاص والمسطرَة المقُرَرَة في قانونَ

 المسطرَة المدنية مَاعدا في حالة الَاستثناءات المنصوص عليها في هذا القُانونَ.

 (58…50الجزء الثاني: الَاحتلَل المؤقت )

 50الفصل 

لرَض لفائدة كُل مَنفذ لشغال عامَة  يَخول حق الَاحتلَل المؤقت الإذنَ في الحيازة المؤقتة

 ويَسمح له مَن أجل تسهيل القُيام بالشغال العَامَة المعَهود إليه بها:

 . إمَا بأَنَ يَقُوم في تلك الرَض بالدرَاسات والعمال التحضيرَيَة للأشغال العَامَة؛1
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ز . وإمَا بأَنَ يَودع فيها مَؤقتا الآلَات والمواد أو أنَ يَقُيم فيها أورَاشا أو طرَقا ضرَورَيَة لإنجا2

 الشغال أو مَنشآت أخرَى؛

 . وإمَا بأَنَ يَستخرَج مَنها بعَض المواد.3

 ويَمارَس حق الَاحتلَل المؤقت طبق الشرَوط المبينة بعَده.

 51الفصل 

قُيام يَجوز لعوانَ الإدارَة أو الشخاص الذيَن تفوض إليهم حقُوقها أنَ يَدخلوا لجل ال

ناء دورَ ك الخاصة باستثإلى المَلَ 50مَن الفصل  1بالعَمليات المنصوص عليها في الفقُرَة 

نجاز هذه إالسكُنى بناء على مَقُرَرَ إدارَي يَبين فيه نوع العَمليات المذكُورَة والجهة الواجب 

 العَمليات فيها وتارَيَخ الشرَوع في إنجازها.

لى مَلَك إوتسلم إلى المستفيديَن مَن هذا الحق نسخة مَطابقُة للمقُرَرَ يَتعَين عليهم تقُديَمها 

ول بطلب ذلك، ويَمكُن لهؤلَاء الملَك أو الشاغلين الحصالعَقُارَات أو شاغليها كُلما طلبوا 

 مَنهم على نسخة مَن المقُرَرَ المذكُورَ.

رَة بشأَنَ وعند انتهاء العَمليات إذا لم يَحصل اتفاق بين الملَك أو الشاغلين وبين الإدا

لمسطرَة التعَويَض عن الضرَرَ الذي يَكُونَ قد نتج عن الَاحتلَل المؤقت يَحدد التعَويَض وفقُا ل

 .56ل المقُرَرَة في الفص

 52الفصل 

 50ن الفصل مَ 3و 2إنَ الَاحتلَل المؤقت لجل القُيام بالعَمليات المشارَ إليها في الفقُرَتين 

المساحة التي يَؤذنَ فيه بمقُرَرَ إدارَي تعَين فيه العَمليات الصادرَ المَرَ بالَاحتلَل مَن أجلها و

 يَجب أنَ يَشملها هذا الَاحتلَل ونوعه ومَدته المحتملة.

ء إلى ي نسخة مَن المقُرَرَ المذكُورَ إلى المالك وعند الَاقتضاويَبلغ رَئيس المجلس الجماع

 الشاغل.

 53الفصل 

لمجاورَة لَا يَمكُن أنَ يَشمل الَاحتلَل المؤقت دورَ السكُنى والساحات والبساتين والحدائق ا

 لهذه الدورَ والمحيطة بها سياجات وكُذا المباني الديَنية والمقُابرَ.

 54الفصل 

مَرَ بوشرَت الَاحتلَل المؤقت وبين المالك المعَني بالإذا لم يَحصل اتفاق بين المستفيد مَن 

ذكُورَ حضورَيَا مَعَايَنة لحالة المَاكُن على يَد خبيرَيَن، ولهذا الغرَض يَخبرَ المستفيد الم

 ين خبيرَه.الشخص المعَني بالمَرَ بتارَيَخ إجرَاء هذه المعَايَنة ويَطلب مَنه في نفس الوقت تعَي
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 55الفصل 

 الضرَرَ. لية يَتضمن العَناصرَ اللَزمَة لتقُديَرَيَحرَرَ الخبيرَانَ في اليوم المحدد مَحضرَا للعَم

 وإذا لم يَعَين المالك مَن يَمثله قام خبيرَ الإدارَة وحده بمعَايَنة حالة المَاكُن.

شغال على وفي هذه الحالة الخيرَة أو عندمَا يَحصل اتفاق بين الطرَفين يَجوز الشرَوع في ال

 الفورَ.

مة ض القُضية على المحكُوفي حالة خلَف بشأَنَ حالة المَاكُن فإنَ الطرَف المستعَجل يَعَرَ

 الإدارَيَة .

 56الفصل 

حتلَل إذا يَجب خلَل الشهرَ التالي لَانتهاء الَاحتلَل أو خلَل الشهرَ الخيرَ مَن كُل سنة للَ

أنَ  كُانت الشغال تستغرَق عدة سنوات وفي حالة عدم حصول اتفاق بشأَنَ مَبلغ التعَويَض،

الَاستناد د مَبلغ التعَويَض بيَعَرَض الطرَف المستعَجل القُضية على المحكُمة الإدارَيَة التي تحد

 عند الَاقتضاء إلى :

 . الضرَرَ اللَحق بسطح الرَض؛1

 . قيمة المواد المستخرَجة؛2

لغرَاس . زائد القُيمة التي قد يَطرَأ على الرَض بفضل إنجاز الشغال أمَا البناءات وا3

إذا  ي تعَويَضوالتحسينات المختلفة التي قد تكُونَ مَوجودة في الرَض المحتلة فلَ يَدفع عنها أ

عَويَض تثبت نظرَا لتارَيَخ إنجازها أو لي وجه مَن الوجوه أنها أنجزت لجل الحصول على 

 أكُثرَ ارَتفاعا.

 57الفصل 

س لمدة تتجاوز خم 52لَا يَمكُن الإذنَ في الَاحتلَل المؤقت المنصوص عليه في الفصل 

 سنوات.

رَة القُيام لإداوإذا امَتد الَاحتلَل إلى مَا فوق المدة المذكُورَة ولم يَحصل اتفاق وجب على ا

 بنزع الملكُية طبق الكُيفيات المقُرَرَة في هذا القُانونَ.

لَاحتلَل مَن لدنَ وكُيفما كُانَ الحال يَجب أنَ يَعَمل المستفيد مَن الَاحتلَل على تبليغ انتهاء هذا ا

 رَئيس المجلس الجماعي إلى الملك المعَني بالمَرَ وعند الَاقتضاء إلى الشاغل.

 58الفصل 

 52ين على التبليغات المنصوص عليها في الفصل 46الفصل  تطبق أحكُام المقُطع الول مَن

 .57و
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 (66…59الجزء الثالث: التعَويَض عن زائد القُيمة )

 59الفصل 

لَك الخاصة إذا كُانَ إعلَنَ أو تنفيذ الشغال أو العَمليات العَامَة يَدخل على قيمة بعَض المَ

جه لزمَونَ على و% فإنَ المستفيديَن مَن هذه الزيَادة أو ذوي حقُوقهم ي20َزيَادة تتجاوز 

لجماعة التضامَن بدفع تعَويَض يَعَادل نصف مَجموع زائد القُيمة الطارَئ بهذه الكُيفية إلى ا

 المعَنية بالمَرَ.

ي حال مَن أويَخفض عند الَاقتضاء التعَويَض عن زائد القُيمة بكُيفية لَا يَمكُن أنَ يَقُل مَعَها في 

 % مَبلغ الزيَادة الذي يَبقُى كُسبا للملزم.20الحوال عن 

 60الفصل 

دارَي بموجب مَقُرَرَ إ 59المناطق التي تشمل المَلَك الجارَيَة عليها أحكُام الفصل تحدد 

يتها أو عند خلَل أجل سنتين يَبتدئ مَن تارَيَخ المقُرَرَ المعَينة فيه المَلَك المطلوب نزع مَلكُ

 عدمَه ابتداء مَن يَوم الشرَوع في الشغال أو العَمليات العَامَة.

 61الفصل 

ل انتهاء وعلى أبعَد تقُديَرَ قب 60وص عليه في الفصل يَتم بمجرَد نشرَ المقُرَرَ الإدارَي المنص

للحضورَ  استدعاء المستفيديَن مَن زائد القُيمة أو ذوي حقُوقهم 62الجل المقُرَرَ في الفصل 

ة ومَبلغ لدى السلطة الجماعية أو وكُيلها قصد الَاتفاق مَع الإدارَة على مَبلغ زائد القُيم

 التعَويَض.

اعة يَعَتبرَ المحضرَ سند ديَن لفائدة الجمويَحرَرَ مَحضرَ عن كُل حضورَ. وفي حالة الَاتفاق 

الفصل  المعَنية بالمَرَ ويَسقُط حق الإدارَة في الَالتجاء إلى المسطرَة المنصوص عليها في

62. 

 62الفصل 

دارَة مَن إذا لم يَقُبل المعَنيونَ بالمَرَ الَاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإ

لمستحق، وم الطلب وتحديَد التعَويَض االمحكُمة الإدارَيَة تقُديَرَ زائد القُيمة المكُتسب في يَ

لقُرَارَات ويَجب أنَ تقُدم الإدارَة طلبها هذا خلَل أجل أقصاه ثماني سنوات مَن تارَيَخ نشرَ ا

جرَائية أعلَه، وتطبق في هذا المجال القُواعد الإ 60الإدارَيَة المنصوص عليها في الفصل 

 مَن هذا القُانونَ. 47و 45المحددة في الفصلين 

 في هذا الصدد قابلة دائما للَستئناف. وتكُونَ الحكُام الصادرَة

 63الفصل 
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 تحدد المحكُمة لجل تقُديَرَ مَبلغ التعَويَض:

 . قيمة العَقُارَ قبل إعلَنَ الشغال أو العَمليات العَامَة أو الشرَوع فيها؛1

 . قيمة العَقُارَ يَوم تقُديَم الطلب ؛2

قة لها بالشغال علَ. عند الَاقتضاء الزيَادة في القُيمة الناتجة عن عوامَل زائد القُيمة التي لَا 3

 أو العَمليات العَامَة.

 3و 2و 1ويَجب تحديَد مَقُدارَ خاص عن كُل عنصرَ مَن العَناصرَ المشارَ إليها في الفقُرَات 

 أعلَه.

 64الفصل 

ي الضرَائب إنَ التعَويَض المحدد بالَاتفاق أو على يَد المحاكُم يَباشرَ تحصيله كُما هو الشأَنَ ف

ط الداء على للطرَفين في حالة الَاتفاق تقُسيالمباشرَة ، غيرَ أنه يَجوز للمحكُمة الإدارَيَة أو 

المعَنية  أعقُاب عشرَ سنوات على الكُثرَ، وفي هذه الحالة يَخول الحكُم أو الَاتفاق الجماعة

لتي ترَتب ابالمَرَ حق رَهن في أمَلَك الملزم المحفظة التي استفادت مَن الزيَادة في القُيمة 

 عليها مَنح التعَويَض.

ول أجله يَفقُد ؤداة نقُدا. وفي حالة عدم أداء قسط عند حلولَا تدفع فوائد عن المبالغ غيرَ الم

 الملزم بحكُم القُانونَ الَاستفادة مَن تأَجيل الداء.

 65الفصل 

ستفادت ايَمكُن لكُل مَلزم بالتعَويَض أنَ يَبرَئ ذمَته مَنه بترَك مَجموع أو بعَض العَقُارَات التي 

 مَن زائد القُيمة.

المحددة لها أمَا في  بقُيمة تتجاوز القُيمة أمَا العَقُارَات المقُدمَة في مَقُابل الداء فلَ يَمكُن قبولها

 تارَيَخ الَاتفاق وأمَا في تارَيَخ تقُديَم الطلب لجل تحديَد التعَويَض.

 66الفصل 

عن زائد  إذا كُانَ زائد القُيمة يَتعَلق بملك نزعت مَلكُية جزء مَنه وجب أنَ يَسقُط مَن التعَويَض

 أعلَه. 20لفصل مَن ا 4القُيمة المبلغ المقُتطع مَن التعَويَض عن نزع الملكُية وفقُا للفقُرَة 

 (70…67الجزء الرَابع: أحكُام انتقُالية وتطبيقُية )

 67الفصل 

تطبق أحكُام هذا القُانونَ على إجرَاءات نزع الملكُية التي اتخذ بشأَنها ونشرَ قبل صدورَ هذا 

القُانونَ مَقُرَرَ بإعلَنَ المنفعَة العَامَة والتي لم يَترَتب عليها في هذا التارَيَخ الخيرَ إيَداع مَقُال 

مَن جمادى  26مَن الظهيرَ الشرَيَف الصادرَ في  14عليه في الفصل الدعوى المنصوص 
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( بنزع الملكُية مَن أجل المنفعَة العَامَة والَاحتلَل المؤقت، 1951أبرَيَل  3) 1370الآخرَة 

 كُما وقع تغييرَه وتتميمه.

 68الفصل 

رَسوم أو تطبق أحكُام هذا القُانونَ على جميع الدعاوى الجارَيَة لدى المحاكُم دونَ تجديَد ال

 ات أو المقُرَرَات المتخذة بصفة قانونية قبل تارَيَخ العَمل بهذا القُانونَ.الإجرَاء

 69الفصل 

الصادرَيَن  إنَ الإحالَات الوارَدة في النصوص التشرَيَعَية والتنظيمية إلى الظهيرَيَن الشرَيَفين

( 1951أبرَيَل  3) 1370مَن جمادى الآخرَة  26( و1914غشت  21) 1332شوال  9في 

الحكُام  مَة والَاحتلَل المؤقت تنصرَف بحكُم القُانونَ إلىبنزع الملكُية لجل المنفعَة العَا

 المقُابلة المنصوص عليها في هذا القُانونَ.

 70الفصل 

 تنسخ النصوص الآتية :

ة ( بنزع الملكُي1951أبرَيَل  3) 1370مَن جمادى الآخرَة  26لظهيرَ الشرَيَف الصادرَ في ا –

 مه؛لجل المنفعَة العَامَة والَاحتلَل المؤقت، كُما وقع تغييرَه وتتمي

( بشأَنَ تحفيظ 1927يَونيه  25) 1345مَن ذي الحجة  25لظهيرَ الشرَيَف الصادرَ في ا –

 العَقُارَات المنزوعة مَلكُيتها لجل المنفعَة العَامَة؛

( بتحديَد 1938غشت  22) 1357مَن جمادى الآخرَة  25لظهيرَ الشرَيَف الصادرَ في ا –

 توزيَع المصارَيَف في قضايَا نزع الملكُية لجل المنفعَة العَامَة؛

مساحة ( بتحديَد ال1954أكُتوبرَ  20) 1374مَن صفرَ  21قُرَارَ الوزيَرَي الصادرَ في ال –

ن الظهيرَ مَ 19القُصوى للقُطع الرَضية التي يَحق لملَكُها المطالبة باقتنائها وفقُا للفصل 

 (.1951أبرَيَل  3) 1370مَن جمادى الآخرَة  26الشرَيَف المشارَ إليه أعلَه المؤرَخ في 
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ة وغيرَ رَيَف القُضائية في القُضايَا المدنية والتجارَيَة والإدارَيَة والإجرَاءات القُضائيالمصا

 القُضائية والعَقُود التي يَحرَرَها الموثقُونَ

 2007ديَسمبرَ  31 صيغة مَحينة بتارَيَخ

نَ ( بمثابة قانو1984أبرَيَل  27) 1404رَجب  25الصادرَ في  1.84.54الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

  1984المالية لسنة 

 

 1الملحق 
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ى كُام تطبق على المصارَيَف القُضائية في القُضايَا المدنية والتجارَيَة والإدارَيَة وعلأح

 الإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية والعَقُود التي يَحرَرَها الموثقُونَ

 

 كُما تم تعَديَله بــ:

 1.07.211 الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 2008للسنة المالية  38.07قانونَ المالية رَقم 

 بتارَيَخ 5591(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 2007ديَسمبرَ 27) 1428ي الحجة مَن ذ 16بتارَيَخ 

 ؛4605( ص 2007ديَسمبرَ 31) 1428ذو الحجة  20

 1.04.255 الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 2005للسنة المالية  26.04قانونَ المالية رَقم 

خ بتارَيَ 5278(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 2004ديَسمبرَ  29) 1425مَن ذي القُعَدة  16بتارَيَخ 

 ؛4141( ص 2004ديَسمبرَ  30) 1425ذو القُعَدة  17

 1.03.308 الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 2004للسنة المالية  48.03قانونَ المالية رَقم 

ذي  8بتارَيَخ  5174(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 2003ديَسمبرَ  31) 1424ذي القُعَدة  7بتارَيَخ 

 ؛3( ص 2004)فاتح يَنايَرَ  1424القُعَدة 

 1.02.362 الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 2003للسنة المالية  45.02نَ المالية رَقم قانو

مَكُرَرَ بتارَيَخ  5069(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 2002ديَسمبرَ  31) 1423شوال  26بتارَيَخ 

 ؛2( ص 2003)فاتح يَنايَرَ  1423شوال  27

 1.01.346الشرَيَف  الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ 2002للسنة المالية  44.01قانونَ المالية رَقم 

 15بتارَيَخ  4965(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 2001ديَسمبرَ  31) 1422مَن شوال  15بتارَيَخ 

 ؛4338( ص 2001ديَسمبرَ  31) 1422شوال 

لشرَيَف رَقم ابمثابة مَدونة تحصيل الديَونَ العَمومَية الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ  15.97القُانونَ رَقم 

يَخ بتارَ 4800(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 2000مَاي  3) 1421مَن مَحرَم  28بتارَيَخ  1.00.175

 ؛1256( ص 2000)فاتح يَونيو  1421صفرَ  28

تنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم بالصادرَ  1999-1998للسنة المالية  12.98القُانونَ المالي رَقم 

(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1998سبتمبرَ  28) 1419جمادى الآخرَة  6بتارَيَخ  1.98.116

 ؛2682( ص 1998أكُتوبرَ  5) 1419ة جمادى الآخرَ 13بتارَيَخ  4627

 14بتارَيَخ  1.94.123الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف  32.93رَقم  1994قانونَ المالية لسنة 

 18مَكُرَرَ بتارَيَخ  4243(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1994فبرَايَرَ  25) 1414مَن رَمَضانَ 

 ؛298( ص 1994)فاتح مَارَس  1414رَمَضانَ 
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 1413رَجب  4الصادرَ في  1993نونَ المالية لسنة بمثابة قا 1.92.280الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

ديَسمبرَ  30) 1413رَجب  5بتارَيَخ  4183(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1992ديَسمبرَ  29)

 ؛1836( ص 1992

بتارَيَخ  1.91.321الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم  38.91رَقم  1992قانونَ المالية لسنة 

جمادى  25بتارَيَخ  4134رَ عدد (، ج 1991ديَسمبرَ  30) 1412مَن جمادى الآخرَة  23

 ؛3( ص 1992)فاتح يَنايَرَ  1412الآخرَة 

بتارَيَخ  1.89.235الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم  21.89رَقم  1990قانونَ المالية لسنة 

 5بتارَيَخ  4027(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1989ديَسمبرَ  30) 1410فاتح جمادى الآخرَة 

 ؛3( ص 1990يَنايَرَ  3) 1410جمادى الآخرَة 

اتها المحدد بموجبه نظام الضرَائب المستحقُة للجماعات المحلية وهيئ 30.89القُانونَ رَقم 

وفمبرَ ن 21) 1410مَن رَبيع الآخرَ  21بتارَيَخ  1.89.187الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

( 1989ديَسمبرَ  6) 1410جمادى الولى  6بتارَيَخ  4023(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1989

 .1573ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نَ ( بمثابة قانو1984أبرَيَل  27) 1404رَجب  25الصادرَ في  1.84.54الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

  1984المالية لسنة 

 

 1الملحق 
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أحكُام تطبق على المصارَيَف القُضائية في القُضايَا المدنية والتجارَيَة والإدارَيَة وعلى 

 2الإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية والعَقُود التي يَحرَرَها الموثقُونَ

ول: المصارَيَف القُضائية في القُضايَا المدنية والتجارَيَة والإدارَيَة لدى مَحاكُم الجزء ال

 الَاستئناف وغيرَها مَن مَحاكُم المملكُة

 الباب الول: أحكُام عامَة

 القُسم الول: قواعد عامَة

 1الفصل 

 لرَسومتستوفى لفائدة الخزيَنة عن كُل إجرَاء قضائي مَهما كُانَ نوعه وكُل إجرَاء غيرَ قضائي ا

 في هذا الملحق.المنصوص عليها 

 23الفصل 

الرَسوم مَن الحكُام الوارَدة في الفصل الول أعلَه تتمتع بالإعفاء مَن الضرَائب و استثناء

 المقُرَرَة فيه: 

يَق الَادخارَ الإدلَاء بها في حالة وفاة إلى الصندوق المغرَبي للتقُاعد وصناد المستندات الواجب

 لمنفعَةالمتبادل المعَترَف لها بوصف التأَمَين وفي حالة حادثة إلى شرَكُات التعَاونَ ا وصناديَق

 العَامَة؛

تعَلق بإصابات الإدلَاء بها مَن لدنَ المصابين في حادثة قصد تنفيذ التشرَيَع الم المستندات الواجب

 العَمل؛

قيات المستندات والإجرَاءات المنصوص على مَجانيتها في الوفاق الدولية ولَاسيما الَاتفا

 بإصابات العَمل؛ المتعَلقُة

مسلمة للحصول على مَعَاشات ومَرَتبات عسكُرَيَة، وتصديَق إمَضاء هذه ال شهادات الحياة

 الشهادات؛

 ؛والإجرَاءات المتخذة في القُضايَا المدنية بطلب مَن النيابة العَامَة العَقُود المحرَرَة

                                      

 .520(، ص 1984أبرَيَل  27) 1404رَجب  25ارَيَخ مَكُرَرَ بت 3730الجرَيَدة الرَسمية عدد  -2

الصادرَ بتنفيذه  12.98 مَن قانونَ المالية رَقم 22لمادة اأعلَه، بمقُتضى  2تم تغييرَ وتتميم الفصل  -3

ة (، الجرَيَدة الرَسمي1998سبتمبرَ  28) 1419جمادى الآخرَة  6بتارَيَخ  1.98.116الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 .2682(، ص 1998أكُتوبرَ  5) 1419جمادى الآخرَة  13بتارَيَخ  4627عدد 
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حكُم  الدعوى مَن قبل الطرَف المحكُوم له في حالة صدورَ حكُم استئنافي بإلغاء استئناف سيرَ

 ؛الَاختصاص أو عدم قبول الدعوى بعَدم

ن مَالدعوى في حالة نقُض الحكُم وإحالة المجلس العلى للقُضية على مَحكُمة  استئناف سيرَ

 المحاكُم؛

 لدى الغيرَ إذا كُانَ للدائن سند تنفيذي؛ طلبات تصحيح الحجز

 يَؤديَها المحامَونَ والمترَجمونَ والخبرَاء والموظفونَ العَامَونَ؛ تلقُى اليمين التي

 4الصادرَ في  1.60.305ظهيرَ الشرَيَف رَقم البدني المنصوص عليها في ال طلبات الإكُرَاه

 ؛4قُضايَا المدنيةال( بشأَنَ مَمارَسة الإكُرَاه البدني في 1961فبرَايَرَ  20) 1380رَمَضانَ 

 بالنفقُة؛ الطلبات المتعَلقُة

 خاصة؛ والمستندات والإجرَاءات المتمتعَة بالمجانية بناء على نصوص بوجه عام العَقُود

 خصية التي تقُدمَها النساء المطلقُات أوالمرَتبطة بقُضايَا الحوال الش يجميع الدعاو

 .المهجورَات

ب( )ج( )د( بالمجانية النسخ الرَسمية للمستندات المشارَ إليها في الفقُرَات )أ( ) وتتمتع كُذلك

 ط( )ي( )ك( )ل(.) )ه(

 3الفصل 

 الملحق. استيفاء أي مَبلغ غيرَ مَقُرَرَ أو يَجاوز مَا هو مَقُرَرَ صرَاحة في هذا لَا يَجوز

ي مَبلغ أعوانَ الضبط بمختلف المحاكُم أنَ يَقُبضوا مَن الطرَاف المعَنية وأ ولَا يَجوز للموظفين

 المنصوص عليه في هذا الملحق. يَجاوز الحد

القُضاة واسترَداد المصارَيَف المستحقُة للموظفين والعوانَ والمترَجمين و أمَا تعَويَضات النقُل

 ديَقمَكُتب الضبط وحده بناء على مَذكُرَة يَؤشرَ عليها رَئيس المحكُمة لتص فيدفعَها صندوق

 فيها. التقُديَرَ الوارَد

 4الفصل 

                                      
( بشأَنَ 1961فبرَايَرَ  20) 1380رَمَضانَ  4 بتارَيَخ 1.60.305الظهيرَ الشرَيَف رَقم  تم تغييرَ -4

يَف رَقم الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَ 30.06بالقُانونَ رَقم  قُضايَا المدنيةالمَمارَسة الإكُرَاه البدني في 

 ذو 5بتارَيَخ  5477دد (، الجرَيَدة الرَسمية ع2006نوفمبرَ  22) 1427مَن شوال  30بتارَيَخ  1.06.169

  .3638(، ص 2006نوفمبرَ  27) 1427القُعَدة 
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 ات الضبطللخبرَاء والمترَجمين وغيرَهم مَن مَساعدي القُضاء الذيَن لَا يَنتمونَ إلى كُتاب لَا يَجوز

 فآتبمختلف المحاكُم ويَتقُاضونَ أجورَهم في شكُل مَكُافآت خاصة أنَ يَقُبضوا مَبالغ هذه المكُا

 يَةط للمحكُمة الجارَمَباشرَة مَن الطرَف المديَن، بل يَتقُاضونَ أجورَهم مَن صندوق مَكُتب الضب

ا كُانَ المبلغ لديَها الدعوى بناء على مَذكُرَة يَؤشرَ عليها القُاضي لتصديَق التقُديَرَ الوارَد فيها إذ

ية مَن قائمة المودع مَن قبل الطرَاف كُافيا لذلك، أمَا إذا كُانَ المبلغ غيرَ كُاف فتسلم نسخة رَسم

فقُا للشرَوط ويفاء مَبلغها است المصارَيَف المقُدرَة مَن قبل القُاضي إلى المعَني بالمَرَ لتمكُينه مَن

 المدنية. المنصوص عليها في قانونَ المسطرَة

 5الفصل 

ثقُونَ يَقُيم دعوى أمَام المحاكُم أو يَطلب تحرَيَرَ عقُد غيرَ العَقُود التي يَحرَرَها المو كُل شخص

وجه عام إلى بإجرَاء قضائي أو يَطلب تسليم نسخة أو ترَجمة أو يَلجأَ القُيام بتبليغ أو أو  بتبليغ

 لَاستفادةاى المحاكُم أو إلى أحد مَكُاتبها مَن أجل إجرَاء مَهما كُانَ نوعه أو كُتابة الضبط بإحد

 «.الرَسم القُضائي»مَن خدمَاتها يَجب أنَ يَؤدي رَسما يَدعى : 

 ويَحسب 10مَقُدمَا مَا عدا في الحالَات المنصوص عليها في الفصل  ويَستحق الرَسم المذكُورَ

 رَ.درَهما فدرَهما بإدخال الغايَة ومَن غيرَ كُسو تبعَا للمبالغ والقُيم

 6الفصل  

 ني مَن هذاالطرَاف بعَد أداء الرَسم القُضائي ومَع الَاحتفاظ بتطبيق أحكُام الجزء الثا لَا يَلزم

جرَاءات الملحق بأَداء أي مَبلغ عن رَسوم التسجيل والتنبرَ ولَا أي مَبلغ آخرَ عن القُيام بالإ

 ىالدعاو المطلوبة وتحرَيَرَ العَقُود القُضائية أو غيرَ القُضائية ومَتابعَة الإجرَاءات أو

 ومَصارَيَف البرَيَد مَهما كُانَ مَقُدارَها.

 يَؤدي مَقُدمَا مَصارَيَف تنقُل القُضاة والوكُلَء القُضائيين. غيرَ أنَ الطرَف الطالب

 75الفصل 

لمَرَ لَا يَستوفى الرَسم القُضائي مَن لدنَ كُتابات الضبط بالمحاكُم، وإذا كُانَ الطرَف المعَني با

حكُمة التابع ابة الضبط بالمكُت يَقُيم في مَقُرَ العَونَ القُابض أمَكُنه أداء الرَسم مَقُابل مَخالصة إلى

 لمختصة.اوالمستندات إلى كُتابة الضبط  لها مَحل سكُناه، على أنَ يَتولى بنفسه توجيه العَرَيَضة

                                      

ه الصادرَ بتنفيذ 38.07مَن قانونَ المالية رَقم  9أعلَه، بمقُتضى المادة  7م تغييرَ وتتميم الفصل ت -5

ة (، الجرَيَدة الرَسمي2007ديَسمبرَ  27) 1428مَن ذي الحجة  16بتارَيَخ  1.07.211الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 .4605(، ص 2007ديَسمبرَ  31) 1428ذو الحجة  20بتارَيَخ  5591عدد 
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 86الفصل 

مَختلف المحاكُم  الضرَائب في آنَ واحد مَع مَفتشية كُتابات الضبط ورَؤساء تمارَس إدارَة

 المستحقُة. مغيرَه مَن الرَسوالمقُرَرَيَن والمحاكُم نفسها مَرَاقبة استيفاء الرَسم القُضائي و والقُضاة

ة في طلَع لهذه الغايَة على جميع السجلَت والملفات والوثائق المرَتبالَا ويَمكُن لمن ذكُرَ

 الضبط. مَحفوظات كُتابة

 97الفصل 

بيق تحصل الخزيَنة على مَبلغ مَن الرَسم القُضائي المستحق إمَا لَارَتكُاب غلط في تط إذا لم

كُم في بات الضبط بمحاكُم الَاستئناف والمحاوجب على مَأَمَورَي كُتا ،وإمَا لسبب آخرَ التعَرَيَفة

حصيل الديَونَ تبمثابة مَدونة  15.97المملكُة، مَتابعَة استيفاء المبلغ المستحق طبقُا للقُانونَ رَقم 

 العَمومَية.

وزيَادة  مَن هذا الرَسم %10يَترَتب على كُل تأَخيرَ في أداء تكُملة الرَسم القُضائي غرَامَة قدرَها 

إضافي يَنصرَم شهرَ عن كُل شهرَ أو جزء  %0.50 عن الشهرَ الول مَن التأَخيرَ و %5قدرَها 

 بين تارَيَخ الَاستحقُاق وتارَيَخ الداء.

حرَيَرَ العَقُد المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القُيام بالعَملية أو ت وإذا ظهرَ عدم كُفايَة

الحكُم  يَقُرَرَ تأَجيل ،حسب الحالة ،المحكُمة المرَفوعة إليها القُضية أو الرَئيس فإنَ ،المطلوب

لمَرَ بعَد إنذارَه وإذا انقُضت هذه المدة ولم يَؤد المعَني با .قُد أو العَملية مَدة مَعَينةأو تحرَيَرَ العَ

لب لطا وجب المَرَ بشطب الدعوى أو إهمال ،مَن لدنَ كُتابة الضبط مَبلغ التكُملة المستحقُة

 نهائيا.

المطالبة تتقُادم إجرَاءات الإدارَة لتصحيح الخطاء أو الإغفالَات في تصفية الرَسم القُضائي و

رَيَخ أدناه، بانصرَام أجل ثلَث سنوات يَبتدئ مَن تا 10المؤجل دفعَه عملَ بالفصل  بالرَسم

 القُرَارَ القُضائي أو إنجاز العَقُد أو الإجرَاء المطلوب.

ب أنَ يَودعه وكُل طلب يَتعَلق باسترَجاع المبالغ المؤداة بغيرَ حق فيما يَتعَلق بالرَسم القُضائي يَج

رَيَخ ل أجل ثلَث سنوات يَبتدئ مَن تاالمختص قببالمحكُمة المعَني بالمَرَ لدى كُاتب الضبط 

 قبضها.

                                      
 . ، السالف الذكُر38.07َمَن قانونَ المالية رَقم  9أعلَه، بمقُتضى المادة  8م تغييرَ وتتميم الفصل ت -6

 .، السالف الذكُر38.07َمَن قانونَ المالية رَقم  9أعلَه، بمقُتضى المادة  9م تغييرَ وتتميم الفصل ت -7
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 108الفصل 

 مَقُدمَا:ستحق أعلَه لَا يَ 5مَن القُاعدة المبينة في الفصل  استثناء

ة القُضائية ـ الرَسم القُضائي المستحق على الإجرَاءات المخولة بشأَنها الَاستفادة مَن المساعد 1

 بتدائية مَنام المحكُمة الَاوعلى طلبات الَاستئناف المقُدمَة مَن لدنَ الشخاص الذيَن استفادوا أمَ

اف، وفي حالة المساعدة القُضائية بشرَط أنَ يَثبتوا طلبهم للمساعدة القُضائية أمَام مَحكُمة الَاستئن

تأَنف، سحب الَاستفادة مَن المساعدة القُضائية في أثناء سيرَ الإجرَاءات أو رَفض مَنحها للمس

لمستشارَ المحكُمة أو ا يَجب على الطرَف المديَن بالرَسم أنَ يَدفعَه في الجل المحدد له مَن لدنَ

 الإجرَاءات؛ المقُرَرَ أو كُاتب الضبط الرَئيس وإلَا صدرَ المَرَ بشطب الدعوى أو وقف سيرَ

ا في الحالَات التي يَتعَذرَ فيها تحديَد مَبلغه مَقُدمَا بكُل دقة خصوص الرَسم القُضائي في ـ2 

فع في لدابعَده )نسخ المستندات والترَجمة( ويَؤجل  20و 15في الفصلين  الحالَات المشارَ إليها

لرَسم، مَع عدم تتم تصفية الرَسم، ولَا تسلم النسخ أو الترَجمة إلَا بعَد أداء ا هذه الحالة إلى أنَ

 بعَده إنَ اقتضى الحال ذلك؛ 12الإخلَل بتطبيق الفصل 

مَن  2ة الخاصة بالبيوع العَامَة باستثناء مَا هو مَنصوص عليه في الفقُرَ ـ الرَسوم النسبية 3

تلقُائيا  والإدارَات القُضائية الخرَى، وتقُتطع هذه الرَسوموبأَنواع الحرَاسات  بعَده 58الفصل 

الصافية،  حصيلةالبيع أو عمليات الحرَاسة أو الإدارَة، ولَا يَدفع للمعَنيين بالمَرَ سوى ال مَن نتاج

دارَة أو الإ أعلَه إلى مَلف البيع أو الحرَاسة 7وتضاف المخالصة المنصوص عليها في الفصل 

 القُضائية؛

يل التفليسة ستحق على العمال المنجزة أو الدعاوى المقُامَة بطلب مَن وكُ ـالرَسم القُضائي الم 4

ضائية، أو أي وكُيل قضائي آخرَ أثناء فترَة الإفلَس أو التصفية أو الإدارَة القُ أو المصفى

 هذا الرَسم عن المبلغ المتحصل مَن الصول المبيعَة، وتضاف المخالصة إلى مَلف ويَقُبض

 صول أو كُانتأقُضائية، ولَا يَستوفى ويَعَتبرَ سقُطا إذا لم توجد أو التصفية أو الإدارَة ال الإفلَس

 غيرَ مَمكُنة البيع؛

نابة قضائية المستحق على العمال أو العَمليات المتعَين إنجازها بمقُتضى إ الرَسم القُضائي ـ 5 

 اء يَثبت حالَاأجنبية إذا كُانَ أداؤه مَضمونا مَن لدنَ الدولة الطالبة، وعندمَا يَتم الد مَن مَحكُمة

 الخاص وتوجه المخالصة إلى السلطة الجنبية الطالبة؛ في السجل

                                      

الصادرَ بتنفيذه  32.93ن قانونَ المالية رَقم مَ 18علَه، بمقُتضى المادة أ 10تم تغييرَ وتتميم الفصل  -8

(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1994فبرَايَرَ  25) 1414مَن رَمَضانَ  14بتارَيَخ  1.94.123الظهيرَ الشرَيَف 

 .298( ص 1994)فاتح مَارَس  1414رَمَضانَ  18مَكُرَرَ بتارَيَخ  4243
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الواجب أداؤه على الإدارَات العَامَة في النزاعات المتعَلقُة بتطبيق قوانين  ـ الرَسم القُضائي 6

 الضرَائب؛

التشرَيَع ـ الرَسم القُضائي الواجب أداؤه على المصالح العَامَة في الدعاوى المقُامَة عملَ ب 7

ة قد الدولة هي التي تؤمَن نفسها وكُانت المصالح المذكُورَ الخاص بحوادث العَمل إذا كُانت

لشأَنَ أقامَت الدعوى بوصفها مَمثلة لمختلف الصناديَق المحدثة بموجب هذا التشرَيَع، وكُذا ا

لتي تؤمَن الرَسم القُضائي الواجب أداؤه على المصالح العَامَة إذا كُانت الدولة هي ا فيما يَخص

 مشارَ إليهاقامَت الدعوى بوصفها مَمثلة للصناديَق النفسها أو كُانت المصالح الآنفة الذكُرَ قد أ

ا يَليه ومَ 171أعلَه في الدعاوى المقُامَة على الغيرَ المسؤول عن حوادث العَمل طبقُا للفصل 

مَن رَمَضانَ  12الصادرَ في  1.60.223مَن الظهيرَ الشرَيَف رَقم  197إلى غايَة الفصل 

ن مَ 25لشرَيَف الصادرَ في ( المغيرَ بموجبه مَن حيث الشكُل الظهيرَ ا1963فبرَايَرَ  6) 1382

 ( بالتعَويَض عن حوادث العَمل؛1927يَونيو  25) 1345الحجة  ذي

لواجب أداؤها والمبالغ المدفوعة مَقُدمَا على الحساب للقُيام بأَعمال الخبرَة ا ـ الرَسم القُضائي 8

 ذا الرَسمهالمقُامَة طبقُا للتشرَيَع المتعَلق بنزع الملكُية للمنفعَة العَامَة، ويَقُدرَ  في الدعاوى

يَدفع الرَسم و رَ مَبلغ التعَويَض أو تكُملة التعَويَض الممنوح نهائيا للمنزوعة مَنه الملكُية،باعتبا

لمحكُمة مَن لدنَ ا في حالة الَاستئناف عن المبلغ الذي يَمثل الفرَق بين مَبلغ التعَويَض المحدد

 الَابتدائية ومَبلغ التعَويَض المطلوب تحديَده مَن مَحكُمة الَاستئناف؛

عات ندوق الوطني للضمانَ الَاجتماعي أداؤه في النزاالواجب على الص ـ الرَسم القُضائي 9

 التشرَيَع الخاص بالضمانَ الَاجتماعي؛ المتعَلقُة بتطبيق

نطاق   ـالرَسم القُضائي المستحق على صندوق الضمانَ المرَكُزي في النزاعات الداخلة في 10 

 اختصاصه.

 11الفصل 

 ذلك. عَدبحداث الطارَئة استيفاء الرَسم بوجه صحيح فلَ يَمكُن استرَداده مَهما كُانت ال إذا تم

 12الفصل 

أنَ يَؤدى مَقُدمَا إلى القُضاة وكُتاب الضبط والخبرَاء والمترَجمين وغيرَهم مَن  كُلما وجب

القُضائيين أو إلى الشهود مَصارَيَف أو تعَويَضات عن التنقُل أو أجورَ أو مَكُافآت  الوكُلَء

لطرَف ذلك، يَستحيل تحديَد مَبلغها سلفا بكُل دقة، تولى كُاتب الضبط أو القُاضي، إذا طلب ا

مَبلغها على وجه التقُرَيَب، ويَقُوم الطرَف بإيَداع المبلغ المحدد لدى كُاتب الضبط ويَتسلم  تقُديَرَ
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مَنه مَخالصة تقُتطع مَن السجل ذي الرَومَة المستعَمل في مَحاسبة كُتابات الضبط، ويَحصرَ 

 أداؤه. الحساب نهائيا مَن قبل كُاتب الضبط ثم يَؤشرَ عليه القُاضي ويَحدد المبلغ الواجب

ل الستة في مَداخيل الخزيَنة ويَعَتبرَ كُسبا نهائيا لها كُل رَصيد لم يَطالب به الطرَف خلَويَدرَج 

 لإعلَمَه مَن لدنَ كُاتب الضبط بالتصفية النهائية للمصارَيَف. أشهرَ التالية

 13الفصل 

ن للقُاضي يَنص على تصفية المصارَيَف بأَكُملها في مَنطوق المَرَ أو الحكُم أو القُرَارَ أمَكُ إذا لم

وأدى  ئدتهى حدة، ويَسلم سند تنفيذي بذلك إلى الطرَف الذي صدرَ الحكُم لفايَبت في المَرَ عل أنَ

 مَصارَيَف الدعوى مَقُدمَا.

 والحرَاس والمترَجمونَ المحلفونَ الشهود -النقُل -المحكُمونَ -الخبرَاء -القُسم الثاني: المحرَرَات

 المحرَرَات: – 1الفقُرَة 

 14الفصل 

المحرَرَة  يع العَقُود أو التبليغاتالصورَ الصلية للقُرَارَات والحكُام والوامَرَ وكُذا أصول جم

 يَة أولدنَ كُتاب الضبط بالمحاكُم باستثناء الَاحتجاجات بالَامَتناع مَن قبول أورَاق تجارَ مَن

وثقُونَ ويَسلمونَ الم الوفاء بها والمعَايَنات والإنذارَات والتنبيهات بالإخلَء والعَقُود التي يَحرَرَها

الضبط  العَامَة تحفظ لدى كُتاب أصولها إلى أصحاب الشأَنَ والعَقُود المحرَرَة بطلب مَن النيابة

 مَنها. الرَؤساء ولَا يَمكُن أنَ يَسلم للمعَنيين بالمَرَ إلَا نسخ

حيفة ورَقة مَن أورَاق النسخ، وتشتمل الورَقة على صحيفتين، وتعَد كُل ص ويَؤدى الرَسم عن كُل

ب شيء كُانت مَكُتوبة بكُامَلها، ولَا يَؤدى إلَا عن نصف الورَقة إذا لم يَكُت كُتب بعَضها كُما لو

 لثانية مَنها.ا في الصحيفة

ف ولَا يَترَك في النسخ والمحرَرَات مَهما كُانَ نوعها أي بياض، ويَفصل بين الفقُرَات ومَختل

 غليظة. الجزاء بخطوط قصيرَة

 15الفصل 

 درَاهم لكُل نصف ورَقة بإضافة 5درَاهم لكُل ورَقة و 10يَؤدى عن تسليم النسخ رَسم قدرَه 

 إنَ اقتضى الحال ذلك. مَبلغ الدمَغة

 صورَ الشمسية.ال ويَفرَض نفس الرَسم على

ة أو رَسوم إذا كُانت النسخة تشتمل على رَسوم أو جداول أو بيانات حسابي ويَقُدرَ القُاضي المبلغ

 .المنجز تكُتنف تنفيذها صعَوبات خاصة، ويَحدد مَبلغ الرَسم بحسب العَمل بيانية أو كُانت
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 16الفصل 

 تعَادليَضع كُتاب الضبط على جميع النسخ المحرَرَة بطلب مَن أحد الطرَاف طوابع جبائية 

بينة في تكُلفة النسخة مَحسوبة باعتبارَ عدد الورَاق وعلى أساس التعَرَيَفة الم قيمتها مَجموع

 تم التارَيَخالسابق، وتعَطل الطوابع الجبائية المذكُورَة بعَد إلصاقها بأَنَ يَوضع عليها خا الفصل

 المستعَمل في كُتابات الضبط.

 أجورَ ومَصارَيَف الخبرَاء والمحكُمين: – 2الفقُرَة 

 17الفصل 

 رَ رَئيس المحكُمة أجورَ ومَصارَيَف الخبرَاء ويَرَاعي في ذلك أهمية وصعَوبات العَملياتيَقُد

 والعَمل المنجز. المباشرَة

 18الفصل 

 قُدمَة علىلرَئيس المحكُمة أنَ يَأَذنَ للخبرَاء في أنَ يَقُبضوا أثناء سيرَ الإجرَاءات دفعَات مَ يَمكُن

ى القُيام الضرَورَة إلالحساب مَن مَصارَيَفهم إذا أنجزوا أشغالَا ذات أهمية استثنائية أو دعتهم 

 بتنقُلَت مَرَتفعَة التكُاليف أو إلى دفع سلفات شخصية.

عَمارَي، وإذا عهد إلى الخبرَاء بوضع مَقُايَسة مَفصلة أو بالقُيام، في حالة عدم وجود مَهندس مَ

 فحص حسابات المقُاولين وتسديَد مَبالغها وجب مَنحهم: بإدارَة الشغال أو

 ة؛في المائ 1 ....... 1/2 ـ عن وضع المقُايَسة 1

 في المائة؛ 1 ........ 1/2 عن إدارَة الشغال ـ 2

 المائة. في 2.... ...والتسديَد.... عن الفحص ـ 3

حدهم إنَ لوتوزع هذه المكُافأَة على الخبرَاء بالتساوي إذا اشترَكُوا في إنجاز العَمل أو تمنح 

 به. انفرَد بالقُيام

ين أو مَاسحين أو رَسامَين أو قائس يَطالبوا بأَي مَبلغ لقُاء استعَانتهم بنساخ ولَا يَمكُن للخبرَاء أنَ

 آخرَ، ويَتحملونَ هذه المصارَيَف وحدهم. أو لي سبب

رَيَرَ إنَ ولَا يَمنح الخبرَاء أي تعَويَض خاص مَا عدا مَصارَيَف السفرَ لداء اليمين وإيَداع التقُا

 ذلك. اقتضى الحال

 السابقُة على المحكُمين. وتطبق الحكُام
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ضبط والخبرَاء والمسعَفات الَاجتماعيات مَصارَيَف تنقُل القُضاة وأعوانَ كُتابة ال – 3الفقُرَة 

والتعَويَضات الممنوحة للشهود ومَصارَيَف الحرَاسة والحجز أو وضع الختام والإيَداع في 

 المحجز.

 19الفصل 

بتنظيم  القُضايَا المدنية والتجارَيَة والإدارَيَة الحكُام الوارَدة في النص المتعَلق تطبق في

صارَيَف خص التعَويَضات الممنوحة للشهود ومَالمصارَيَف القُضائية في القُضايَا الجنائية فيما يَ

 بطالحرَاسة ووضع الختام والإيَداع بالمحجز ومَصارَيَف تنقُل القُضاة وأعوانَ كُتابات الض

 والخبرَاء والمسعَفات الَاجتماعيات.

 20الفصل 

 أنجز الترَجمة مَنتدبونَ قضائيونَ وجب أنَ يَقُبض فيما يَتعَلق بالرَسم القُضائي:  إذاأ( 

ذنية لد أو حكُم أو قرَارَ أو أي وثيقُة أخرَى )مَا عدا السندات اأو سن عن ترَجمة كُل عقُد -1

 درَاهم لكُل ورَقة مَن الترَجمة؛ 10والشيكُات أو الكُمبيالَات( ...  والورَاق التجارَيَة

ه أو ورَقة تجارَيَة أو شيك أو كُمبيالة أو بيانات مَضمنة في هذ ينذعن ترَجمة سند أ -2

 درَاهم؛ 10الوثائق......

 توقيع؛ درَاهم لكُل 10رَقة مَا.... في و عن ترَجمة توقيع -3

مو فيما يَخص المرَاجعَة الرَسمية لكُل ترَجمة لم يَقُم بإنجازها مَترَجمونَ مَحلفونَ ومَترَج -4

 .المَلَك العَقُارَيَة: يَستوفى مَبلغ رَسم الترَجمة بكُامَله المحافظة على

 بأَنَ تلصق أعلَه 4ومَا يَليها إلى الفقُرَة  1ويَثبت استيفاء الرَسوم المنصوص عليها في الفقُرَة 

 رَسم»طوابع جبائية تعَطل بأَنَ يَوضع عليها خاتم تارَيَخ يَحمل عبارَة  على الترَجمات

 «.الترَجمة

الة عدم حوإذا طلب الموثق أو كُاتب الضبط القُائم مَقُامَه مَن مَنتدب قضائي القُيام بترَجمة في 

ة إلى فإنَ مَبلغ الرَسم المستحق كُما هو مَحدد بعَده يَدفعَه الموثق مَباشرَ وجود مَترَجم مَحلف،

 الضبط بالمحكُمة الَابتدائية التابع لها مَحل سكُناه. تابةصندوق كُ

 يَدفع إلى المترَجم في حالة تنقُله خارَج ساعات العَمل. غيرَ أنَ هذا الرَسم

ليه عالكُتابية التي يَنجزها مَترَجم مَحلف رَقم التسجيل في السجل المنصوص  وتحمل الترَجمة

عَه الذي بها ويَضع عليها طاببعَده ويَؤرَخها ويَوقعَها ويَشهد بمطابقُتها مَن قام  12في الفقُرَة 

 كُذلك على الصل. يَجب وضعَه
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 غ.مَن لدنَ المنتدبين القُضائيين، وتكُتب بكُامَلها على ورَق مَدمَو وترَاجع الترَجمة دائما

حظرَ غيرَ أنه يَ، حضورَ مَترَجم مَحلف يَجب عليه أنَ يَوقعَها بهذه الصفة وكُل اتفاقية استوجبت

حسنونَ يَكُانَ نوعها سواء أكُانَ الطرَاف على المترَجمين المحلفين أنَ يَحرَرَوا اتفاقيات مَهما 

 لَا.و التوقيع أ

لنظرَ عن المحلفونَ لقُاء القُيام بعَملهم إلَا الجورَ التالية، بصرَف ا ولَا يَتقُاضى المترَجمونَ

 وتكُاليف تنقُلهم إنَ اقتضى الحال ذلك: استرَداد مَصارَيَفهم

ذنية ندات الارَ أو أي وثيقُة أخرَى مَا عدا السعقُد أو سند أو حكُم أو قرَ فيما يَخص ترَجمة -1

 درَاهم؛ 10 .... أو الشيكُات أو الورَاق التجارَيَة: عن كُل ورَقة أو الكُمبيالَات

 أي وثيقُة غيرَ مَا ذكُرَ: فيما يَخص ترَجمة -2 

 درَاهم؛10الترَجمة... عن كُل ورَقة مَن

 درَاهم؛ 10شيك أو ورَقة تجارَيَة... ذني أو كُمبيالة أوأسند  فيما يَخص ترَجمة - 3

 التوقيعَات.ترَجمة  ويَضاف إلى ذلك أجرَة

 درَاهم؛ ....10 ععن كُل توقي التوقيعَات: فيما يَخص ترَجمة - 4

قُين: رَبع رَسم التوثيق المفرَوض المساعدة المقُدمَة في شأَنَ تحرَيَرَ عقُود الموث فيما يَخص - 5

 .درَهما 50درَاهم ولَا تتجاوز  10على ألَا تقُل الجرَة عن  على العَقُد،

الجرَة  واحد أو عملية واحدة استحق مَبلغ وإذا قدم المترَجم مَساعدته عدة مَرَات مَن أجل عقُد

حدها على وفترَة مَن الفترَات التي قام بعَمله خلَلها، وتطبق التعَرَيَفة النسبية  الدنيا عن كُل

 الفترَة التي تم خلَلها اتفاق الطرَاف؛ أجرَة

مال الخبرَة أو أي إجرَاء مَن المساعدة المقُدمَة في الجلسات والبحاث وأع فيما يَخص - 6

لعَمل احقُيق يَأَمَرَ به القُضاء وكُذا في جميع العَمليات الخرَى: عن كُل ساعة مَن الت إجرَاءات

 درَاهم. 10قضية......  وعن كُل

عَويَضات مَصارَيَف سفرَ المترَجمين المحلفين وتنقُلهم وإقامَتهم فهي نفس الت أمَا التعَويَضات عن

 .19وتسحب وفق الشرَوط المنصوص عليها في الفصل  المقُرَرَة للخبرَاء

قيعَا ين المحلفين إمَساك سجل ترَتيبي تحمل صفحاته أرَقامَا مَتسلسلة وتوويَجب على المترَجم

ل وخرَوج المختص ويَتضمن البيانات التالية: الرَقام الترَتيبية وتوارَيَخ دخو مَختصرَا للقُاضي

عدد الورَاق واسم الطرَف طالب الترَجمة أو العَملية ونوع وتارَيَخ العَقُد أو العَملية و المستندات

 لجورَ.ساعات العَمل ومَبلغ ا أو
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ويَنبغي حصرَ مَجموع الجورَ في نهايَة كُل شهرَ، ويَضمن المترَجم دائما مَبلغ الجرَة 

 ويَشهد به في الترَجمة. المقُبوض عن الترَجمة

به  ويَجب كُذلك على المترَجمين المحلفين إمَساك دفترَ يَحمل تارَيَخ وتكُلفة كُل عمل يَقُومَونَ

 .عمل عند القُيام بكُل ويَجب على هؤلَاء أنَ يَضعَوا تأَشيرَتهم بطرَة الدفترَ لدى الموثقُين

 المحلفين أنَ يَتفقُوا مَع الطرَاف على قيمة أجورَهم. ويَمنع على المترَجمين

ة المحلفين في أنَ يَسلموا للطرَف الرَاغب في الترَجمة وبطلب مَنه نسخ ويَرَخص للمترَجمين

 تحمل لَاعلى ورَق النسخ مَن الترَجمة المطبوعة بالآلة الكُاتبة، ويَؤدى عن هذه النسخة التي 

 درَاهم لكُل نصف ورَقة. 3لها أيَة صبغة رَسمية  ليستتوقيعَا و

قُبوضة وعلى المترَجمين المحلفين أنَ يَثبتوا لزومَا في ذيَل الترَجمة بيانَ مَبلغ الجورَ الم

 مَبين أعلَه. مَحسوبة كُما هو

محلفين ويَتعَين تعَليق التعَرَيَفة المحددة بكُيفية ظاهرَة في كُل مَكُتب مَن مَكُاتب المترَجمين ال

 طلَع عليها ومَرَاقبة تكُلفة الترَجمة.الجمهورَ مَن الَا ليتمكُن

وتطبق على كُل مَخالفة لهذه القُاعدة وكُذا على قبض المترَجم المحلف أجرَة تجاوز مَا هو مَحدد 

الصادرَ  1.59.372 مَن الظهيرَ الشرَيَف رَقم 4أعلَه العَقُوبات المنصوص عليها في الفصل 

رَجمين المقُبولين ( المتعَلق بوضع جداول الخبرَاء والمت1960مَارَس  30) 1379شوال  2في 

 .9الَاستئناف لدى مَحاكُم

 الباب الثاني: تعَرَيَفة الرَسم القُضائي

 القُسم الول: مَصارَيَف الدعوى

 21الفصل 

                                      
( 1960 مَارَس 30) 1379 شوال 2 بتارَيَخ 1.59.372 رَقم الشرَيَف تم نسخ مَقُتضيات الظهيرَ -9

 :الَاستئناف جداول الخبرَاء والمترَجمين المقُبولين لدى مَحاكُم بوضع المتعَلق

الظهيرَ الشرَيَف  المتعَلق بالخبرَاء القُضائيين الصادرَ بتنفيذه 45.00مَن القُانونَ رَقم  46بمقُتضى المادة  أولَا -

تارَيَخ ب 4918لجرَيَدة الرَسمية عدد (، ا2001يَونيو  22) 1422مَن رَبيع الول  29بتارَيَخ  1.01.126رَقم 

 ؛1868(، ص2001يَوليوز 19)1422رَبيع الآخرَ  27

لصادرَ بتنفيذه المحاكُم ا لدى بالترَاجمة المقُبولين المتعَلق 50.00 رَقم مَن القُانونَ 68ثانيا بمقُتضى المادة  -

 عدد ةالرَسمي ، الجرَيَدة(2001 يَونيو 22) 1422 الول رَبيع 29بتارَيَخ  1.01.127 رَقم الظهيرَ الشرَيَف

 .1873 ص ،(2001يَوليو  19) 1422رَبيع الآخرَ  29 بتارَيَخ 4918
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 فيما يَتعَلق بالرَسم القُضائي، عن جميع الإنذارَات والإجرَاءات السابقُة لمحاولة التوفيق يَستوفى

الإجرَاء،  لة الإعفاء مَن هذادرَاهم لَا يَؤدى في حا 10أمَام المحكُمة الَابتدائية رَسم ثابت قدرَه 

 ويَستوفى بالإضافة إلى ذلك:

تحق هذا المبلغ إلَا حين درَاهم، ولَا يَس 10أو المَرَ بالتوفيق....  عن تحرَيَرَ المحضرَ -1 

 التوفيق؛

مَن قانونَ  31الضبط عرَيَضة الدعوى المنصوص عليها في الفصل  عن تحرَيَرَ كُاتب -2

 درَاهم. 10المسطرَة المدنية... 

 المبلغ مَهما كُانَ مَآل الدعوى. هذا ويَتحمل المدعي

عَطلها ويَثبت استيفاء الرَسوم المذكُورَة بأَنَ توضع على العَرَيَضة أو المحضرَ طوابع جبائية ت

 خاتم التارَيَخ عليها. كُتابة الضبط بوضع

 22الفصل 

ئي المدعي عن تقُديَم عرَيَضة الدعوى بعَد إجرَاء التوفيق عند الَاقتضاء رَسم قضا يَقُبض مَن

 عوى،فصول التالية، وذلك مَن أجل الحصول على حكُم بات في مَوضوع الدتعَرَيَفته في ال تحدد

ما في ب غيابيا أو حضورَيَا، وعلى تبليغه للطرَف المحكُوم عليه مَع إعذارَ أو مَن غيرَ إعذارَ،

تها إنَ ترَجم ذلك جميع العمال أو الإجرَاءات ولَا سيما جميع الَاستدعاءات أو التبليغات مَع

لَع وكُذا كُل اط ارَضة أو الصادرَة قبل الفصل في الموضوعاقتضى الحال وجميع الحكُام العَ

 المحكُمة. على المستندات وكُل تعَليق للإعلَنات في أمَاكُن

 23الفصل 

لَا إعندمَا تشتمل دعوى واحدة على عدة طلبات يَترَتب عليها تطبيق عدة رَسوم، لَا يَستوفى 

 العلى قيمة. الرَسم

نصوص واحدة خاضعَة للرَسم النسبي الم مَختلف الطلبات الوارَدة في دعوى غيرَ أنه إذا كُانت

قُيم وجب استيفاء رَسم فرَيَد يَحسب على أساس مَجموع المبالغ أو ال( 1) 24عليه في الفصل 

 مَختلف الطلبات المعَنية. التي هي مَوضوع

 عرَيَضة الدعوى: – 1الفقُرَة 

 المطالبة بمبلغ مَعَين:

 24الفصل 

 في حالة المطالبة بمبلغ مَعَين: يَستوفى



  

 

 -259-   

 ما؛درَه 50% مَن مَجموع مَبلغ الطلب، وأدنى مَا يَستوفى  4درَهم:  5.000 إلى 1.000مَن  -1

% مَن مَجموع مَبلغ الطلب، 2,5درَهم:  20.000درَهم إلى  5.000يَتجاوز  إذا كُانَ الطلب

 درَهم؛ 200 وأدنى مَا يَستوفى

 درَهم؛ 300% مَن مَجموع مَبلغ الطلب مَع زيَادة 1درَهم:  20.000إذا تجاوز 

قُانونَ طلب يَرَمَي إلى تنفيذ التزام مَترَتب على سند أو على اليَفرَض هذا الرَسم على كُل  -2 

 أو إلى الإبرَاء مَنه؛

يَة ويَكُونَ يَتعَلق بتحديَد رَاتب أو دخل أو أي مَبلغ آخرَ يَكُتسي صبغة دورَ إذا كُانَ الطلب - 3

ع مَرَاعاة وجب تطبيق الرَسوم أعلَه على القُدرَ السنوي للدخل أو المبلغ مَ قدرَه السنوي مَحددا

س المال على مَبلغ رَأ ،أعلَه أو إذا كُانَ المَرَ يَتعَلق برَاتب 2مَن الفصل  )ك( أحكُام الفقُرَة

 يَعَادل عشرَ مَرَات المبلغ السنوي للرَاتب. الذي

 مَبلغ الطلب الفوائد بالسعَرَ القُانوني إذا مَا طلبها المدعي. ولَا تدخل في حساب

 المطالبة بما ليس له قيمة مَعَينة: 

 25الفصل 

 يَستوفى: يَكُونَ الطلب غيرَ مَعَين القُيمة عندمَا

شيء أو المنع  بطلب لَا يَمكُن تحديَد قيمته نظرَا لطبيعَته )الإلزام بفعَل أو تسليم إذا تعَلق المَرَ

لخ إ لشخصيةالفعَل أو التسليم أو استصدارَ أمَرَ بتنفيذ حكُم أجنبي أو طلب يَتعَلق بالحوال ا مَن

:)... 

 درَهما؛ 150...... الَابتدائية أمَام المحكُمة

 لكُنها قابلة للتحديَد:وقيمة غيرَ مَحددة  بطلب ذي إذا تعَلق المَرَ -2

 درَهما. 150 ...الَابتدائية أمَام المحكُمة

 24الفصل  مَن 1وفي هذه الحالة يَصفى الرَسم بحسب التعَرَيَفة المنصوص عليها في الفقُرَة 

مَنطوق  مَحددا أو أمَكُن تحديَده بواسطة الوثائق المدرَجة في الملف أو إذا أصبح مَبلغ الطلب

 يَرَاعى في ذلك طرَح الرَسم الثابت الذي سبق قبضه.أنَ  الحكُم الصادرَ على

والمفرَوض على طلبات  24مَن الفصل  1المنصوص عليه في الفقُرَة  غيرَ أنَ الرَسم النسبي

سواء حددت  -نسخ العَقُود أو الَاتفاقيات التي يَكُونَ فيها المدعي طرَفا الحكُم بإلغاء أو إبطال أو

يَخفض بنسبة ثلَثة أرَباع  -ضة أو بعَد ذلك العَقُد أو الَاتفاقية عند تسجيل العَرَيَ قيمة مَحتويَات

 درَهما وذلك عندمَا يَقُصد مَن هذه الطلبات 250يَمكُن أنَ يَتجاوز مَبلغه بحال مَن الحوال  ولَا
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الدعوى  ويَستوفى الرَسم المذكُورَ بحسب التعَرَيَفة العَاديَة على طلبات ،إلغاء تعَهدات غيرَ مَنفذة

مَبالغ نقُديَة مَؤداة أو رَد أعيانَ  المتعَلقُة بموضوع آخرَ وخصوصا إذا تعَلق المَرَ باسترَجاع

طلبات التعَويَض  مَسلمة تنفيذا للعَقُد أو الَاتفاقية، ويَستوفى كُذلك بحسب التعَرَيَفة العَاديَة على

 .24الفصل  المقُدمَة على وجه التبعَية مَا عدا إذا طبقُت أحكُام الفقُرَة الخيرَة مَن

سمة بين أطرَاف لهم حصرَها أو بيع بالمزاد أو ق بطلب تقُديَم حسابات أو إذا تعَلق المَرَ - 3

 حقُوقهم أو حل أو تصفية شرَكُات أو مَشارَكُات وجب استيفاء رَسم ثابت أهلية التصرَف في

جددا مَإذا أحيلت القُضية  24مَن الفصل  1عليه مَا تنص عليه الفقُرَة  درَهما يَزاد 150قدرَه 

 تتضمن تصديَق تدابيرَ صدرَ المَرَ بها مَن قبل، وفي هذه الحالة يَجب أنَ إلى المحكُمة مَن أجل

كُيله ولَا مَبلغ الطلب غيرَ مَحدد تقُديَرَا لموضوع الطلب يَقُوم به المدعي أو و العَرَيَضة إذا كُانَ

 عن القُيمة المحددة نهائيا لرَبط رَسوم التسجيل. يَمكُن أنَ يَقُل

  :بناء على طلب ج ـ الإجرَاءات المنجزة

 :طلبات مَتنوعة 1 -

 26الفصل 

 عن كُل إجرَاء مَنجز بناء على طلب: يَستوفى

 درَهما؛ 50 ..................الَابتدائية  حكُمةأمَام رَئيس الم

 درَهم. 100بمحكُمة الَاستئناف......  أمَام غرَفة المشورَة

يقُة تتضمن المتعَلقُة بتصحيح وثيقُة مَن وثائق الحالة المدنية أو تصديَق وث وفيما يَخص الطلبات

 تستوفى رَسوم بعَدد الوثائق المطلوب تصحيحها أو تصديَقُها. إشهادا رَسميا

  :المستعَجلة يَاالقُضا – 2

 27الفصل 

 درَهم. 100... .........عن كُل طلب مَستعَجل أو دعوى حيازة أو تعَيين حدود يَستوفى

 :الإيَجارَات – 3

 28الفصل 

لتجارَة( اعن كُل طلب لمرَاجعَة مَبلغ الإيَجارَ أو تجديَد عقُود إيَجارَ )أمَاكُن السكُنى أو  يَستوفى

ويَحسب  أعلَه 24مَن الفصل  1لفقُرَة قضائي يَحدد باعتبارَ التعَرَيَفة المنصوص عليها في ا رَسم

 على أساس مَبلغ الإيَجارَ السنوي المطلوب.
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لرَسم لَا وإذا كُانَ الطلب يَهدف فقُط إلى الزيَادة في الداءات التي يَتحملها المستأَجرَ فإنَ ا

 مَرَ بطلب توزيَعالقُدرَ التكُميلي لمبلغ الإيَجارَ السنوي المطالب به، وإذا تعَلق ال يَستوفى إلَا عن

لَوة عدرَهما  20و ستأَجرَي عقُارَ واحد وجب استيفاء الرَسم عن مَبلغ التكُاليفالتكُاليف بين مَ

 على ذلك عن كُل مَستأَجرَ مَعَني بالمَرَ.

عليها  درَهما إذا تعَلق المَرَ بطلب مَحاولة التوفيق المنصوص 20قدرَه  ولَا يَستوفى سوى رَسم

ود ( بشأَنَ عق1955ُمَاي  24) 1374شوال  2الظهيرَ الشرَيَف الصادرَ في  مَن 28في الفصل 

 المَاكُن المؤجرَة لغرَض تجارَي أو صناعي أو حرَفي. إيَجارَ العَقُارَات أو

المحكُوم  مَبلغا تكُميليا للرَسم يَحسب باعتبارَ أهمية مَبلغ الإيَجارَ السنوي ويَقُبض كُاتب الضبط

 الحكُم تحديَد شرَوط الإيَجارَ الجديَد. به إذا تضمن

  :بالداء إجرَاءات المَرَ -4

 29الفصل 

لمسطرَة ومَا يَليه مَن فصول قانونَ ا 155فوع عملَ بأَحكُام الفصل عن طلب الداء المرَ يَستوفى

 الداء:بالمدنية المتعَلقُة بإجرَاءات المَرَ 

 درَهما؛ 50.......................درَهم  5.000يَتجاوز  إذا كُانَ الديَن لَا -

 درَهم. 100.. ..........................درَهم... 5.000 إذا تجاوز الديَن -

 :التحفيظ -د

 3010الفصل 

صل عن إيَداع اعترَاض على طلب تحفيظ، علَوة على رَسم المرَافعَات المقُرَرَ في الف يَستوفى

صادرَ درَهما وذلك وفق الشرَوط المبينة في الظهيرَ الشرَيَف ال 150رَسم ثابت قدرَه  بعَده 65

 ( بشأَنَ التحفيظ العَقُارَي.1915أغسطس  12) 1331رَمَضانَ  9في 

حكُمة الرَسوم المذكُورَة إلى كُاتب الضبط بالمالمَلَك العَقُارَيَة بدفع  ويَقُوم المحافظ على

 الَابتدائية التابع له مَقُرَ إقامَته.

اء الرَسم المَلَك العَقُارَيَة إعذارَا إلى المعَترَضين على طلب التحفيظ لد ويَوجه المحافظ على

 أعلَه في أجل لَا يَمكُن أنَ يَقُل عن شهرَ. المنصوص عليه

                                      

، السالف 38.07مَن قانونَ المالية رَقم  9أعلَه، بمقُتضى المادة  30م تغييرَ وتتميم الفصل ت -10

 الذكُرَ. 
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 :الطعَن طرَق -2الفقُرَة 

 31الفصل 

بها في حكُم أو قرَارَ صدرَ غيابيا وعن جميع الإجرَاءات التي تستوجعن كُل مَعَارَضة  يَستوفى

 :22طبقُا لحكُام الفصل 

 درَهما؛ 50 ................................. الَابتدائية أمَام المحكُمة

 درَهم. 100 ..................................أمَام مَحكُمة الَاستئناف

 32الفصل 

 ئية:عن استئناف حكُم مَحكُمة ابتدا يَستوفى

ى باستئناف حكُم تحضيرَي أو أمَرَ صادرَ عن قاضي المستعَجلَت أو أمَرَ عل إذا تعَلق المَرَ

 درَهما؛ …150 القُيام بتنفيذ مَؤقت أو استئناف بشأَنَ الَاختصاص عرَيَضة أو طلب عدم

ستئناف باستئناف حكُم نهائي ولو كُانَ مَقُترَنا باستئناف حكُم تحضيرَي، أو با إذا تعَلق المَرَ

 يدانَ الإيَجارَ أو المَرَ بالداء:اعترَاض في مَ حكُم على

ويَحدد باعتبارَ التعَرَيَفة المنصوص عليها في  رَسم يَحسب تبعَا لمبلغ أو مَوضوع الطلب

 ؛% 10 أعلَه مَضافة إليها نسبة 25و 24الفصلين 

حسب رَسم يَ يَرَمَي إلى مَجرَد إلغاء حكُم دونَ استنتاجات أو طلبات أخرَى: إذا كُانَ الَاستئناف

 ئيا؛% تبعَا لمبلغ العَقُوبات المحكُوم بها ابتدا10يه نسبة مَضافة إل كُما هو مَبين أعلَه

 باستئناف حكُم صادرَ في مَيدانَ التحفيظ: إذا تعَلق المَرَ

 هما.درَ 150... ................................................................رَسم ثابت قدرَه 

 3311الفصل 

 درَهما. 750ابت قدرَه يَفرَض على كُل طلب نقُض يَرَفع إلى المجلس العلى رَسم ث

 34الفصل 

درَهما على كُل طلب مَن أطرَاف الدعوى يَرَمَي إلى أنَ يَحال إلى  50يَفرَض رَسم ثابت قدرَه 

مَن الظهيرَ الشرَيَف  20المحكُمة الَابتدائية حكُم صادرَ عن حاكُم جماعة أو مَقُاطعَة وفقُا للفصل 

                                      
، القُانونَ 12.98مَن القُانونَ المالي رَقم  19أعلَه، بمقُتضى المادة  33م تغييرَ وتتميم الفصل ت -11

 28) 1419جمادى الآخرَة  6بتارَيَخ  1.98.116الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم  12.98المالي رَقم 

(، ص 1998أكُتوبرَ  5) 1419جمادى الآخرَة  13بتارَيَخ  4627(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1998سبتمبرَ 

2682. 
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بة قانونَ ( بمثا1974يَوليوز  15) 1394مَن جمادى الآخرَة  24الصادرَ في  1.74.339رَقم 

 يَتعَلق بتنظيم مَحاكُم الجماعات والمقُاطعَات وبتحديَد اختصاصها.

 :المدعى عليه والَاستئنافات العَارَضة دعاوى -3الفقُرَة 

 35الفصل 

شأَنَ على دعاوى المدعى عليه والَاستئنافات العَارَضة استيفاء رَسم يَصفى كُما هو ال يَترَتب

البالغ  تئنافاستثناء الزيَادة عن الَاسيَتعَلق بالطلبات الصلية أو الَاستئنافات الصلية ب فيما

 %.10قدرَها 

 :مَتنوعة وطلبات عارَضة إجرَاءات -4الفقُرَة 

 خل:التد -اختصام الغيرَ  -في الدعوى  طلب إدخال الضامَن( أ

 36الفصل 

 :مَا يَلي عن إدخال الضامَن في الدعوى واختصام الغيرَ والتدخلَت الَاختيارَيَة يَستوفى

 درَهم؛ 100 ..........................................................الَابتدائية أمَام المحكُمة     

 ا.درَهم 150............................................................مَحكُمة الَاستئنافم أمَا

 :والتماس إعادة النظرَ مَعَارَضة الغيرَ( ب

 37الفصل 

لتماس لغيرَ المتعَرَض أو صاحب الَاعلى مَعَارَضة الغيرَ والتماس إعادة النظرَ أنَ يَدفع ا يَترَتب

 امَاتالرَسم المستوفى عن الحكُم أو القُرَارَ المطعَونَ فيه بصرَف النظرَ عن إيَداع مَبلغ الغرَ

 المنصوص عليها في قانونَ المسطرَة المدنية.

 :حكُم أو قرَارَ تفسيرَ أو تصحيح (ج

 38الفصل 

 درَهم. 100 ..........................عن طلب تفسيرَ أو تصحيح حكُم أو قرَارَ يَستوفى

  تسليم نسخة تنفيذيَة ثانية: د(

 39الفصل 

 يَستوفى عن طلب تسليم نسخة تنفيذيَة ثانية:

 درَهما. 30...أمَام المحكُمة الَابتدائية....................................................

 درَهما. 50أمَام مَحكُمة الَاستئناف.......................................................



  

 

 -264-   

 :تقُديَرَ المحامَين لتعَاب مَحام المعَارَضة في (ه

 40الفصل 

جلس عن المعَارَضة في تقُديَرَ نقُيب المحامَين لتعَاب مَحام أو عن استئناف مَقُرَرَ لم يَستوفى

 .درَهما 50 ..................................................................المحامَين هيئة

 :لَاختصاصتنازع ا التجرَيَح والفصل في (و

 41الفصل 

 عن طلب التجرَيَح أو الفصل في تنازع الَاختصاص: يَستوفى

 درَهما؛ 50 ....................................................الَابتدائية أمَام المحكُمة

 درَهم. 100 ....................................................أمَام مَحكُمة الَاستئناف

 ختام:ال ز(

 42الفصل 

الحكُام يَستوفى عن وضع الختام ومَعَايَنتها ورَفعَها بعَد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضرَ و

لية المستعَجلة والمنازعات العَارَضة وتعَرَضات الغيرَ والإجرَاءات المختلفة رَسم عن كُل عم

 درَهما. 50...قدرَه.......................................................................

 عمال كُتابة الضبط:أ ح(

 43الفصل 

 درَهما عن كُل إجرَاء تقُوم به كُتابة الضبط أو عملية غيرَ مَنصوص 50يَستوفى رَسم قدرَه 

ية إنَ عليها في هذه التعَرَيَفة إذا ترَتب على ذلك تحرَيَرَ مَحضرَ بما في ذلك تسليم نسخة رَسم

 طلبت.

 :حوادث العَمل (ط

 44الفصل 

 درَهما عن البحث وإيَداع النسخ 20درَه إجرَاءات حوادث العَمل يَستوفى رَسم ق فيما يَخص

 بكُتابة الضبط وتسليم نسخة إلى الطرَاف. الصلية

 لخرَىايَستوفى مَن رَب العَمل بواسطة سند تنفيذي مَبلغ الرَسم والمصارَيَف  وفي حالة التوفيق

 المدفوعة.
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سم رَفضت دعوى التعَويَض التي رَفعَها المصاب في الحادث سقُطت المطالبة بكُل مَن الرَوإذا 

 .ئي والمصارَيَف الخرَى المدفوعةالقُضا

  :وغيرَها الإشهادات الرَسمية (ي

 45الفصل 

كُمة درَهما عن جميع الإشهادات الرَسمية وغيرَها المحرَرَة أمَام المح 50يَستوفى رَسم قدرَه 

 الَابتدائية بما في ذلك تسليم نسخة رَسمية مَنها إنَ طلبت.

  وصايَا:ال ك(

 46الفصل 

وصف وصية مَكُتوبة بخط الموصي أو وصية سرَيَة درَهم عن فتح و 100يَستوفى رَسم قدرَه 

يق بما في ذلك تسليم نسخة رَسمية مَنها إنَ طلبت، وذلك بصرَف النظرَ عن أداء رَسم التوث

ى المستحق على إدرَاج الوصية ضمن النسخ الصلية المحتفظ بها في كُتابة الضبط أو لد

 الموثق.

  تقُارَيَرَ البحرَيَة:ال ل(

 47الفصل 

ية هم عن إيَداع وقيد تقُرَيَرَ بحرَي بما في ذلك تسليم نسخة رَسمدرَ 100يَستوفى رَسم قدرَه 

 مَنه إنَ طلبت.

  الحوال الشخصية: –حالة المدنية ال م(

 4812الفصل 

 مَنسوخ

 49الفصل 

 درَهم؛ 1... ................عن تصديَق الإمَضاء في جميع القُضايَا يَستوفى

 درَاهم. 10.. .................سجل السوابق القُضائية مَن 3عن البطاقة رَقم 

 وفي هذا الفصل. 48الرَسوم المقُرَرَة في الفصل  16الفصل  وتستوفى طبقُا لحكُام

                                      

المحدد بموجبه نظام  30.89مَن القُانونَ رَقم  211أعلَه، بمقُتضى المادة  48م نسخ المادة ت -12

 21تارَيَخ ب 1.89.187الضرَائب المستحقُة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 1410جمادى الولى  6بتارَيَخ  4023(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1989نوفمبرَ  21) 1410مَن رَبيع الآخرَ 

 ، كُما تم تغييرَه وتتميمه.1573( ص 1989ديَسمبرَ  6)
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  ص( الَاطلَع على المستندات:

 50الفصل 

في  درَاهم عن الَاطلَع على جميع السندات أو الورَاق غيرَ الوارَدة 10يَستوفى رَسم قدرَه 

 إذا كُانَ ذلك خلَل التحقُيق في القُضايَا. 22الفصل 

 :التجارَيَةالسجلَت  (ع

 51الفصل 

اته درَهما عن كُل مَائة ورَقة أو مَا دونها مَن دفترَ تجارَي تحمل صفح 20رَسم قدرَه  يَستوفى

 مَتسلسلة وتوقيعَا مَختصرَا. أرَقامَا

 المعَلقُات: -علَنات الإف( 

 52 الفصل

وعن  درَهما عن تحرَيَرَ الإعلَنات الواجب تعَليقُها في أمَاكُن المحكُمة 20يَستوفى رَسم قدرَه 

لزمَها فيما يَخص الإعلَنات التي يَست 22رَاعاة مَا هو مَنصوص عليه في الفصل تعَليقُها، مَع مَ

 التحقُيق في القُضايَا.

 ض( إيَداع المبالغ:

 53 الفصل

لمودعة اعن إيَداع أي مَبلغ بصندوق كُتابة الضبط مَا عدا المبالغ  %1يَستوفى رَسم نسبي قدرَه 

ناتجة ارَيَف الدعوى أو الالتي لها طابع رَسم قضائي أو دفعَة مَقُدمَة على الحساب لتغطية مَص

 عن ترَكُة شاغرَة أو مَملوكُة لقُاصرَيَن.

ف عن كُل مَبلغ يَدفع إلى كُاتب الضبط لحساب أحد الطرَا %0،50ويَستوفى رَسم نسبي قدرَه 

 أثناء إجرَاءات التنفيذ ويَترَتب على أدائه برَاءة ذمَة الدافع.

 درَهما. 50ويَستوفى فيما يَخص الرَسمين المذكُورَيَن مَبلغ أدنى قدرَه 

 والتصفية والإدارَة القُضائية الإفلَسات والتنفيذات القُضائية التبليغات: الثاني القُسم

 التوزيَع

 :مَتنوعة إجرَاءات -1الفقُرَة 

 54الفصل 

 رَسم قضائي عن أصول الوثائق التالية ونسخها مَهما كُانَ عددها: يَستوفى
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 رَهما؛د 20.. .................................................الخزيَنة.. التنبيه بطلب مَن - 1

 درَهما؛ 20 ...ىالتبليغ باستثناء مَا يَتعَلق مَن ذلك بالتحقُيق والفصل في الدعو الإنذارَ أو - 2

 ؛ادرَهم 20... ..إنذارَ استجوابي، عن كُل ثلَث ساعات مَن العَمل. إثبات حالة أو -3

 1% ...الحقُيقُية بما في ذلك جميع الإجرَاءات المتعَلقُة بمبلغ العَرَوض. مَحاضرَ العَرَوض -4

 ؛

 درَهما؛ 150درَهما ولَا يَجاوز  50المستوفى عن  على ألَا يَقُل المبلغ

 درَهما؛ 50 مَستند أو ترَجمة.....  ذلك تسليم نسخة مَن الَاحتجاج بما في - 5

 ك.الشي % يَحسب على أساس مَبلغ الورَقة أو0,50ذلك رَسم نسبي قدرَه  ويَدفع بالإضافة إلى

ل مَن الفص 2المنصوص عليه في الفقُرَة  %0,50المذكُورَ عن أداء رَسم  ويَغني أداء الرَسم

 .المديَن المبلغ إلى كُاتب الضبط في حالة دفع 53

نابرَ توضع ت% فيؤديَانَ بواسطة 0,50درَهما والرَسم النسبي البالغ  50البالغ  أمَا الرَسم الثابت

 أو الشيك وتعَطلها كُتابة الضبط؛ على الورَقة

و مَحاضرَ أأي طلب أو أمَرَ أو استدعاء  الإنابة القُضائية الوارَدة مَن الخارَج بما في ذلك -6 

 درَهم؛ .100............المنافية الوارَدة في اتفاقيات دولية مَع مَرَاعاة الحكُام

 درَهما. 50.... ..........................اء.العَقُارَ عند الَاقتض الإخلَء أو تسليم -7

غرَق العَمل ام التي استعدة أيَام وجب استيفاء رَسوم يَساوي عددها عدد اليَ وإذا تطلبت العَملية

 بعَضها. كُلها أو

 :الحجز :2الفقُرَة 

 55الفصل 

 فيما يَتعَلق بالرَسم القُضائي: يَستوفى

لغيرَ المحجوز لديَه وجميع لدى الغيرَ بما في ذلك تبليغ المديَن وا عن إجرَاءات الحجز -1 

حضرَ الم ستدعاءات ومَحضرَ القُاضي في حالة اتفاق بين الدائنين وتبليغ هذاالَا الإنذارَات أو

 ونه.بد السند إذا كُانَ للدائن المدعي سند تنفيذي وتبليغ الحكُم مَع إعذارَ أو ودعوى صحة

 درَهما. 50 ......................................................الَابتدائية أمَام المحكُمة

سم سند تنفيذي ترَتب على دعوى صحة الحجز لدى الغيرَ استيفاء الرَ وإذا لم يَكُن للدائن

 .24مَن الفصل  1الفقُرَة  وص عليه فيالمنص
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 . 60م الفصلءات الدائنين وتوزيَع النقُود التي تطبق عليها أحكُالَادإأعلَه  ولَا تشمل التعَرَيَفة

ضرَ حجز مَنقُولَات بأَي وجه مَن الوجوه بما في ذلك جميع المحا فيما يَخص إجرَاءات - 2

عات جرَاءات والمنازوالتبليغات والقُضايَا المستعَجلة والتحقُق مَن المحجوزات ومَختلف الإ

 بإخرَاج الغايَة: العَارَضة إلى البيع

ه المحكُمة على حكُم صادرَ مَن المحكُمة الَابتدائية أو على أمَرَ مَن رَئيس هذ إذا وقع الحجز بناء

 درَهما؛ 50 ............................مَحكُمة الَاستئناف أو حكُم صادرَ عن

تحفظي بما في ذلك جميع  لو كُانَ مَجرَد حجزوالحجز العَقُارَي  فيما يَخص إجرَاءات - 3

بإخرَاج  المستعَجلة والمنازعات العَارَضة المختلفة إلى البيع المحاضرَ والتبليغات والقُضايَا

 رَهما.د 150... ..................................التكُاليف . الغايَة وكُذا تحرَيَرَ دفترَ

 لصادرَ فيا 552.67كُل تنبيه يَحرَرَ عملَ بالمرَسوم الملكُي رَقم  ويَستوفى رَسم مَماثل عن

( بمثابة قانونَ يَتعَلق بالقُرَض العَقُارَي والقُرَض 1968ديَسمبرَ  17) 1388مَن رَمَضانَ  26

 الفندقي؛ الخاص بالبناء والقُرَض

 حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي أو حجز عقُارَي: فيما يَخص تحويَل - 4

 درَهما؛ 50... ..........................................................رَسم ثابت قدرَه

 3و 2تين إذا تطلب الحجز أو العَملية عدة أيَام في الحالَات المنصوص عليها في الفقُرَ - 5

 ا.بعَضه رَسوم يَساوي عددها عدد اليَام التي استغرَق العَمل كُلها أو أعلَه وجب استيفاء

 10.000أعلَه إذا تجاوز مَبلغ الديَن  4و 3و 2عليه في الفقُرَات  ويَضاعف الرَسم المنصوص

 درَهم.

بعَاد الَاست المنصوص عليها في هذا الفصل دعاوى الَاستحقُاق وطلبات ي التعَرَيَفةولَا تدخل ف

لمَورَ االإجرَاءات التي تعَتبرَ طلبات مَستقُلة مَا عدا إذا عرَضت أمَام قاضي  أو دعاوى إبطال

 المستعَجلة؛

 نقُطاعه بطلب مَن الدائن القُائم بالمتابعَة:أي إجرَاء بعَد ا فيما يَخص استئناف - 6

 درَهما؛ 50 ......................................عن حجز المنقُولَات

 درَهما. 150 .......................................عن حجز العَقُارَات

 :والتصفية القُضائية الإفلَس -3الفقُرَة 

 56الفصل 

 : يَستوفى
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 : ـ عن طلب التفليس1

 درَهما؛ 150 ......................................رَسم ثابت قدرَه

 ؛درَهما 50يَداع الحساب الختامَي أو الحكُم بافتتاح التصفية القُضائية أو الإفلَس.....عن إ

 إيَداع الحساب الختامَي. ويَشمل هذا الرَسم مَحضرَ

 الرَسوم المستحقُة أعلَه: ويَستوفى زيَادة على

 درَهما ؛ 150 .........................................عن الإفلَس

 درَهما؛ 150 ..............................عن التصفية القُضائية

 درَهما. 150... ....القُضائية إلى إفلَس. عن تحويَل التصفية

لمبيعَة، امَن العَناصرَ الولى للأصول  10بالفصل  4المذكُورَ وفقُا للفقُرَة  ويَقُتطع مَبلغ الرَسم

 أقفل الإفلَس لعَدم كُفايَة الصول. ولَا يَستحق إذا

ة أو أمَرَ  يَطالب بأَي مَبلغ عن أي حكُم مَن المحكُمالمقُرَرَة في هذا الفصل لَا وبعَد أداء الرَسوم

لوفاء وتعَيين المنتدب يَتعَلقُانَ بإدارَة الإفلَس أو التصفية )تحديَد فترَة التوقف عن ا مَن القُاضي

رَات وتعَويَض وكُلَء الإفلَس والمصفين أو القُاضي المنتدب والترَاخيص والمقُرَرَات والتأَشي

ولَا  (الخ ... الصلح بين المفلس ودائنه والمحاضرَ الصادرَة عن هذا القُاضي والموافقُة على

عن مَختلف الإجرَاءات المنصوص عليها في القُانونَ )وضع ورَفع الختام والجرَد وبيع 

المتعَلقُة  والتحقُق مَن الديَونَ والَاجتماعات 59و 58العيانَ باستثناء مَا هو مَبين في الفصلين 

يَقُوم بها  مال الإدارَة التيبالصلح بين المفلس ودائنه أو غيرَ ذلك...( ولَا عن أي عمل مَن أع

 بط.كُتابة الض وكُلَء الإفلَس أو المصفونَ أو عن أي مَسعَى أو استدعاء أو إنذارَ تقُوم به

 درَهما. 50ويَستوفى بالإضافة إلى ذلك عن كُل إدلَاء يَقُوم به دائن رَسم قدرَه 

أعلَه، عن طلبات القُبول  32و 24ويَستوفى نصف الرَسم المنصوص عليه في الفصلين 

حاكُم ودعاوى الَاعترَاض في قضايَا الإفلَس سواء أمَام المحاكُم الَابتدائية أو مَالمتأَخرَة 

 الَاستئناف.

 ويَؤدي الرَسم المتعَلق بقُضايَا الَاعترَاض الطرَف الذي يَرَفع دعوى الَاعترَاض.

ـ في حالة صلح بين المفلس ودائنيه أو في حالة استمرَارَ وكُيل الإفلَس في استغلَل المحل  2

درَهما يَمكُن أنَ يَرَفع مَبلغه بتقُديَرَ مَن القُاضي إلى  150قدرَه  التجارَي يَستوفى رَسم ثابت

مَرَاعاة للصعَوبات التي تعَترَض عمل وكُيل الإفلَس أو المصفي، وللطرَف  درَهم 2.000غايَة 
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مَبلغ الرَسم، وفي هذه الصورَة يَجب إبداء الَاعترَاض خلَل الثمانية أيَام  أنَ يَعَترَض على رَفع

 لَابتدائية المختصة.بذلك وعرَضه على المحكُمة ا التالية للإعلَم

 قابلة للَستئناف. الحكُام الصادرَة غيرَ

 ا.درَهم 50...... ......................ويَستوفى عن الَاعترَاض على التقُديَرَ رَسم قدرَه

% مَن مَبلغ الديَونَ المسددة ومَن حصيلة بيع المنقُولَات 10ويَقُبض بالإضافة إلى ذلك رَسم قدرَه 

أغسطس  12) 1331رَمَضانَ  9لصادرَ في مَن الظهيرَ الشرَيَف ا 239 والبضائع )الفصل

 .13التجارَة( ( بمثابة قانون1913َ

 الدائنين % عن الصول المبيعَة لفائدة10اتحاد بين الدائنين رَسم قدرَه  ـ يَستوفى في حالة 3

 المتكُتلين.

 :القُضائيةدارَة الإ -4الفقُرَة  

 57الفصل 

ة وغيرَ ذلك مَن يَستوفى عن تصفية شرَكُة بحكُم قضائي وعن الحرَاسات والترَكُات الشاغرَ

 هما.درَ 150الإدارَات القُضائية رَسم قدرَه...........................................

م إلى ويَؤدى هذا الرَسم الطرَف الذي يَطلب التصفية أو الإدارَة القُضائية، ويَجوز رَفع الرَس

لَا اغرَة ودرَهم بتقُديَرَ مَن القُاضي، مَرَاعاة لهمية التصفية أو الحرَاسة أو الترَكُة الش 2.000

ع سيما في حالة مَواصلة استغلَل فلَحي أو تجارَي أو صناعي، وللطرَف أنَ يَعَترَض على رَف

 .56ل مَبلغ الرَسم، وفي هذه الصورَة يَقُدم الَاعترَاض ويَتابع وفقُا للشرَوط المبينة في الفص

 3رَة ويَستوفى علَوة عن ذلك عن مَختلف الإجرَاءات المذكُورَة وفق الشرَوط المحددة في الفقُ

 ه:أعلَ 10مَن الفصل 

رَسم إدارَة عن الدخول المقُبوضة )الإيَجارَات الزرَاعية وغيرَها إلخ( 

 .%10..................قدرَه.......................................................................

فلَحي  مَن مَبلغ الرَباح المنجزة في حالة مَواصلة استغلَل % 10ويَقُبض الرَسم البالغ قدرَه 

 صناعي. أو تجارَي أو

                                      
( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رَمَضانَ  9لشرَيَف الصادرَ في الظهيرَ اتم نسخ وتعَويَض  -13

ذه الظهيرَ المتعَلق بمدونة التجارَة الصادرَ بتنفي 15.95بالقُانونَ رَقم  733بمقُتضى المادة  التجارَة قانونَ

 4418(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1996)فاتح أغسطس  1417رَبيع الول  15بتارَيَخ  1.96.83الشرَيَف رَقم 

  .2187(، ص 1996أكُتوبرَ  3) 1417ولى جمادى ال 19بتارَيَخ 
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 ولَا يَمكُن الجمع بين الرَسمين المذكُورَيَن. %10رَسم تصفية عن الصول المبيعَة قدرَه 

منجزة أو وبعَد أداء الرَسوم أعلَه لَا يَطالب بأَي مَبلغ عن العمال والعَمليات والإجرَاءات ال

المديَرَ  المطلوب إنجازها لغرَض التصفية أو الإدارَة مَن لدنَ المصفي أو الحارَس أو القُيم أو

افقُة رَفع الختام والجرَود والطلبات المرَفوعة إلى القُاضي للحصول على إذنَ أو مَوكُوضع و

 على الحسابات كُما لَا يَطالب بأَي مَبلغ عن حكُم أو أمَرَ يَتعَلق بذلك.

و ويَستوفى على عكُس مَا ذكُرَ عن كُل إجرَاء يَباشرَ في مَواجهة الغيرَ سواء في صورَة طلب أ

 دفع الرَسم المفرَوض على الإجرَاء المعَني.

 بيوع العَامَة:ال -5 الفقُرَة

 58الفصل 

يوع العَامَة مَن هذا الثمن في الب % 10يَدفع الرَاسي عليهم المزاد زيَادة على ثمن المزاد نسبة 

ف الصادرَ للمنقُولَات غيرَ البيوع الإدارَيَة المنصوص عليها في الجزء الثالث مَن الظهيرَ الشرَيَ

يَنة رَ بكُامَله إلى الخز(، ويَدفع المبلغ الآنف الذك1919ُأبرَيَل  26) 1337مَن رَجب  25في 

لى ويَقُوم مَقُام رَسوم التسجيل والتمبرَ والرَسوم القُضائية أو رَسوم التوثيق المفرَوضة ع

 المحضرَ.

لنقُل وتقُتطع وتؤدى على وجه الَامَتياز مَن الحصيلة الإجمالية للمزاد مَصارَيَف الحرَاسة وا

 ع.لى البيوالمناولة وجميع مَصارَيَف الإشهارَ أو غيرَها مَن المصارَيَف المدفوعة للحصول ع

ندوق كُتابة غيرَ أنه إذا تعَلق المَرَ ببيع عام اختيارَي لمنقُولَات تعَين على الطالب أنَ يَودع بص

ياء مَن التقُديَرَ الذي وضعَه بنفسه للأش %1الضبط المكُلفة بالبيع مَبلغا يَحسب على أساس 

لخزيَنة سبا لكُدرَهما، ويَصيرَ المبلغ المودع  150المرَاد بيعَها دونَ أنَ يَقُل مَبلغ هذا الإيَداع عن 

 إذا لم يَتم البيع لسبب مَن السباب ويَرَد إلى الطالب في حالة العَكُس.

 59الفصل 

لغ % مَن المب3في البيوع القُضائية للعَقُارَات مَهما كُانَ سببها رَسم قضائي قدرَه  يَستوفى

م الصلي لرَسو المزاد، ويَدخل في ذلك تحرَيَرَ دفترَ التكُاليف ومَحضرَ رَسو المزاد والحكُ

 عام. ضة، غيرَ دعاوى الَاستحقُاق، وجميع الإجرَاءات بوجهالمنازعات العَارَ وجميع

ائي لَا المزاد أو إعادة البيع على ذمَة المشترَي المتخلف فإنَ الرَسم القُض وفي حالة إعلَء

للمحلَت  مَبلغ رَسو المزاد النهائي وتستحق نفس الرَسوم على البيوع القُضائية يَستحق إلَا على

 التجارَيَة.
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 :التوزيَع -6الفقُرَة 

 60الفصل 

 :قدرَهستوفى في حالة التوزيَع بالترَاضي أو عن طرَيَق المحاصة رَسم قضائي يَ

 درَهما؛ 50..... .........في ذلك سند الإيَداع وكُل إطلَع عن كُل إدلَاء بما

 .%5..................................... المرَاد توزيَعَها. عن مَجموع المبالغ

ف نصف الَابتدائية أو مَحاكُم الَاستئناالَاعترَاض المرَفوعة إلى المحاكُم  ويَستوفى عن دعاوى

 أعلَه. 32و 24عليه في الفصلين  الرَسم المنصوص

 التجارَي السجل: الثالث القُسم

 61الفصل 

 : يَستوفى

ح المدلى التجارَي بما في ذلك جميع المصارَيَف المتعَلقُة بقُيد التصرَيَ ـ عن التقُييد في السجل

 درَهما. 150… ........رَكُزيالتجارَي وتسجيله في السجل التجارَي الم به في السجل

نات أو رَئيس مَكُتب الملكُية الصناعية، عن تسليم أي نسخة مَن البيا ويَستوفي كُاتب الضبط

ية أو التجارَي أو في السجل التجارَي المرَكُزي وعن تسليم أي شهادة سلب المدرَجة في السجل

 ا.درَهم 20 .................. السجلين المذكُورَيَن، رَسما مَوحدا قدرَه شهادة تقُييد في

جل توضع طوابع جبائية على كُل شهادة أو نسخة أو مَستخرَج مَن الس ويَؤدى هذا الرَسم بأَنَ

 التجارَي المرَكُزي. التجارَي أو السجل

 ما.درَه 50....... .......................تعَديَلي رَسم ثابت قدرَه ويَفرَض على كُل تقُييد

لشرَيَف امَن الظهيرَ  66الفصل إلى  هومَا يَلي 55المنصوص عليها في الفصل   ـعن طلبات القُيد

 1331رَمَضانَ  9في الصادرَ ( بمثابة قانونَ للتجارَة بما في ذلك القُيد 1913أغسطس  12)

الإعلَنات وتسليم المستخرَجات لجل الإشهارَ وشهادة  وشهادات تعَليق

 درَهم. 100… ..................................................................................الإيَداع

ـ عن تسجيل مَحضرَ حجز تحفظي أو حجز تنفيذي يَتعَلق بمحل تجارَي أو بأَحد عناصرَ هذا 

 درَهما. 50.......................................................................المحل

 ةالضبط لعَقُد شرَكُة توصية بسيطة أو شرَكُة تضامَن بما في ذلك شهاد ـ عن الإيَداع لدى كُتابة

وتسليم المستخرَجات لجل الإشهارَ وشهادة  يق الإعلَناتتعَل

 .درَهم 200 ...........................................................................الإيَداع
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أَسهم أو ـ عن إيَداع النظمة الساسية أو العَقُود المتعَلقُة بشرَكُة مَساهمة أو شرَكُة توصية ب

ي ذلك شهادة الإيَداع دونَ أنَ يَدخل في ذلك تكُلفة شرَكُة ذات مَسؤولية مَحدودة بما ف

 هم.درَ 200. .........................................المستخرَجات والنسخ الرَسمية المطلوبة.....

شرَكُات  ـ عن الإيَداعات اللَحقُة المتعَلقُة بشرَكُات المساهمة أو شرَكُات التوصية البسيطة أو

  … 50 دودة بما في ذلك القُيد في السجل التجارَيالتضامَن أو الشرَكُات ذات المسؤولية المح

 درَهما.

 درَهما. 50.... ..........قيد في السجل التجارَي مَبلغ قدرَه.. ويَستوفى عن شطب كُل

 إذا وقع الشطب بصورَة تلقُائية. ولَا يَطالب بأَي مَبلغ

 رَهونَالرَابع: ال القُسم

 رَهن المحلَت التجارَيَة: -1الفقُرَة  

 62الفصل 

ي فدرَهما عن الإيَداع المنصوص عليه في الظهيرَ الشرَيَف الصادرَ  150يَستوفى مَبلغ قدرَه 

( بشأَنَ بيع ورَهن المحلَت التجارَيَة وعن الإيَداع 1914ديَسمبرَ  31) 1333صفرَ  13

( 1956ديَسمبرَ  4) 1376المنصوص عليه في المرَسوم الصادرَ في فاتح جمادى الولى 

جز باسم تضى الحال شطب القُيد المنبتنظيم قيد رَهن آلَات ومَعَدات التجهيز بما في ذلك إنَ اق

 البائع وجميع الإجرَاءات التي تقُوم بها كُتابة الضبط.

وعن تجديَد  ويَستوفى بالإضافة إلى المبلغ الآنف الذكُرَ عن قيد ديَن البائع أو الدائن المرَتهن

 .%0.50الَامَتياز الناتج عن هذا القُيد مَبلغ قدرَه .....................

محكُمة درَهما عن كُل قيد تكُميلي للديَن المذكُورَ بكُتابة ضبط ال 50 ويَستوفى رَسم ثابت قدرَه

 الَابتدائية التي يَوجد بدائرَة اختصاصها فرَع للمحل التجارَي الداخل في الرَهن.

 رَهن بعَض المنتجات والمواد: -2الفقُرَة 

 63الفصل 

رَة جمادى الآخ 12مَن الظهيرَ الشرَيَف الصادرَ في  4في الحالة المنصوص عليها في الفصل 

 ( بتنظيم رَهن بعَض المنتجات والمواد:1951مَارَس  20) 1370

جديَد يَستوفى عن القُيد بكُتابة ضبط المحكُمة الَابتدائية التابع لها مَوطن المقُترَض وعن ت

 ؛%0.5قيد......................................................
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ئز سوى رَسم وطن الغيرَ الحالَا يَستوفى عن القُيد بكُتابة ضبط المحكُمة الَابتدائية التابع لها مَ

 لنسبي الآنف الذكُرَ.ادرَهما، إذا سبق أداء الرَسم  50ثابت قدرَه.....................................

 درَهما. 50ويَستوفى عن افتكُاك الرَهن رَسم ثابت قدرَه...........................

 ولَا يَستحق أي مَبلغ إذا تم افتكُاك الرَهن بصورَة تلقُائية.

 الرَهونَ الخاصة: -3الفقُرَة 

 6414الفصل 

 :63و 62يَستخلص إذا تعَلق المَرَ برَهن غيرَ الرَهونَ المنصوص عليها في الفصلين 

 ؛%0.50عن تسجيل العَقُد.......................................

 درَهما؛ 20عن تسليم مَستخرَج.................................. 

 درَهما؛ 20.....عن وضع بيانَ الورَاق التجارَيَة على العَقُد.

ثبات إعن الشطب المنجز في سجل كُتابة الضبط إمَا بعَد افتكُاك الرَهن بوجه قانوني أو بعَد 

رَه................. ، مَع استيفاء مَبلغ أدنى قد%0.50أداء الديَن المضمونَ.......................... 

 درَهما. 50

 .ويَفرَض على تجديَد القُيد نفس الرَسم المفرَوض على تسجيل العَقُد

جديَده أو إلَا أنه لَا يَستخلص أي مَبلغ عن تقُييد رَهن لفائدة صناديَق القُرَض الفلَحي أو عند ت

 التشطيب عليه. 

 رَسم المرَافعَة: الثالث الباب

 65الفصل 

رَيَة رَسم عن كُل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارَيَة أو الإدا ىيَقُبض كُذلك مَن المدع

رَاهم لمصارَيَف المصفاة، ومَبلغ هذا الرَسم عشرَة دقضائي يَدعى "رَسم المرَافعَة" ويَدخل في ا

 سواء أمَام المحكُمة الَابتدائية أو أمَام مَحكُمة الَاستئناف.

الذكُرَ إلَا مَرَة واحدة عند قيد الدعوى ولَا يَطبق على الإجرَاءات على  ولَا يَقُبض الرَسم الآنف

رَ الصادرَة المَورَ المستعَجلة حتى لو وقع استئنافها، لَا فرَق بين الوامَ العَرَائض أو إجرَاءات

أو الصادرَة في مَوضوع الدعوى، كُما لَا يَطبق على الطلبات الرَامَية إلى  بتنفيذ مَؤقت

                                      
، 21.89مَكُرَرَة مَن قانونَ المالية رَقم  11أعلَه، بمقُتضى المادة  64م تغييرَ وتتميم الفصل ت -14

(، 1989ديَسمبرَ  30) 1410بتارَيَخ فاتح جمادى الآخرَة  1.89.235الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 .3(، ص 1990يَنايَرَ  3) 1410ة جمادى الآخرَ 5بتارَيَخ  4027الجرَيَدة الرَسمية عدد 
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التنفيذ المؤقت، وفي حالة المعَارَضة في حكُم غيابي لَا يَستوفى عن إيَداع  الَاعترَاض على

 أي رَسم جديَد. طلب المعَارَضة

 6615الفصل 

ن على مَختلف نقُابات المحامَيكُاتب الضبط رَسم المرَافعَة في نهايَة كُل شهرَ إلى أمَناء  يَدفع

 التالي: النحو

إذا لم  يَدفع الرَسم إلى صندوق نقُابة المحامَين المحدث لدى المحكُمة المرَفوع إليها النزاع

 القُضية؛ يَنصب مَحام في

مَي الطرَف يَتم الدفع، إذا نصب مَحامَونَ في القُضية، إلى صندوق النقُابة التي يَنتمي إليها مَحا

 الرَسم؛ الذي أدى

رَسوم  لضبط المكُلف بتحصيل المصارَيَف في قضايَا المساعدة القُضائية دفع مَبلغكُاتب ا يَتولى

 أمَناء نقُابات المحامَين وفق نفس الشرَوط المبينة أعلَه. المرَافعَة إلى

 لة تحتالمحامَين هذه المبالغ لسد حاجات مَشارَيَع الَاحتياط والمساعدة العَامَ وتخصص نقُابات

 مَرَاقبتها.

 .لَعها على مَحاسبة نقُابات المحامَينلمالية اطا ويَمكُن أنَ تطلب وزارَة

  

                                      
لف ، السا38.07مَن قانونَ المالية رَقم  9أعلَه، بمقُتضى المادة  66م تغييرَ وتتميم الفصل ت -

  15الذكُرَ.
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والعَقُود التي يَحرَرَها  الجزء الثاني: أحكُام تتعَلق بالإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية

 الموثقُونَ

 الباب الول: الإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية

 القُسم الول: قواعد عامَة

 6716الفصل 

اف مَن ة مَع طلبات ومَذكُرَات الطرَيَترَتب على أداء الرَسم القُضائي إعفاء الإجرَاءات التالي

 رَسوم التسجيل والتمبرَ:

ة بطبيعَتها الإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية التي يَقُوم بها كُتاب الضبط إذا كُانت غيرَ خاضعَ

 لرَسم التسجيل النسبي؛

يَرَها العَقُود والمحرَرَات المدلى بها أمَام المحاكُم إذا كُانت غيرَ خاضعَة وجوبا بمجرَد تحرَ

 التمبرَ أو لحد هذيَن الرَسميين فقُط؛ لرَسم التسجيل ورَسم

ثبات أحد الوامَرَ والحكُام والقُرَارَات الصادرَة عن مَختلف المحاكُم مَا عدا مَا يَتعَلق مَنها بإ

ئب. ولَا تطبق مَن المدونة العَامَة للضرَا 127عقُود نقُل الملكُية أو الَاتفاقات المبينة في المادة 

لمعَفاة مَن لتشرَيَع الخاص بالإيَجارَات واهذه القُاعدة على الحكُام القُضائية الصادرَة تطبيقُا ل

 جميع رَسوم التسجيل والتمبرَ.

 68الفصل 

مية مَن تعَفى مَن رَسم التمبرَ على حجم الورَق النسخ الصلية والنسخ التنفيذيَة والنسخ الرَس

 الحكُام والقُرَارَات القُضائية.

لهذا  عَةغيرَ أنَ أصول أحكُام المحكُمين ونسخها التنفيذيَة وصورَها وتقُارَيَرَ الخبرَاء تظل خاض

 الرَسم.

 6917الفصل

 )مَنسوخ(

                                      
، السالف 38.07قم رَمَن قانونَ المالية  9أعلَه، بمقُتضى المادة  67الفصل  وتتميم تم تغييرَ -

  16الذكُرَ.

مَن  13قُرَة الولى( أعلَه، بمقُتضى المادة لف)ا 84و 83و 82و 69تم نسخ أحكُام الفصول  -17

 31) 1424 ذي القُعَدة 7بتارَيَخ  1.03.308الصادرَ بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم  48.03القُانونَ المالية رَقم 

 .3(، ص 2004)فاتح يَنايَرَ  1424ذي القُعَدة  8بتارَيَخ  5174(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 2003ديَسمبرَ 
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 القُسم الثاني: قواعد التطبيق

 7018الفصل 

مَن المدونة 619-137يَجب على كُاتب الضبط التقُيد بالَالتزامَات المنصوص عليها في المادة 

 العَامَة للضرَائب.

 7120الفصل 

بلغ ورَ الميَحدد وعاء الرَسم النسبي بحسب مَبلغ رَأس مَال المبين في العَقُد أو الحكُم مَع جبرَ كُس

 بإضافة مَا يَتم به الدرَهم.

شهود مَوإذا كُانت المبالغ والقُيم غيرَ مَعَينة وجب على الطرَاف تلَفي ذلك بتصرَيَح تقُديَرَي 

يَرَ مَبلغ به ومَوقع في النسخ الصلية، وعند انعَدام هذا التصرَيَح يَعَهد إلى كُاتب الضبط بتقُد

 الرَسوم، وللمحامَين كُامَل الهلية في التصارَيَح المذكُورَة.

 72الفصل 

ا الرَسوم ستوفى رَسوم نسبية يَساوي عددها عدد مَا تتضمنه العَقُود أو الحكُام المفرَوضة عليهت

 مَن بنود مَستقُلة تستوجب أداء رَسم.

 73الفصل 

اءات يَتحمل الطرَاف على وجه التضامَن أداء الرَسوم العَاديَة والغرَامَات المتعَلقُة بالإجرَ

 والحكُام القُضائية وأحكُام المحكُمين.

                                      

، السالف 38.07ن قانونَ المالية رَقم مَ 9بمقُتضى المادة  أعلَه، 70تم نسخ وتعَويَض الفصل  -18

  الذكُرَ.

 مَن المدونة العَامَة للضرَائب على مَا يَلي: 137مَن المادة  6تنص الفقُرَة  -19

رَس " يَجب على كُتاب الضبط لدى المحاكُم أنَ يَوجهوا لمفتش الضرَائب المكُلف بالتسجيل الذي يَما

 2-128 ( أشهرَ المنصوص عليه في المادة3جل الثلَثة )بدائرَة اختصاصاتهم القُضائية وذلك قبل انقُضاء أ

ثبتة لإحدى أعلَه، نسخة مَصادق على مَطابقُتها للأصل مَن الحكُام والقُرَارَات والوامَرَ وأحكُام المحكُمين الم

 أعلَه. 1-127التفويَتات أو الإتفاقات المشارَ إليها في المادة 

 :كُما يَجب عليهم أنَ يَوجهوا لمفتش الضرَائب المذكُورَ أعلَه

ه، أصول المحرَرَات القُضائية "ألف" أعلَ 1-128( يَومَا المنصوص عليه في المادة 30داخل أجل الثلَثين ) -

لمادة وغيرَ القُضائية التي تخضع بحكُم طبيعَتها أو حسب مَضمونها لواجبات التسجيل النسبية بمقُتضى ا

 أعلَه؛ 133

ندمَا يَكُونَ عالمدلى به لتأَيَيد الطلب، ( يَومَا مَن تارَيَخ تقُديَمه، نسخة مَن المحرَرَ 30داخل أجل الثلَثين ) -

 . أعلَه ولَا يَحمل مَرَاجع تسجيله" 127ذلك المحرَرَ خاضعَا وجوبا لواجبات التسجيل بموجب المادة 

، السالف 38.07مَن قانونَ المالية رَقم  9أعلَه، بمقُتضى المادة  71م تغييرَ وتتميم الفصل ت -20

  الذكُرَ.
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م الحق الرَسوم المتعَلقُة بالإجرَاءات غيرَ القُضائية ومَحاضرَ المزاد، ولهويَؤدي كُتاب الضبط 

 في استرَجاع مَا دفعَوه مَن الطرَاف.

 7421الفصل 

 )مَنسوخ(.

 7522الفصل 

مَبلغ  مَن %10يَترَتب على دفع الرَسوم بعَد انصرَام الآجال المضرَوبة لذلك أداء غرَامَة قدرَها 

و عن كُل شهرَ أ %0.50ن التأَخيرَ وعن الشهرَ الول مَ %5الرَسوم المذكُورَة وزيَادة قدرَها 

رَهم. د 100جزء شهرَ إضافي يَنصرَم بين تارَيَخ الَاستحقُاق وتارَيَخ الداء مَع حد أدنى قدرَه 

وفيما يَخص الإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية ومَحاضرَ المزاد، يَتحمل كُتاب الضبط 

ي مَن لدنَ قُانونشخصيا الغرَامَة والزيَادة المذكُورَتين إذا دفع إليهم مَبلغ الرَسوم في الجل ال

 الطرَاف أو وكُلَئهم.

ودعوا لدى ويَعَفى هؤلَاء الموظفونَ مَن كُل التزام إذا لم يَودع لديَهم مَبلغ مَقُدم على الحساب وأ

ية وغيرَ مَكُتب التسجيل خلَل الثمانية أيَام التالية لَانصرَام الَاجل أصول الإجرَاءات القُضائ

 القُضائية أو المحاضرَ المفرَوض عليها الرَسم.

 7623الفصل 

 (سوخمَن)

 العَقُود المدلى بها: القُسم الثالث

 7724الفصل 

 (مَنسوخ) 

                                      

الصادرَ بتنفيذه  44.01مَن قانونَ المالية رَقم  10أعلَه، بمقُتضى المادة  74تم نسخ الفصل  -21

 4965(، الجرَيَدة الرَسمية عدد 2001ديَسمبرَ  31) 1422مَن شوال  15بتارَيَخ  1.01.346الظهيرَ الشرَيَف 

 .4338(، ص 2001ديَسمبرَ  31) 1422شوال  15بتارَيَخ 

، الصادرَ 26.04مَن قانونَ المالية رَقم  17أعلَه، بمقُتضى المادة  75غييرَ وتتميم الفصل تم ت -22

دة (، الجرَي2004َديَسمبرَ  29) 1425مَن ذي القُعَدة  16بتارَيَخ  1.04.255بتنفيذه الظهيرَ الشرَيَف رَقم 

 .4141(، ص 2004ديَسمبرَ  30) 1425ذو القُعَدة  17بتارَيَخ  5278الرَسمية عدد 

بمثابة قانونَ  1.92.280مَن الظهيرَ الشرَيَف رَقم  12أعلَه، بمقُتضى المادة  76م نسخ الفصل ت -23

 .1836(، ص 1992ديَسمبرَ  30) 1413رَجب  5بتارَيَخ  4183، الجرَيَدة الرَسمية عدد 1993مالية لسنة ال

  24، السالف الذكُرَ.38.07مَن قانونَ المالية رَقم  9أعلَه، بمقُتضى المادة  77م نسخ الفصل ت-
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 7825الفصل 

رَاق خاتم يَأَمَرَ القُضاة بإيَداع العَقُود والمحرَرَات المقُدمَة خلَل الجلسة، ويَوضع على هذه الو

 التارَيَخ مَن لدنَ كُاتب الضبط.

 7926الفصل 

 )مَنسوخ(

 80الفصل 

 )مَنسوخ(

 81الفصل 

 صيص على ذلك في الحكُم.كُلما صدرَ حكُم بشأَنَ عقُد مَسجل وجب التن

 الباب الثاني: عقُود الموثقُين

 82الفصل 

 )مَنسوخ(

 83الفصل 

 )مَنسوخ(

 الباب الثالث: أحكُام مَشترَكُة

 84الفصل 

 )مَنسوخ(

 الباب الرَابع: أحكُام عامَة

 85الفصل 

برَ والتسجيل، مَع مَرَاعاة الَاستثناءات السابقُة، على مالحكُام العَامَة المتعَلقُة بالت تطبق

ولَا  قُضائية وغيرَ القُضائية والعَقُود المدلى بها إلى المحاكُم وعقُود الموثقُين،الإجرَاءات ال

                                      
لف ، السا38.07مَن قانونَ المالية رَقم  9أعلَه، بمقُتضى المادة  78م تغييرَ وتتميم الفصل ت-

  25ذكُرَ.ال

نَ المالية رَقم مَن قانو 9أعلَه، بمقُتضى المادة  84و 83و 82و 80و 79ل وتم نسخ الفص - 26

  ، السالف الذكُرَ.38.07
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إجرَاء  يَحاد، مَع مَرَاعاة نفس الَاستثناءات، عن النصوص الخاصة الصادرَة بالإعفاء مَن

 برَ أو مَن رَسومَهما.مالتسجيل والت

 86الفصل 

 ( بمثابة1966أكُتوبرَ  22) 1386رَجب  7الصادرَ في  851.65يَنسخ المرَسوم الملكُي رَقم  

 ة والتجارَيَةقانونَ يَوحد ويَنظم بموجبه استيفاء الرَسوم والمصارَيَف القُضائية في القُضايَا المدني

 والإدارَيَة لدى مَحاكُم الَاستئناف والمحاكُم الخرَى بالمملكُة.

ي النصوص أحكُام المرَسوم الملكُي بمثابة قانونَ الآنف الذكُرَ الوارَدة ف وتنصرَف الإحالَات إلى

 .لى الحكُام المطابقُة لها الوارَدة في هذا الملحقإية التنظيم التشرَيَعَية أو

 

 

 

 فهرَس

أحكُام تطبق على المصارَيَف القُضائية في القُضايَا المدنية والتجارَيَة والإدارَيَة وعلى 

 247 لإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية والعَقُود التي يَحرَرَها الموثقُونَا

الجزء الول: المصارَيَف القُضائية في القُضايَا المدنية والتجارَيَة والإدارَيَة لدى مَحاكُم 

 247 الَاستئناف وغيرَها مَن مَحاكُم المملكُة

 247 الباب الول: أحكُام عامَة

 247 القُسم الول: قواعد عامَة

والحرَاس والمترَجمونَ المحلفونَ الشهود -النقُل -كُمونَالمح -الخبرَاء -القُسم الثاني: المحرَرَات

 253 

 253 المحرَرَات: – 1الفقُرَة 

 254 أجورَ ومَصارَيَف الخبرَاء والمحكُمين: – 2الفقُرَة 

مَصارَيَف تنقُل القُضاة وأعوانَ كُتابة الضبط والخبرَاء والمسعَفات الَاجتماعيات  – 3الفقُرَة 

والتعَويَضات الممنوحة للشهود ومَصارَيَف الحرَاسة والحجز أو وضع الختام والإيَداع في 

 255 المحجز.

 257 الباب الثاني: تعَرَيَفة الرَسم القُضائي
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 257 القُسم الول: مَصارَيَف الدعوى

 258 عرَيَضة الدعوى: – 1الفقُرَة 

 262 طرَق الطعَن: -2الفقُرَة 

 263 دعاوى المدعى عليه والَاستئنافات العَارَضة: -3الفقُرَة 

 263 اءات مَتنوعة وطلبات عارَضة:إجرَ -4الفقُرَة 

الإفلَسات والتصفية والإدارَة القُضائية القُسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القُضائية

 266 

 266 وعة:إجرَاءات مَتن -1الفقُرَة 

 267 : الحجز:2الفقُرَة 

 268 الإفلَس والتصفية القُضائية: -3الفقُرَة 

 270 الإدارَة القُضائية: -4ة الفقُرَ

 271 البيوع العَامَة: -5الفقُرَة 

 272 التوزيَع: -6الفقُرَة 

 272 القُسم الثالث: السجل التجارَي

 273 القُسم الرَابع: الرَهونَ

 273 رَهن المحلَت التجارَيَة: -1الفقُرَة 

 273 رَهن بعَض المنتجات والمواد: -2الفقُرَة 

 274 الرَهونَ الخاصة: -3الفقُرَة 

 274 الباب الثالث: رَسم المرَافعَة

والعَقُود التي يَحرَرَها  الجزء الثاني: أحكُام تتعَلق بالإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية

 276 الموثقُونَ

 276 الباب الول: الإجرَاءات القُضائية وغيرَ القُضائية

 276 القُسم الول: قواعد عامَة

 277 القُسم الثاني: قواعد التطبيق

 278 لى بهاالقُسم الثالث: العَقُود المد

 279 الباب الثاني: عقُود الموثقُين
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 279 الباب الثالث: أحكُام مَشترَكُة

 279 باب الرَابع: أحكُام عامَةال

 280 فهرَس

 

 

 

 

 

 

 


